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 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 شكر وتقدير

هذا التقرير نتاج عام كامل من العمل الدؤوب في إطار مشروع بحثي بشأن الإصلاح الإداري في ليبيا 

وهو جزء من عمل برنامج "بناء". وبرنامج "بناء" عبارة عن برنامج تنموي دولي يهدف إلى مساعدة 

الدول الهشة مثل ليبيا على تجاوز التحديات التي تتخبط فيها من خلال إعادة بناء القدرات 

البشرية والمؤسسية على أساس الاحترافية والكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة. وهو مبادرة 

مشتركة بين مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية 

، (IsDB)مي للتنمية ( ومجموعة البنك الإسلا LPRDسرك( والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية ))سي

 ويضطلع سيسرك بدور الجهاز التنفيذي للبرنامج.

وقد كانت مسيرة كتابة هذا التقرير ممتعة وثرية من حيث التجارب. ولم يكن لهذا التقرير أن يرى 

الدعم ووقفوا إلى جانبنا خلال مختلف مراحل إعداده النور لولا دعم الأشخاص الذين قدموا كل 

وتنفيذ المشروع. وبهذا الخصوص الشكر موصول لكل من ساهم في تتويج الجهود المبذولة بإكمال 

 هذا التقرير.

ونود هنا أن نعرب عن خالص تقديرنا وشكرنا لسيسرك لإدارته وإشرافه على المشروع البحثي 

ليبيا. فقد سخر سيسرك خبرته التي تزيد عن أربعة عقود من الزمن  بشأن إصلاح الإدارة العامة في

في سبيل إجراء البحث في إطار هذا المشروع وقدم إسهامات قيمة من خلال الحضور الفعلي في 

جميع المراحل الهامة للمشروع وتقديم التوجيه البناء اللازم. فبدون الخبرة التي يتمتع بها أعضاء 

ك ودعمهم لما نجحنا في إعداد هذا التقرير. وفوق كل هذا نحن ممتنون فريق المشروع في سيسر 

للغاية للمدير العام لسيسرك، السيد نبيل دبور، على دعمه الراسخ لهذا المشروع وإرشاداته 

القيمة. ونود أيضا أن نعرب عن تقديرنا الكبير للدكتور كنان باغجي، منسق التقرير بشأن مشروع 

في ليبيا، على اقتراحاته القيمة والبناءة في مخلف مراحل إعداد هذا العمل  إصلاح الإدارة العامة

البحثي. فقد كان استعداده لتخصيص حيز من وقته الثمين من العوامل الأساسية في نجاح هذا 

 المشروع.

كما نود أن نعرب عن شكرنا الخاص للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية ومديره العام، السيد 

اقزلي، لاتخاذه الإجراءات اللازمة لتسهيل عملنا الميداني في ليبيا. ونود أيضا أن مصطفى الس

نتقدم بخالص الشكر لثلة من الأكاديميين والسياسيين والإداريين المحليين وغيرهم من المثقفين 

في ليبيا الذين سعدنا بإجراء مقابلات معهم في إطار هذا المشروع. فقد كان لهم الفضل في فهمنا 

لمشاكل والتحديات القائمة في ليبيا وشاركوا معنا أفكارهم بشأن الحلول الممكنة. وعبر كل من ل



 
 شكر وتقدير

أجرينا معهم مقابلات عن حماسهم وأملهم في تحرر ليبيا من أغلال الماض ي وتصبح دولة غنية 

ومتطورة وديمقراطية. وبغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية وتوجهاتهم السياسية، شاركونا 

م ومعرفتهم الواسعة بخصوص نموذج الإدارة العامة الذي يتعين إحداثه في ليبيا وسبل خبرته

 تحقيق ذلك على أسس الشفافية والمصداقية.

ونتوجه بشكر خاص لزملائنا من جميع أنحاء العالم، أليكس موردوش وميتي يلدز وعائشة حنيف 

كوس ي أوغلو، الذين حضروا  وكوهي سوزوكي وسيزاي أوزتوب وجام تنتن وأوندر كوتلو وأوزير

اجتماع تبادل الأفكار واجتماع المصادقة المنظمين في إطار المشروع لمناقشة موضوع الإصلاحات 

في الإدارة العامة في جميع أنحاء العالم وممارسات فضلى مختارة وقابلية نقل بعض التجارب 

على إسهاماتهم القيمة الناجحة في بعض البلدان إلى السياق الليبي. نشكرهم جزيل الشكر 

 ومقترحاتهم العملية.

وكانت المشورة التي قدمها الدكتور كوهي سوزوكي والدكتور نزار كريكيش، اللذان سهرا على عملية 

مراجعة الأقران، ذات أهمية كبيرة من حيث تحسين محتوى التقرير ومن ثم ضمان أن يكون 

نعرب عن امتناننا للسيد مصطفى دينيس  التقرير ذو قيمة ويصب في صلب الموضوع. كما نود أن

 رموش الذي لم يدخر جهدا في التدقيق اللغوي للتقرير لضمان اتساق محتواه ووضوحه.

ويشترك جميع الأفراد والمؤسسات المساهمة في إعداد هذا التقرير في رؤية واحدة تتمثل في تقديم 

عالية وبما يتماش ى مع مطالب الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب وبجودة 

وتوقعات المواطنين، وإحداث إدارة عامة فعالة لا يعم فيها الفساد وتقدم خدماتها من خلال 

أساليب قائمة على مبدأ التشاركية بالاستفادة من الطاقة وروح التآزر التي تتمتع بها جميع 

دهار حيث ترتكز العلاقة بين القطاعات في البلاد، وبناء ليبيا تنعم بالاستقرار والسلم والاز 

المواطنين والدولة على عنصر الثقة. وإذا نجح هذا التقرير في بلوغ هذا المراد فسيحقق الغرض 

 من إعداده.

 

البروفيسور الدكتور حمزة أطيش والدكتور أنور الفيتوري
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ثرة بالصراعات. ويقف يهدف برنامج "بناء" لبناء الدولة وقد أطلق بغرض دعم البلدان الهشة والمتأ

( IsDB( والبنك الإسلامي للتنمية )LPRDوراء البرنامج كل من البرنامج الليبي للإدماج والتنمية )

(. SESRICومركز الابحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية )

القائمة في البلد في إطار  ويتمثل أبرز أهداف البرنامج في دعم ليبيا وشعبها لتجاوز التحديات

الجهود المبذولة لبناء ليبيا جديدة قوية ومزدهرة. وقد تم إطلاق البرنامج بعد مشاورات عدة مع 

خبراء ومؤسسات فكرية ليبية وتركية ودولية وأخرى تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجميعهم 

ثية التي تركز على تحليل مستوى اقترحوا أن يتضمن برنامج "بناء" مكونا يعنى بالمشاريع البح

هشاشة مؤسسات الدولة والتحديات التي تعيق عملية إعادة بناء ليبيا حديثة وتقديم مجموعة 

 من الحلول لليبيين لتنفيذها.

وفي هذا السياق تمت صياغة مشروع البحث حول إصلاح الإدارة العامة بشكل عام وقطاع 

 تقرير: تقريرينثيق مخرجات المشروع البحثي في الصحة على وجه الخصوص. كما تقرر أيضا تو 

 هذا ويعد. ليبيا في الصحي النظام إصلاح بشأن آخر وتقرير ليبيا في العامة الإدارة إصلاح بشأن

، خاصة وأن الدولة ومؤسساتها ليبيا في الدولة بناء لعملية بالنسبة بالغة أهمية ذو المشروع

ة على ذلك، تقرر أن يضطلع بمهمة إعداد هذا البحث العامةتعاني من الضعف والهشاشة.وزياد

خبراء ليبيين وأتراك ودوليين في مجال إصلاح الإدارة العامة وقطاع الصحة، وذلك بهدف 

الاستفادة من الخبرات التركية والدولية وإشراك الباحثين والممارسين الليبيين الذين سيقدمون 

كما أن لمشاركة الباحثين الليبيين  اع المحلية.وتصورات بخصوص الأوضلفريق البحث صورة عامة 

مزايا كبيرة تعود عليهم بالنفع من حيث بناء القدرات من خلال التفاعل مع باقي أعضاء الفريق 

الدولي للخبراء. وفرض هذا النموذج لتكوين فريق البحث تحديات إدارية، لكنه في الآن ذاته أثبت 

الفريق وتقديم تحليل دقيق وحلول عملية خاصة بالوضع  نجاعته من حيث الخبرات التي يزخر بها

 الليبي. ويحلل البحث وضع الإدارة العامة في ليبيا من خلال نظور شامل.

وبعد ما يقرب من عام من العمل الدؤوب، بما في ذلك تنظيم العديد من ورشات العمل وإجراء  

حليل واقتراح حلول لإصلاح القطاع مقابلات مع ممارسين ومسؤولين وخبراء ليبيين، تكللت مهمة ت

العام في ليبيا بالنجاح. ويتمثل الهدف الرئيس ي للمشروع البحثي لبرنامج "بناء" في دعم الليبيين على 

إعادة بناء مؤسساتهم اعتمادا على خارطة طريق واضحة المعالم وحلول قابلة للتنفيذ من خلال 

رنامج "بناء" تقديم الدعم لليبيين في جهودهم إرادة الشعب وصناع القرار في ليبيا. وسيواصل ب

الرامية لبناء الدولة، مع الإيمان الراسخ بأنهم سينجحون في بناء دولة قوية تحتوي جميع مواطنيها 

 ويسود فيها الأمن والاستقرار والازدهار.



 
 توطئة

ي وأخيرا وليس آخرا، أتقدم بخالص الشكر والتهنئة لكل شخص شارك في إعداد هذا العمل البحث

القيم بما في ذلك الجهات الشريكة سيسرك والبنك الإسلامي للتنمية والبرنامج الليبي للإدماج 

 والتنمية.

 مصطفى الساقزلي

 المدير العام

 البرنامج الليبي للإدماج والتنمية
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باتت في العقود القليلة المنصرمة الإدارة العامة التي تؤدي وظيفتها على أحسن وجه من الشروط 

الأساسية اللازم توفرها لتعزيز شرعية الدولة وطريقة لإضفاء القيمة العامة ومن العناصر 

الأساسية في النقاشات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وإرساء الديمقراطية. فإدراك الأهمية 

المحورية للإدارة العامة الخاضعة للمساءلة لتحقيق الحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية 

من  16(. فالهدف SDGsمن القضايا التي تتماش ى وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة )

أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب أهداف أخرى، ينص على تعزيز مجتمعات يعم فيها السلم 

وشاملة للجميع وحق الجميع في الوصول إلى العدالة وتطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

 ع المستويات.على جمي

لتحقيق المعايير اللازمة للإدارة العامة، ثمة حاجة لإجراء إصلاحات في العديد من مجالات 

السياسة العامة والإدارة. ففي حالة التخطيط للإصلاحات وتنفيذها بصورة مبعثرة ومستعجلة، 

العامة. ولتحقيق قد لا تتحقق الأهداف المراد تحقيقها لتغيير نظام الحوكمة وتحسين أداء الإدارة 

نتائج مرضية، يتعين على الحكومات قيادة وتنسيق عملية تنفيذ رؤية إصلاح شاملة تشمل أهدافا 

ذات أولوية. كما أن توفر رؤية واضحة وقيادة فعالة وتعاون وتنسيق وثيق بين مختلف الأطراف 

وط واضحة للمساءلة المعنية الرئيسية في بلد معين، إضافة إلى آليات التنفيذ الفعالة ووضع خط

والحصول على الدعم الشعبي واستدامة الموارد المالية كلها من العناصر التي تدخل في تركيبة أي 

استراتيجية إصلاح ناجحة. فهي ضرورية لضمان التنفيذ الفعلي للاستراتيجية وعدم اقتصارها 

ار واستشارات عملية على الورق فقط. وبدلا من تقديم مقترحات عامة، ثمة حاجة إلى تقديم أفك

إلى جانب أدوات عمل سهلة الاستخدام للمنخرطين في عملية تطوير وتنفيذ برامج إصلاح الإدارة 

 العامة.

ملايين نسمة، التخبط في العديد من التحديات في إطار  7تواصل ليبيا، التي يقدر عدد سكانها بـ 

. فالمؤسسات العامة في البلد ضعيفة 2011عملية انتقالها إلى نظام حكم ديمقراطي في أعقاب ثورة 

للغاية وتفتقر إلى القدرة على صياغة سياسات عامة فعالة وتقديمها للمواطنين بفعالية وكفاءة 

ودون تكلفة عالية. وتشير دراسات حديثة إلى استمرار وتزايد مستوى فقدان ثقة الفئات الشعبية 

تياجات الأساسية للشعب، لاسيما الأمن، لسلطات الدولة. ففشل مؤسسات الدولة في تلبية الاح

يقوض ثقة الشعب في الدولة، وتصبح بذلك شرعيتها موضع ريبة. ولا يرقى مستوى تقديم 

الخدمات العامة للطموحات على الرغم من الجهود المبذولة لاستئناف الخدمات، لا سيما على 

الأمل في مستقبل أفضل مستوى البلديات. والنهوض بمستوى ثقة الفئات الشعبية بالدولة و 



 

 ملخص

يتوقف إلى حد كبير على اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة لتقريب الدولة من المواطنين وأيضا على 

 زيادة كفاءة نجاعة الخدمات العامة المقدمة.

هناك تداخل جلي بين مختلف المشاكل السياسية والاقتصادية والإدارية في ليبيا، هذا البلد الهش 

ا بعد الصراع، وتعد الحوكمة الرشيدة في عمومها في البلد جد ضعيفة. الذي يعيش مرحلة م

فالنظام مركزي ويتألف من مؤسسات وطنية تفتقر إلى القدرات المناسبة لوضع وتنفيذ سياسات 

وعمليات تضع المواطن في صلب الاهتمام وتتسم بالشفافية وقابلة للمساءلة. وبالإضافة إلى ذلك، 

ة تفقد تدريجيا قدرتها على الاضطلاع بمهام القيادة والسيطرة والدعم أصبحت الحكومة المركزي

مع تزايد حدة الصراع. فقد عمدت السلطات المحلية، حسب الاقتضاء، إلى تولي مهام محددة 

عادة ما تكون من مسؤولية الحكومة الوطنية )خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المحلي واستئناف 

سية(، وهذا ما ساهم في زيادة الضغط على العلاقة مع المؤسسات تقديم الخدمات العامة الأسا

على المستوى الوطني. وما زاد الوضع سوءا وأضعف الروابط العمودية بين المؤسسات الوطنية 

 ودون الوطنية هو ضعف التحويلات المالية على أساس منتظم من السلطات المركزية إلى البلديات.

لاقتصادية والإدارية المعقدة والمتداخلة في ليبيا، يتعين في المقام ولمعالجة المشاكل السياسية وا

الأول استعادة الدولة بسط سلطتها في جميع أنحاء البلد، وإقناع الأطراف المتنازعة بالمشاركة في 

مفاوضات سياسية تشاركية وشاملة، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة على نحو شامل. ويبدو أن 

تي أجريت مؤخرا والإجماع حول المستقبل السياس ي للبلد فيه ما يبشر محادثات السلام ال

بمستقبل أفضل. وقد أبانت المشاورات وجهود الوساطة التي أشرف عليها المجتمع الدولي 

استعدادا للمؤتمر الوطني عن مدى تعطش الشعب الليبي لقيادة قوية وفعالة من قبل هيئات 

العادل. والاستعدادات الفنية للانتخابات جارية بالرغم  شرعية من خلال الانتخابات والتمثيل

من عدم تأكيد موعدها بسبب عدم التوصل إلى تسوية سياسية. في غضون ذلك، يظل خطر 

حدوث مزيد من التفكك في الدولة قائما ما لم يتم الاتفاق على نظام حوكمة شامل باتفاق جميع 

 الأطراف.

واعتماد تدابير ظرفية، خطت حكومة الوفاق الوطني من خلال إصدار المراسيم ذات الصلة 

خطوات نحو إدخال إصلاحات أساسية وإن كانت محدودة النطاق، مثل التنفيذ الأولي لبنود من 

، وإحداث نظام أقوى لحماية الطفولة، وتأسيس هيئة 2012لعام  59قانون اللامركزية رقم 

لمتوقع أن تتواصل هذه الإصلاحات المحدودة وطنية لمكافحة الفساد ومكتب لإدارة الأصول. ومن ا

ويبدو أن الدولة في الطريق لاعتماد اللامركزية رسميا في تقديم الخدمات )تنفذ تدريجيا في 

القطاعات الرئيسية(. لكن في ظل غياب حكومة موحدة ورؤية واضحة المعالم بشأن مستقبل ليبيا 

، سيبقى تنفيذ عمليات إصلاح ذات نتائج واستراتيجية حكم محلي معتمدة على المستوى الوطني

 أكثر قوة التي تعد ضرورية لتعزيز الحوكمة الشاملة في ليبيا محدود النطاق.
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وبخصوص مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، أسفرت الجهود المبذولة حتى الآن عن مشهد  

، بما في ذلك مؤسس ي مجزأ للغاية تتميز فيه العلاقات فيه بين الأجهزة ذات الصلة بالغموض

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها والمدعي العام وبعض 

وكالات إنفاذ القانون الأخرى )بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الداخلية( ومصرف ليبيا المركزي الذي 

قضاء والعدالة لضمان يحتضن وحدة التحقيقات المالية. ويمكن توخي مقاربة قائمة على ال

مصداقية تشريعات مكافحة الفساد المعمول بها في الوقت الراهن، لكن يبدو أن مختلف الوكالات 

 غارقة حاليا في الخلط بين مختلف الصلاحيات وعدم وضوح الأدوار القيادية.

م ، تم إحداث المجالس البلدية وبدأت تلعب دورا في تنظي2012لعام  59وبموجب القانون رقم 

على صلاحيات محدودة للبلديات  59عملية تقديم الخدمات على المستوى المحلي، وينص القانون 

مثل قضايا السجل المدني والمرافق العامة )النقل والنظافة والحدائق العامة والمقابر... إلخ( 

اد والتخطيط الحضري والبناء والتصاريح المحلية وحاضنات الأعمال الصغيرة. لكن لم يتم اعتم

أي لوائح بشأن اللامركزية المالية، ولا يسمح للبلديات حتى الآن بتوليد مداخيل مباشرة. وتبقى 

بعض الخدمات الاجتماعية )مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وجمع النفايات( 

لي خاضعة للوزارات المركزية و/ أو شركات المرافق العامة التي تقدم خدماتها على المستوى المح

 وتخضع لإدارة المركز.  

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون مسألة تعزيز عملية تقديم الخدمات العامة حتى تصبح أكثر 

استجابة لاحتياجات المواطنين على المستوى الوطني وعلى صعيد البلديات هدفا جوهريا لأي 

ات العامة أكثر استجابة مبادرة تروم إصلاح الإدارة العامة في ليبيا ولتكون عملية تقديم الخدم

يتعين النهوض بالقنوات التي يتم من خلالها تقديم هذه الخدمات في الوقت الراهن وتطوير قنوات 

جديدة قائمة على تطلعات المجتمعات المحلية. ولضمان توفير الخدمات الأساسية مثل الأمن 

جميع المجتمعات المحلية، وإمدادات المياه والغذاء والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية ل

 يجب توضيح أدوار الحكومة الوطنية والمجالس البلدية بكل وضوح.

ولكون المؤسسات الحكومية المحلية قريبة من المجتمعات المحلية وشواغل السكان، فهي في  وضع 

أفضل نسبيا لأن ذلك يمكنها من فهم الاحتياجات المحلية على نحو أفضل ومن ثم تستطيع 

الاستجابة لها بسهولة. لكن الكثير من مكونات الحكومة المحلية تفتقر إلى الأدوات التحرك و 

اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين على نحو فعال. لذلك يتعين على ليبيا أن تصب 

كامل تركيزها خلال الأعوام القليلة المقبلة على بناء قدرات الحكومات المحلية وتسهيل علاقات 

ع الحكومة المركزية. فمن خلال اعتماد مقاربة تراعي أكثر احتياجات المجتمعات المحلية العمل م

في تقديم الخدمات العامة سيصبح من الممكن معالجة مسألة تهميش بعض المناطق في البلد 
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وضمان أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أوجه عدم المساواة على امتداد فترة تاريخية محددة في عملية 

 الموارد. تخصيص

إن من شأن اعتماد اللامركزية في تقديم الخدمات، إلى جانب الربط بين ميزانيات الحكومات 

المحلية وتحسين عملية تقديم الخدمات، تمكين الحكومات المحلية من استيفاء المعايير المعمول 

الوطني،  بها دوليا في مجال تقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها. وعلى المستوى 

يجب أن تركز الإصلاحات في مجال تقديم خدمات القطاع العام على النهوض بتوجيه المستهلك 

وتقديم الخدمات على نحو أكثر استجابة للاحتياجات وتمكين المواطنين ومشاريع الأعمال من 

 الوصول إلى الخدمات الحكومية الرئيسية من خلال الإنترنت. وتشمل هذه الجهود تحديد خطوط

واضحة للمساءلة، وتطوير هياكل للإشراف والرقابة الإدارية لكل جهاز حكومي، وضمان اتساق 

العمليات بين مختلف الأجهزة الحكومية، والتقليص من حالات الفساد، واعتماد أساليب تقديم 

الخدمات عبر الإنترنت. كما يجب إحداث أنظمة لإدارة التغيير لضمان أن تكون وتيرة الإصلاح 

 شية والقدرة على دمج التغييرات المهمة في العمليات والهياكل واستبقائها.متا

وبناء على هذه المعطيات يتبين أن ليبيا لا تزال تصارع العديد من المشاكل الإدارية الكبيرة 

 والراسخة، وتشمل:

  ،عدم الاستقرار السياس ي والصراع 

  ،مجتمع مقسم وبعض المشاكل الأمنية 

  حكومية والحاجة لاستعادة شرعية الدولة،ضعف المؤسسات ال 

  ،عدم كفاية الموارد المالية 

  ،ارتفاع تكاليف الموظفين 

  ،عدد كبير من موظفي القطاع العام 

  ،تراجع الاقتصاد والاعتماد الكبير على النفط 

  ،معيقات ثقافية وهيكلية تحول دون الإصلاح 

  والحكومات المحلية، قلة الروابط وضعف العلاقات بين الحكومة المركزية 

 ،الإفراط في المركزية السياسية والتسييس 

 ،تداخل الأدوار والمسؤوليات في أوساط الموظفين الحكوميين 

 ،ضعف المحاسبة والشفافية والقدرات الإدارية 

 ،مختلف أوجه الفساد 

 ،تدني مستويات الشمول في السياسات وتقديم الخدمات 
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ز هذه التحديات ليست وليدة اليوم، بل كانت على أجندة ومسألة إصلاح الإدارة العامة لتجاو 

الدولة منذ عهد القذافي. فقد تم إطلاق العديد من مبادرات الإصلاح خلال العقود القليلة 

الماضية، لكن معظمها لم تحقق غاياتها بالكامل. ولعبت العديد من العوامل دورا في هذه النتيجة 

نية. وأبرز العوامل الخاصة بالبلد التي المحددة لمدى شمول وبمستويات متفاوتة حسب الفترة الزم

( القبائل/ العشائر والقيادة التقليدية لتحسين الحوكمة 1الإصلاحات ومحتواها كالآتي: )

( اللامركزية غير المتكافئة والوضع 3( بنية الدولة في فترة حكم القذافي، )2والخدمات العامة، )

( البنية الديمغرافية المتسمة بتوزع التجمعات 4مة المحلية، )الفوضوي الذي تتخبط فيه الحكو 

 السكانية الصغيرة على مساحة شاسعة.

ومن المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار باقي الممارسات الإقليمية والدولية في مجال إصلاح الإدارة 

دارة العامة في العامة للاستفادة من مقاربات بديلة في الحالة الليبية. فقد ركزت إصلاحات الإ 

البلدان النامية الأخرى والبلدان الأكثر تقدما على مدى العقود الأربعة الماضية على المجالات ذات 

 الأولوية التالية:

  صنع السياسات والتنسيق 

 إدارة الموارد البشرية 

 النهوض بحس المسؤولية والمحاسبة والشفافية 

 ة وتطوير الحكومة الإلكترونيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العام 

 إدارة الحكومة المحلية 

 أساليب تقديم الخدمات العامة 

  التخفيف من الإجراءات البيروقراطية 

 اعتماد سياسات وتقنيات إدارية جديدة 

 تحسين التوجه الاستراتيجي وأداء المؤسسات العامة 

 خلق بيئة للتعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة 

 مشاركة العامة وتحسين الحوكمة، بما في ذلك الشراكات والتعاون تطوير آليات لل

 بين القطاعين العام والخاص

وهذه التجارب تعطي فكرة عامة مهمة لصياغة وتنفيذ إصلاحات في الإدارة العامة في ليبيا. 

ى وبالاستفادة أيضا من تجارب باقي البلدان الهشة والبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع وأخر 

التي تمر بمرحلة انتقالية، فضلا عن نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت في إطار مشروع البحث، 

يمكن اقتراح توصيات محددة لإصلاح الإدارة العامة في ليبيا.  ومن خلال عرض هذا التقرير لنتائج 
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ية من خلال البحث المكتبي والدراسة الميدانية، فإنه يركز على تحقيق الأهداف العامة التال

 توصياته لإصلاح الإدارة العامة في ليبيا:

  تصميم السياسات على نحو يضمن أن تكون فعالة وذات كفاءة وشاملة 

 إدارة تتمتع بالخبرة والمهنية دون الخضوع لأي تأثير سياس ي 

 عمل المؤسسات على أساس المسؤولية والمساءلة والشفافية 

  سريعة وبسيطة وسهلة الوصول إليهاتوفير الخدمات العامة من خلال أساليب 

 عدم تسييس الإدارة العامة وإحياء ثقة المواطنين في المؤسسات 

  دولة قادرة على أداء وظائفها على أساس سيادة القانون 

 سياسات متطورة تضمن التنمية على مستوى جميع جوانب المجتمع 

 بناء هياكل وممارسات إدارية لخدمة الشعب الليبي 

   مؤسسات الإدارة العامة وتحسين أدائها،إعادة هيكلة 

 موظفين إداريين ذوي كفاءة مهنية، سواء الجدد منهم أو القدامى 

 تطبيق مبسط وأكثر فاعلية لتقنيات المعلومات الحديثة 

  مؤسسات ومديرين وموظفين يزاولون مهامهم وفق قواعد المسؤولية والمساءلة

 والشفافية

 ين والمشاريع التجاريةتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن 

وبناء على نتائج المشروع البحثي بشأن إصلاح الإدارة العامة في ليبيا وأيضا التجارب المتراكمة في 

إطار جهود الإصلاح الإداري في البلدان النامية والهشة والبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، 

 ح الإدارة العامة في ليبيا، وهي الآتي:( مجالات ذات أولوية لإصلا 10يحدد هذا التقرير عشرة )

 تحسين عملية صنع السياسات والتنسيق 

 إصلاح الهيكل التنظيمي للحكومة المركزية 

  إصلاح الخدمة المدنية الليبية والاستثمار في موظفي القطاع العام 

  تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

  اعتماد تقنيات جديدة للإدارة 

  المكثف لتقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير  التشجيع على الاستخدام

 الحكومة الإلكترونية

 تمكين مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع السياسات العامة وتنفيذها 

   إضفاء الطابع اللامركزي وإعادة النظر في دور الحكومة المحلية في تقديم

 الخدمات العامة
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  شريكا في عملية تقديم تطوير القطاع الخاص: جعل القطاع الخاص طرفا

 الخدمات العامة ومجالا بديلا للتوظيف

 النهوض بعملية تقديم الخدمات العامة 

ومن خلال الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المحددة والتحديات التي تعيق عملية الإصلاح والعوامل 

يب الخاصة بليبيا وتجارب باقي البلدان النامية والهشة، تم تطوير برنامج إصلاح يستج

للاحتياجات الحقيقية للبلد ويرد في الفصل الخامس من هذا التقرير. كما يقدم التقرير توصيات 

بشأن التنفيذ الفعلي لمقترحات الإصلاح، بما في ذلك أساليب التنفيذ وقضايا التوقيت 

لعام والتسلسل، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الخبراء والأكاديميين المتخصصين في قضايا الإصلاح ا

على الصعيدين الوطني والدولي وكبار المسؤولين على المستويين الوطني والمحلي والسياسيون 

وممثلو المجتمع المدني المجتمعين في إطار مشروع البحث السالف الذكر، بالإضافة إلى الدروس 

ية مع المستخلصة من جهود الإصلاح السابقة في ليبيا، وطبيعة مقترحات الإصلاح والتجارب الدول

إصلاح الإدارة العامة، لا سيما في البلدان الأخرى الهشة والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والبلدان 

 النامية ذات السمات المتشابهة.
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يذ القرارات تعتمد الدول الحديثة على الإدارة العامة بشكل كبير باعتبارها الأداة الرئيسية لتنف

السياسية. فنجاعة كيان الدولة يتجسد في تنفيذ الإدارة العامة لهذه القرارات بسرعة وعلى نحو 

غير مكلف وبأفضل طريقة ممكنة، تماما كما هو شأن القرارات السياسية المتخذة. والأداء 

شرعية الدولة السليم لهذه الآلية يوفر العديد من المزايا ليس فقط على مستوى فعالية وكفاءة و 

ولكن الفائدة تعم المجتمع وكل أفراده أيضا. كما أنها "أولا، تمكن الحكومات من تحقيق أهداف 

سياستها وتضمن التنفيذ السليم للقرارات السياسية والقواعد القانونية، وهذا ما يعزز النجاعة 

وعدم الكفاءة وسطوة السياسية والاستقرار. وبالمقابل، يساهم ضعف الإدارة العامة في التأخير 

حالة عدم اليقين واستشراء الفساد وأشكال أخرى من سوء الإدارة، مما يؤدي في الغالب إلى 

استياء المواطنين وإصابتهم بخيبة أمل ولجوئهم للاحتجاج والسخط على الدولة ومؤسساتها. وهذه 

 (.Sigma, 2018: 5العوامل تقوض شرعية الحكومة وبتراكمها يمكن أن تعطينا دولة فاشلة" )

إن المجتمع، شأنه شأن الكيانات والكائنات الأخرى، في حالة تطور وحركة مستمرة. والتنمية 

الاجتماعية بدورها لا تستلزم فقط إدخال تغييرات على الثقافة ولكن أيضا أجهزة الدولة، خاصة 

د إصلاح الإدارة الإدارة العامة، لتحقيق تغيير وتحول وفقا للاحتياجات الاجتماعية. لذلك يع

العامة من أبرز الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحافظ على ثبات أسسها وتقوي روابطها مع 

المجتمع. وبرامج إصلاح الإدارة العامة تعتبر في طبيعتها مشاريع كبيرة تحمل آمالا وأحلاما بالتغيير 

ل هناك أيضا دوافع الحقيقي نحو الأفضل. لكن ليس ثمة سبب واحد فقط لإصلاح الإدارة، ب

تتغير مع مرور الوقت ووفق الظروف. فقد تكون بيانات بسيطة تهدف إلى حل مشاكل سياسية 

حقيقية أو متصورة أو قد تكون أدوات بسيطة تهدف إلى استقطاب فئات معينة من الناخبين. 

ومات مختلفة وأيا كانت الدوافع وراءها، يمكن أن تكون الإصلاحات الفعلية المعتمدة من قبل الحك

بصورة جذرية عن الإصلاحات المروضة على العامة، وغالبا ينتج عن هذه الإصلاحات نتائج لا 

تتطابق مع ما كان مرغوبا فيه. ولدراسة مسألة إصلاح الإدارة العامة ومخرجاتها بنوع من التعمق، 

لاحية والضجة يجب قراءة ما وراء السطور وعدم الإغترار بالخطابات الفضفاضة والدعاية الإص

الإعلامية. على الرغم من كون الموظفين العموميين الذين يسهرون على تسيير المؤسسات 
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الخاضعة للإصلاحات أو يقفون وراء الأفكار الإصلاحية ليسوا بمنأى عن تبجيل الذات والرغبة 

نتيجة الاجتماعية في التحيز، إلا أنهم قد يكونون على اطلاع جيد بما يحدث على أمر الواقع 

 للتغييرات الإدارية.

هناك توجه تدريجي متنامي نحو اعتماد الأساليب الكمية لاستيعاب آثار إصلاحات الإدارة العامة 

(Avellaneda, 2009; Dahlberg and Holmberg, 2014; Lapuente and Suzuki, 2020; 

Dahlström, Nistotskaya and Tyrberg, 2018; Suzuki, 2020ير من الدراسات (. لكن عدد كب

بشأن إصلاح الإدارة العامة لا تزال تعتمد على أسلوب إجراء مقابلات مع كبار المديرين التنفيذيين 

بصفتهم مقدمي المعلومات الرئيسيين، وذلك لأنهم يشهدون كل مراحل الإصلاحات من البداية 

من الحالات، يعاصر كبار  حتى النهاية سواء تكللت العملية الإصلاحية بالنجاح أو الفشل. وفي كثير

المسؤولين برامج إصلاح متتالية في القطاع العام، ويكونون مسؤولين عن تنفيذ إصلاحات محددة 

 أو حتى تطوير حزم إصلاح من الألف إلى الياء.

ليس ثمة خطة عمل عالمية في مجال النهوض يالإدارة العامة، باستثناء بعض المبادئ التوجيهية، 

الإصلاح السابقة والآراء الأكاديمية/ النظرية تلععب دورا مهما في تصميم برامج في حين أن تجارب 

إصلاح الإدارة العامة في أي بلد. وبكتابتنا لهذا التقرير، ندرك جيدا أن الإغراءات التي يفرضها 

الشائع والتقليد المباشر لأي برنامج إصلاح من قبل بلد آخر قد يكون مكلفا  بقدر تكلفة التشبث 

البرنامج التقليدي. ويرى عدد من الخبراء في مجال الإدارة العامة أنه يتعين على الدول النامية ب

تجنب نسخ محتويت ونماذج خطط الإصلاح المطورة في الدول الغربية لأن معظم مكونات وحدات 

 ,Milward et al., 2016; Bertelli et alالإصلاح هذه مصممة لتلبية احتياجات البلدان المتقدمة )

2020; Roberts, 2018; Schuster et al, 2020 ومع ذلك نحاول توفير قائمة معقولة لمختلف .)

الأنظمة والممارسات المتعلقة بالإدارة العامة، وقع عليها الاختيار بعناية فائقة بناء على الاحتياجات 

عتبار التجارب الدولية في القائمة في ليبيا وما قد يترتب عنها من تكاليف ومزايا، مع الأخذ بعين الا 

 الإصلاح الإداري.

رغم أن التجارب الدولية السابقة تبرز بجلاء مدى ارتباط فعالية وقوة نظام الإدارة العامة بقوة 

الاقتصاد والآليات والثقافة الديمقراطية والسياسات المصممة بعناية فائقة، فإن نطاق هذا 

صورة مباشرة بإصلاح الإدارة العامة. لكن التقرير يتطرق التقرير لا يغطي القضايا التي لا تتعلق ب

بإيجاز لهذه القضايا كلما دعت الضرورة. ونتناول قضايا الإدارة العامة من خلال تسليط الضوء 

على جوانبها العملية المتعلقة بالأساليب في المقام الأول. فهناك فرق بين سؤال السياسة المتعلق بـ 

، وسؤال الإدارة المتمثل في "كيف" يتعين القيام بذلك، أي فرق بين الأهداف "ماذا" ينبغي القيام به

(. وتؤدي الحدود الصارمة القائمة على نحو غير معقول بين السياسات SIGMA, 2018والأدوات )

والتنفيذ في نهاية المطاف إلى تصميم سياسات غير واقعية وتنفيذها بصورة سيئة. كما أن سؤال 
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ستوى يصبح "سياسة" على مستوى آخر. لكن يبقى التمييز بين قوة الأدوات "التنفيذ" على م

الإدارية والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها من بين المنطلقات الهامة. وبالإضافة إلى ذلك، عندما 

يركز التحليل على الأدوات يكون بذلك قابلا للتطبيق بصورة عامة بغض النظر  عن التوجه 

 يات الاستراتيجية أو الخيارات المتعلقة بالسياسات في البلد المعني.الاقتصادي أو الأولو 

"يمكن لإصلاح الإدارة العامة أن يكون شاملا غاية الشمول وأن تتخلله تغييرات في العمليات في 

مجالات مثل الهياكل التنظيمية، واللامركزية، وإدارة شؤون الموظفين، والمالية العامة، والإدارة 

النتائج، والإصلاحات التنظيمية... إلخ. ويمكن أن يكون عبارة عن إصلاحات محددة القائمة على 

وبما أن هذا التقرير يركز في  .(UNDP, 2015: 2) ثل مراجعة نظام الخدمة المدنية"الأهداف م

المقام الأول على الجانب التنفيذي، فإنه لا يتطرق لمسألة إدارة الجوانب الأخرى المتعلقة بالإدارة 

عامة في ليبيا. فهو يعتمد مقاربة قائمة على اأفكار الحديثة في مجال الإدارة العامة والحوكمة في ال

البلدان الهشة، ويستهدي بأفكار ورؤى من عدد من مجالات البحث الأخرى للتوصل لحلول 

ة ، ويعتبر دور الإدار (UNDP, 2015)ام في بيئته الثقافية والسياسية جديدة، ويموضع القطاع الع

 العامة من العناصر المهمة لتحقيق التنمية.

يعرض هذا التقرير نتائج المشروع البحثي حول "إصلاح الإدارة العامة في ليبيا"، الذي صاغه وموله 

برنامج "بناء"/ سيسرك. ومن بين أبرز القضايا موضوع النقاش في هذا التقرير هناك تاريخ الإدارة 

ا الراهنة، وتحديد أبرز التحديات وعوامل الخطر في مجال العامة في ليبيا وخصائصها ومشاكله

إصلاح الإدارة العامة، ومقاربات بديلة وجازية ليبيا لإصلاح الإدارة العامة، واقتراحات ومقترحات 

 من أجل التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات.

 المنهجية

قاط الضعف والثغرات تم إطلاق المشروع البحثي ويحمل مجموعة من الأهداف تتمثل في تحديد ن

في الإدارة العامة في ليبيا واقتراح سياسات وإجراءات ملموسة للتغلب عليها من أجل بناء إدارة 

عامة وظيفية وخاضعة للمساءلة وتعمل وفق مبدأ الشفافية. ويعتبر كذلك المشروع البحثي قطاع 

 اسات الإصلاح.الصحة موضوعا لدراسة حالة بهدف تقديم مقترحات أكثر تعمقا بخصوص سي

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد المشروع البحثي مجموعة من أدوات البحث. وشمل ذلك على وجه 

(. 1التحديد البحث في الأدبيات واجتماعات الخبراء وإجراء استبيانات ومقابلات متعمقة )الشكل 

ك اجتماعات واتخذت اجتماعات الخبراء اشكالا متنوعة، منها اجتماعات لتبادل الأفكار وكذل

المصادقة لتوظيف مهارات الخبراء في تحديد الثغرات وتطوير الإطار المفاهيمي والتحقق من صحة 

 خارطة الطريق وأهم النتائج.
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ولجمع المعلومات التي تخول فهم أبرز القضايا والتحديات ومختلف نماذج إصلاح الإدارة العامة، 

الأولى من البحث المكتبي. وبعد ذلك تم عقد تم إجراء استعراض شاملة للأدبيات في المرحلة 

 اجتماع لتبادل الأفكار ووجهات النظر الجديدة بشأن إصلاح الإدارة العامة في ليبيا.

 : منهجية مشروع البحث1الشكل 

 

وتواصل المشروع بإجراء مقابلات معمقة مع مسؤولين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني 

الوطني. وسيتم بلورة أهم القضايا والتحديات التي توصل إليها البحث  وأكاديميين على الصعيد

المكتبي من خلال نقاشات مباشرة مع خبراء وممثلي السلطات المعنية. كما تم تصميم استبيان 

لجمع المعلومات الأولية عن وضع قطاع الصحة. وفي المرحلة النهائية، سيتم تجميع جميع النتائج 

 توصيات متعلقة بالسياسات. في تقرير شامل يتضمن

بدأ مشروع البحث باستعراض الأدبيات في هذا المجال لفهم نقاط الضعف  البحث المكتبي:

والقصور في الإدارة العامة في ليبيا ودراسة أحدث التطورات والممارسات الدولية في مجال إصلاح 

طالت معاناتها مع عدم الاستقرار الإدارة العامة، مع التركيز على أفضل الممارسات في البلدان التي 

السياس ي. كما تمت في هذه المرحلة ايضا دراسة نماذج الإدارة العامة الفعالة لوضع أساس شامل 

 للخطوات الموالية.

تمثل الغرض الرئيس ي من عقد الاجتماع في الجمع بين خبراء في مجال اجتماع لتبادل الأفكار: 

الوطني والدولي لمشاركة أحدث الممارسات في إصلاح الإدارة إصلاح الإدارة العامة على المستويين 

العامة، لا سيما في البلدان الخارجة حديثا من مرحلة الصراع. كما هدف الاجتماع إلى تعميم 

الاستفادة من معارف وخبرات مجموعة مهمة من المشاركين الدوليين والليبيين من حيث تحديد 

وجيه فريق البحث في تقديم الحلول المناسبة في مرحلة اقتراح مجالات الاهتمام وأبرز المشاكل، وت

التوصيات المتعلقة بالسياسات. بالإضافة إلى ذلك ، رمى الاجتماع إلى توظيف مهارات المشاركين 

في تحديد الثغرات وتطوير الإطار المفاهيمي والمصادقة على خارطة الطريق وأهم النتائج التي 

البحث في الأدبيات اراجتماع لتبادل الأفك  المقابلات

التقرير النهائياجتماع المصادقةاستبيان
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وعقد اجتماع تبادل الأفكار من خلال منصة عبر الإنترنت على  توصل إليها البحث المكتبي.

عقد الاجتماع الأول بشأن إصلاح الإدارة العامة بمشاركة ليبيين  2020نوفمبر  9مرحلتين. ففي 

وأجانب من عدة دول منها تركيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وباكستان وألمانيا. بينما عقد الجزء 

وغطى موضوع إصلاح قطاع الصحة،  2020نوفمبر  10ا افتراضيا، في الثاني من الاجتماع، أيض

وشارك فيه خبراء في مجال الصحة وأكاديميين وبيروقراطيين وعدد من الخبراء في مجالات أخرى. 

وقد تم تسجيل هذين الاجتماعين وخضعت الأفكار الجديدة التي طرحت خلالهما للتقييم وتم 

 لعملية صياغة التقرير النهائي. اعتماد أبرز المخرجات للاستعداد

تم التخطيط لإجراء زيارة ميدانية للقاء بمختلف الجهات المعنية الرئيسية في ليبيا  زيارة ميدانية:

من أجل التوصل لفهم أفضل بخصوص التحديات التي تواجهها ليبيا والاستماع أكثر لوجهات 

جودة الخدمات العامة وتعزيز آليات نظرها بشأن سبل تحسين الإدارة العامة والنهوض بكفاءة و 

وبعض  19-العدالة والمصالحة في ليبيا. ومع تعذر إجراء زيارات ميدانية بسبب جائحة كوفيد

المخاوف الأمنية، أجريت مقابلات شخصية عبر الإنترنت لجمع المعلومات الأولية. وقد تم اختيار 

رين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات من بين كبار المدي

والسياسيين بصفتهم مقدمي المعلومات الرئيسيين، وذلك وفقا لقواعد المقابلات مع النخبة، وهي 

منهجية بحث نوعية تعتمد بصورة متكررة لجمع معلومات مباشرة من مقدمي المعلومات 

ص المكون المتعلق بإصلاح الإدارة مقابلة بخصو  15الرئيسيين. وبلغ العدد الإجمالي للمقابلات 

مقابلة على مستوى المكون ذي الصلة بقطاع الصحة. وتم ترميز  16العامة من مشروع البحث، و 

المعلومات المتحصل عليها من المقابلات وخضعت للتقييم وتم استخدام أبرز المخرجات والنتائج 

 في عملية صياغة التقرير النهائي.

انات والمعلومات العملية بشأن النظام الصحي الوطني في ليبيا للتوصل بهدف جمع البياستبيان: 

إلى فهم أفضل لمستوى قدراته/ والقيود التي تتخلله في عملية تلبية الطلب على الخدمات الصحية 

واستجابته للتحديات الصحية في البلد، تم تصميم استبيان خاص وتعميمه على مختلف الجهات 

ديري المستشفيات وشركات التأمين ورابطات العاملين في قطاع الصحة المعنية، بما في ذلك م

والمرض ى إلى جانب فئات أخرى. وقد كانت المعلومات التي تم جمعها من خلال الاستبيان قيمة 

 للغاية واستخدمت أبرز نتائجه في صياغة التقرير النهائي بشأن إصلاح قطاع الصحة.

عداد المسودة الأولى، احتضنت تركيا اجتماع للمصادقة بعد الانتهاء من إ اجتماع المصادقة:

وحضره مسؤولون رفيعو المستوى من ليبيا وخبراء دوليين لمناقشة نتائج التقرير ووضع صيغته 

النهائية بناء على ملاحظات وتعليقات المشاركين. كما عقد اجتماع مماثل بشأن البحث المتعلق 



 

 مقدمة

ية ودراسة ميدانية ضمن هذا المشروع والذي صيغ بإصلاح قطاع الصحة، الذي يعد وحدة فرع

 التقرير النهائي المتعلق به في نفس الإطار الزمني.

ومع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المحددة والعوامل الخاصة بليبيا واعتماد منهجية البحث 

المذكورة أعلاه، يقترح هذا التقرير برنامج إصلاح مصمم خصيصا للاستجابة للاحتياجات 

الحقيقية للبلد. وقد تم اقتراح، حسب الاقتضاء، توجهات خطط العمل كجزء من خطة إصلاح 

يتم تنفيذها بالتوازي لضمان تحقيق النتائج المرغوب فيها، وفي نفس الوقت توفير الأدوات 

 المناسبة للمسؤولين عن مؤسسات الإدارة العامة لتحقيقها.

 بنية التقرير

بنية التالية: يستعرض الفصل التالي تقييما موجزا لتاريخ الإدارة تتخذ باقي أقسام التقرير ال

العامة في ليبيا وأبرز الصفات المميزة لها ومشاكلها. وإلى جانب التطور التاريخي للبلد، يستعرض 

الفصل المعالم الرئيسية لنظام الإدارة العامة بإيجاز.  ثم يتطرق الفصل بعد ذلك للبنية القائمة 

 ة المركزية والمحلية في ليبيا.حاليا للحوكم

ويحدد الفصل الثالث أبرز التحديات وعوامل الخطر التي تتخلل عملية إصلاح الإدارة العامة في 

ليبيا. ويتجسد محتوى هذا الفصل في عرض المشهد الاجتماعي والثقافي في ليبيا وقضايا بناء 

مة والخدمات العامة، والمخاطر المرتبطة الدولة، ودور وتأثير القبائل والقيادة التقليدية في الحوك

باللامركزية والعلاقات الفعالة بين الحكومة المركزية والمحلية وحالة عدم الاستقرار السياس ي 

 والصراع في ليبيا.

ويسلط الفصل الرابع الضوء على المقاربات البديلة والتزام ليبيا بإصلاح الإدارة العامة. وفي هذا 

دراسة أبرز المقاربات والنماذج المعتمدة لإصلاح الإدارة العامة، بما في ذلك السياق، يبدأ الفصل ب

( للإدارة العامة، والإدارة العامة الجديدة، والحوكمة والنهج Weberianالمقاربة الفيبرية )

( للحوكمة الرشيدة، ومقاربات غربية أخرى لإصلاح الإدارة العامة، Neo-Weberianالنيوفيبراني )

لية للإدارة العامة من مختلف أنحاء العالم. ثم بعد ذلك يتطرق الفصل لمسألة تطوير ونماذج مح

وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة في البلدان الهشة وآثارها على ليبيا. ويختتم الفصل بعرضه 

للإصلاحات السابقة في الإدارة العامة في ليبيا وما تمخض عنها من نتائج، كما أنه يحدد بعض 

 ات من أجل عملية تحول ناجحة في نظام الإدارة العامة.المتطلب

يعرض الفصل الخامس أبرز المقترحات لإصلاح الإدارة في ليبيا. ويشمل ذلك استعراض شامل  

( مقترحات إصلاح، تتراوح بين النهوض بعملية صياغة السياسات والتنسيق وتحسين 10لعشرة )
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ساس المنطقي وراء إصلاح السياسات والسبل تقديم الخدمات. ويعرض نقاشا مفصلا بشأن الأ 

 الممكنة للنهوض بالنظام القائم حاليا من خلال تنفيذ مقترحات الإصلاح.

بينما يعرض الفصل السادس عددا من التوصيات من أجل التنفيذ الفعال للإصلاحات الواردة 

د الأولويات التي في الفصل الخامس. كما يقترح الفصل نموذجا تسلسليا لمقترحات الإصلاح ويحد

يجب التركيز عليها في فترة ما بعد الصراع والمرحلة الانتقالية في ليبيا. ويعرض الفصل في آخره 

بعض المقترحات المتعلقة بأدوار ووظائف المجتمع الدولي في التنفيذ الناجح لبرنامج إصلاح الإدارة 

 العامة في ليبيا.

لتي توصلت إليها دراسة حالة قطاع الصحة. وفي ويقدم الفصل السابع ملخصا لأبرز النتائج ا

النهاية، يعرض الفصل الأخير بعض الملاحظات الختامية بالإضافة إلى تلخيص أهم النتائج التي 

توصل إليها التقرير. وزيادة على ذلك، يعرض الملحق الأول في آخر التقرير خطة عمل لتحديد 

 ات المقترحة.الأولويات والتراتبية ومؤشرات النجاح للإصلاح
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برز الخصائص المميزة للإدارة العامة في ليبيا. ونجاح الإصلاحات على أيركز هذا الفصل على 

رة العامة في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الخروج من الصراع، مثل ليبيا، رهين إلى مستوى الإدا

 حد كبير بنجاح عملية إعادة بناء هيكل الدولة في البلد.

وليبيا دولة محسوبة على مجموعة من فئات البلدان بحكم جغرافيتها وتركيبتها السكانية، فهي 

د أفريقي كذلك. وكل من هذه الخصائص يلعب دورا مهما بلد إسلامي وبلد عربي وبلد متوسطي وبل

في تشكيل الإدارة العامة. ويتناول هذا القسم بشكل عام أبرز الخصائص المتعلقة بالإدارة العامة 

 في ليبيا فضلا عن نقاط القوة والضعف فيها.

 تاريخ موجز للإدارة العامة في ليبيا 2.1

تبط ارتباطا وثيقا بالخصائص الاقتصادية والسياسية إن تطوير الإدارة العامة في ليبيا عملية تر 

والاجتماعية، بالخصوص، للبلد ومستوى التنمية فيه. "وهذا ما ساهم في بروز تغيرات في النظام 

ثم مرورا بنظام حكم القذافي الذي  1951السياس ي للبلد، بداية من ملكية بعد الاستقلال في عام 

وبعد ذلك الحكومة الانتقالية التي أمسكت بزمام  2011حتى سقوطه في  1969استمر من عام 

الأمور. لكن رغم ذلك لم يطرأ أي تغيير مهم على صعيد الموارد المالية ودور السلطات المركزية في 

التحكم في الإدارة العامة. فرغم تغير النظام السياس ي باتت العوامل الاقتصادية والاجتماعية )أي 

لقبلية للمجتمع( أكثر سطوة مقارنة بالمزايتا التي قد يظهرها أي الاقتصاد الريعي والطبيعة ا

(. وهذه التطورات دور كبير في فشل إصلاحات الإدارة العامة. Savani, 2018:1نموذج إداري" )

فقد "حافظ النظام الملكي على نموذج إداري بسيط لم يكن يتمتع بالقدرات الكافية للوصول إلى 

سبب نقص الموارد المالية والبشرية. وخلال عهد القذافي، تسنت الإدارة إلى كافة شرائح المجتمع ب

العامة نوعا ما وتطورت لتصبح أكثر جهة تعين الموظفين وأكثرها إنفاقا لأموال الدولة. فقد اعتمد 

، وكان قائما على خطط لا مركزية باعتبارها 1973القذافي نموذجا للإدارة الشعبية بداية من عام 

يجسد الديمقراطية المباشرة، لكنها في واقع الأمر لم تكن سوى واجهة لتلميع صورة  نهجا فريدا

 (.Savani, 2017: 1الحكم الاستبدادي" )



 

ئص المشاكل الراهنةالإدارة العامة في ليبيا: التاريخ والخصا  

 عهد القذافي: التناقضات بين النظرية والممارسة 2.1.1

على الرغم من زعم القذافي الذي يقض ي ببناء نظام قائم على الديمقراطية المباشرة، فقد تميز 

وى العالي للمركزية التي تستند إلى خطاب شعبوي يسخر من الإدارة الشعبية والحكم عهده بالمست

المحلي ويفضل المحسوبية والنخب التابعة. ومع وجود إدارة عامة رسمية ومتطورة، كان هذا 

 (.Mattes, 2014النظام خاضعا لحد كبير لترتيبات السلطة الشخصية وغير الرسمية القوية )

السنوات الأخيرة من حكم نظامه ضرورة إجراء إصلاحات. فقد كانت شرعية أدرك القذافي في 

النظام آخذة في التراجع بسرعة وكان من الضروري تجنب المزيد من العزلة الدولية. وتزامنت 

الإصلاحات مع اتجاه عالمي لتضييق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وموجة ثالثة من الديمقراطية، 

(.  لكنها لم تكن سوى نتيجة وشرطا لا غنى عنه لإعادة Mattes, 2014ة )وحركة نحو اللامركزي

 ,Savaniالتموضع في الساحة الدولية ومحاولة للتقرب من الغرب  لضمان سلامة النظام وبقائه )

2018  .) 

وكان الهدف من إحداث وحدات الإدارة العامة وتعيين موظفين عموميين هو الحفاظ على جميع 

راكمها النظام غير الرسمي الذي كان قائما عاى الريع والمحسوبية. وكانت الإدارة العامة المزايا التي 

الرسمي  –تعمل لصالح من يواليها أو عملائها وليس لصالح السكان ككل. لكن فئتي النظام المزدوج 

ن اعتمدت إحداهما على الأخرى. فلم يكن ممكننا للنظام الرسمي أداء وظيفته دو  –وغير الرسمي 

تدخل النظام غير الرسمي للتوصل إلى نتائج. وبالمقابل، اعتمد النظام ككل، بما في ذلك النظام 

 (.Savani, 2018غير الرسمي، على النظام الرسمي لكسب الشرعية )

الكتاب الأخضر الذي عبر من خلاله عن فلسفته الجديدة و"النظرية  1975نشر القذافي في عام 

تبناها. وهذا كان بمثابة المرحلة الثانية للمؤسسات كما يتناول هذا التقرير. العالمية الثالثة" التي 

وينص الكتاب الأخضر على أن يسير مواطنو البلد شؤون حياتهم السياسية والاقتصادية بصورة 

(. ولم يكن القذافي يؤمن Geha, 2016مباشرة من خلال شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة )

والبرلمان والانتخابات والديمقراطية، زاعما أنها قائمة على الدعاية والغوغائية. بمفاهيم الدستور 

وكان يعتبر الأحزاب السياسية شكلا من الأشكال الحديثة للديكتاتورية، وأشار إلى أن "هذه 

النظرية الجديدة تقوم على سلطة الشعب، دون الحاجة إلى تمثيلية ونواب". كان من المقرر أن 

الشعب الليبي من خلال المؤتمر الشعبي الذي تنبثق منه العديد من اللجان الشعبية. يتم تنظيم 

وكانت اللجان مسؤولة عن إدارة البلديات والمستشفيات والمدارس والمشاريع التجارية تحت 

إشراف المؤتمرات الشعبية. وكان بإمكانها أيضا تقديم مقترحات واقتراحات إلى مؤتمر الشعب 

 (.Geha, 2016جمع ممثلين عن المؤتمرات المحلية )العام، الذي ي
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وتمثلت بنية سلطة ثالثة في اللجان الثورية، التي كانت مهمتها مقتصرة على توجيه ومراقبة جميع 

الأعمال التي تضطلع بها المؤتمرات واللجان المحلية. وكانت هذه اللجان الثورية بمثابة منظمة شبه 

إعدام من يشتبه في كونهمأعداء للنظام وذلك خارج نطاق عسكرية لها سلطة اعتقال وسجن و 

القانون. وبطبيعة الحال كانت هذه اللجان خاضعة للإشراف المباشر من مكتب التنسيق التابع 

للقذافي. ولم تكن المؤتمرات المحلية تمت بصلة للديمقراطية المباشرة كما كان مزعوما لأن أدوات 

دها. وعليه فقد كانت هيءات شبه عامة لأنها كانت عاجزة التمويل ووضع السياسات لم تكن بي

عن بسط يدها على البيروقراطية العامة التي كان يسيرها القذافي وأزلامه بصورة مباشرة. ولتجاوز 

الصراعات داخل فئة النخبة، كان القذافي يقيد تحركات كل من يعارض من يعينهم في المؤتمرات 

 أمن داخلي غاية في التعقيد.واللجان المحلية من خلال جهاز 

أبانت سياسة المؤتمرات المحلية منطق "إلغاء الطابع المؤسس ي" الذي رسخ الحكم الشخص ي 

للقذافي وخلق فراغا مؤسسيا. فقد أدى تعدد اللجان المختصة ذات المسؤوليات المتداخلة إلى خلق 

ة من اللجان الثورية بنية فوضوية بدون تسلسل قيادي واضح. واستخدمت المؤتمرات المدعوم

المحسوبية والعلاقات المحلية لاختيار لجان العمل لإدارة الخدمات العامة وتمثيل البلديات 

الخاصة بها في مجالس المحافظات. وفي أواخر سبعينيات القرن الماض ي، باتت ثورة القذافي تكتس ي 

في كثير من الأحيان إلى نفي  الطابع الثقافي بصورة أكثر جلاء )الثورة الثقافة(، إذ عمد النظام 

 نشطاء أمازيغ وحرق مؤلفات تعنى بالأمازيغ وغيرهم من المجموعات غير العربية.

على وجه الخصوص، تم تفكيك مؤسسة الحكومة بالمعنى القانوني البيروقراطي  1977وبعد عام 

ن الشعبية. التقليدي، وتم الإعلان عن "سلطة الشعب" التي تمارس من خلال المؤتمرات واللجا

، 1977وهذا النظام السياس ي الجديد أدى ظهور التسمية الرسمية للبلد، أي الجماهيرية. وفي عام 

حل "عهد الجماهير" وأعلن القذافي رسميا اعتماد التسمية الجديدة للبلد: الجماهيرية العربية 

فشل القذافي في الليبية الشعبية الاشتراكية. وكما حصل مع حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، 

الحصول على دعم سياس ي للنظام. وهذا ما دفع بالقذافي لممارسة القمع بمستويات أكبر على 

الصعيد الداخلي. كما كانت القبيلة والدين من أبرز الأسلحة التي استند إليها الولاء والمشاركة 

 (.Geha, 2014السياسية، حتى في ظل النظام الشمولي للجماهيرية )

، واجهت السلطة الانتقالية تحديا كبيرا تمثل في إدارة بلد 2011النظام أواخر عام ومع سقوط 

طالما افتقر لآليات فعالة للإدارة العامة. فلم يخلف النظام البائد سوى إدارة عامة هشة ينخرها 

 الفساد، ومهدت الحرب الأهلية الطريق للهوامش لتولي السيطرة من المركز.

، عندما تأسس نظام الجماهيرية، اعتمد نظام القذافي 1977ا بعد عام ، لا سيم1973ومنذ عام 

نموذجا فريدا للحوكمة على أساس أنه سيلغي الهيكل الحكومي التقليدي وسيؤسس لحوكمة 
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ديمقراطية مباشرة من القاعدة إلى القمة مع تازل كبير على السلطات/ اللامركزية. وهنا تمت 

مة بنموذج الإدارة الشعبوية. وحافظ النموذج الجديد على الاستعاضة عن نظام الإدارة العا

البنية التي لا تزال قائمة على الموظفين العموميين، لكنه فقد استقلاليته مع دمج الإدارة العامة 

في الجهاز الحكومي. لم يعد يتم تعيين رؤساء الوحدات الإدارية على مختلف المستويات على أساس 

لى أساس الولاء السياس ي. وشهدت فترة التسعينيات والعقد الأول من الجدارة والاستحقاق بل ع

القرن الحادي والعشرين إدراج اللامركزية رسميا. فقد تقلص كثيرا عدد الوزارات والإدارات أو 

السلطات المركزية، بينما تم توزيع مقدمي الخدمات المركزيين بشكل عشوائي على مستوى 

 لى أساسها تم تقسيم البلد إلى عدد من الشعبيات.(. وعSavani, 2018المحافظات )

ولم يفشل نظام الجماهيرية فقط بسبب بعض العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية 

والإدارية مثل نظام القيم التقليدية والقبلية والعقوبات الدولية وانخفاض عائدات النفط، الذي 

لمزدوج للحكومة الذي يتميز بهياكل غير رسمية أدى إلى ظهور بنية مزدوجة، بل إن هذا النظام ا

قوية عادة ما تغلب على هياكل الدولة الرسمية وهذا ما جعل التوصل لحكومة فعالة أمرا بعيد 

المنال. وبينما كان النظام المزدوج يشمل نظاما رسميا ضعيفا ومجزأ وغير منظم نسبيا، كان النظام 

الرسمي بعدم وضوح حقوق اتخاذ القرار والتركيز على غير الرسمي قويا ومركزيا. تميز النظام 

المداولات والتوصل للإجماع، وهذا يعني أنه من الضروري أن تكون كل الإجراءات موضوعا للنقاش 

 (.Savani, 2018على جميع مستويات النظام قبل اعتمادها )

ما باتت الإدارة العامة وكان النظام غير الرسمي أكثر قدرة على اتخاذ القرارات بعالية وحزم، بين

الرسمية أقل قدرة على العمل من أجل تنفيذ السياسات على المستوى الوطني خاصة مع عدم 

فعالية المستويات المحلية. فلم تتوصل الأجهزة المحلية بالمعلومات التي تحتاجها لتطوير وتنفيذ 

المركز، وشكلت  السياسات بشكل فعال. وكانت احتياجات المواطنين تلبى أساسا من خلال

تدخلات القطاع غير الرسمي عاملا داعما. ولم تكن الحكومة المحلية قادرة على اتخاذ قرارات 

 عملية تؤثر بالإيجاب على حياة المواطنين.

استند مفهوم الإدارة الشعبية والحوكمة الجماهيرية إلى حل الأجهزة المركزية تدريجيا ودمج 

ع نظام الحوكمة الجماهيرية تصورا لعدد من الوحدات الإدارية الهيئات المحلية والإقليمية. ووض

مثل المحافظات والشعبيات والمجالس المحلية. وأشار القذافي إلى أن "كل محافظة ستصبح بمثابة 

دولة صغيرة تتمتع بالحكم الذاتي". وعلى المستوى المحلي، تميزت كل وحدة بأدوار ووظائف 

يع الخدمات والحق في زيادة الإيرادات المحلية. وكانت ومسؤوليات محددة تضمنت إدارة جم

مخصصات الميزانية تدرج ضمن الميزانية الوطنية، وهذا ما قيد من القدرة على اتخاذ إجراءات 

على المستوى المحلي. وعلى المستوى الإقليمي، كانت كل شعبية بمثابة كيان قانوني مستقل له 

ة الوطنية، وتشكل وحدة/ كيانا إداريا بوظائف التوظيف ميزانيته التي تقرها الهيئة التشريعي
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(. ولكل شعبية نظام حكم محلي لامركزي كما هو الشأن على المستوى Savani, 2018والميزانية )

الوطني. كما أن لكل شعبية لجنة تنفيذية شعبية وهيئات إدارية ووكالات تنفيذية تعنى بجميع 

لت جميع جوانب السياسات باستثناء السياسات القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وشم

 المتعلقة بمجالي الشؤون الخارجية والدفاع، التي ظلت من اختصاص الحكومة المركزية.  

لكن تجربة الجماهيرية لم تحقق أي نتائج إيجابية. لم تتحقق الحوكمة المنطلقة من القاعدة في 

الدعوة إلى ذلك كهدف أساس ي، وظلت اتجاه القمة ونقل الصلاحيات الحقيقي على الرغم من 

 بذلك بنية السلطة قائمة على المركز.  

 الإدارة العامة في المرحلة الانتقالية ما بعد عهد القذافي 2.1.2

إن جزءا كبيرا من العمل في مجال الإدارة العامة القائمة في الوقت الراهن ما هو إلا، إلى حد ما، 

للجهود التي بذلت حتى الآن في ظل نظام القذافي استمرارية، وإن كانت تحت عناوين مختلفة، 

(Mezran and Mohammed, 2014 والوضع أكثر جلاء بشكل خاص في بنية الإدارة العامة .)

وتوزيعها الجغرافي والتخطيط والتحرير الاقتصادي والحد من تدخل الدولة في المجال الاقتصادي 

 (.Mukhtar, 2015وإدارة المالية العامة )

( الصادر عن المجلس الوطني TCDمن المواد الواردة في الإعلان الدستوري الانتقالي ) تنص عدد

على تفاصيل متعلقة بالهياكل وتحدد مهام الحكومات  2011أغسطس  03( في NTCالانتقالي )

عمل الحكومة المؤقتة بينما  29-17الوطنية والمحلية والعلاقات التي تجمع بينها.  وتحدد المواد 

خارطة طريق للعملية الانتقالية. ونظام الحوكمة يعتمد على مجلس تشريعي واحد  30ادة توفر الم

يتمتع بالسلطة التشريعية والتنفيذية في الآن ذاته. ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية 

الرئيسية، وهو المسؤول عن صياغة السياسات التي تصادق عليها الهيئات التشريعية. ووفقا 

، يشكل كل من 2015ديسمبر  17سياس ي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمغرب في للاتفاق ال

المجلس الرئاس ي، برئاسة حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى 

للدولة السلطات الوحيدة التي تحظى بالشرعية. لكن بنية الحوكمة تبقى غير واضحة المعالم 

 العامة الإدارة على أثر الوضع وهذا. المواردلد تعاني من العنف المستمر وتضاؤل خاصة وأن الب

 (.Savani, 2018) تماما فشلها إلى يؤدي وكاد

مع سقوط نظام القذافي، دخلت ليبيا فترة انتقالية وأجرت أول انتخابات منذ أكثر من خمسة 

تور للدولة وتحديد نظامها السياس ي، عقود. لكن يبقى أمام البلد مهمة شاقة تتمثل في صياغة دس

وهو الأمر الذي قد يستغرق وقت طويلا بسبب الانقسام السياس ي والعسكري القائم في البلد 

(Winer, 2019 فقد كانت ثمة تحديات ضخمة معيقة لعملية الانتقال، وتحول الأمر إلى حرب .)
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أثير بصورة حادة على الموارد المالية في أهلية دامية. وأدى انعدام الأمن واتساع رقعة الصراع إلى الت

البلد، إذ كان إنتاج النفط وتصديره على وشق التوقف. وكان لهذا الوضع تداعيات كبيرة على 

الميزانية، حيث بلغ العجز المالي والعجز في الحساب الجاري مستويات قياسية. وكانت التداعيات 

حت الإدارة العامة والقطاع العام المهيمن سلبية على الاقتصاد ومستويات المعيشة بينما أصب

وكأنهما معدومان. وتبخرت آمال ومحاولات إحداث قطاع خاص نشط، وارتفعت مستويات 

 البطالة، خاصة في صفوف الشباب، ودخلت جميع آمال السكان طي النسيان.

هوي. شهدت مرحلة ما بعد حكم القذافي احتدام الجدل حول العلاقة بين الحكم المركزي والج

وهذا جزء من نقاش عام بشأن شكل وطبيعة الدولة الليبية ونظام الحكم السياس ي فيها مستقبلا. 

لذلك، برزت قضية اعتماد النظام الفدرالي مباشرة بعد تشكيل أول سلطة انتقالية، المجلس 

قبل حتى سقوط نظام القذافي  2011الوطني الانتقالي، وظهرت تجلياته في وقت مبكر من صيف 

(Savani, 2018.) 

 البنية الراهنة للحوكمة المركزية والمحلية في ليبيا  2.2

رغم ارتفاع عدد الموظفين العموميين نسبة إلى عدد السكان في البلد، لا تقدم الخدمات العامة 

على قدم المساواة في ليبيا. "الأمر يعد من نواح كثيرة بمثابة شبكة لتحقيق الأمان الاجتماعي. ومن 

تعين على أي عملية إصلاح أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب غير المقصودة التي قد خلال هذا ي

 ,Evans and Barakatتترتب عن تقليص حجم المؤسسات على التماسك الاجتماعي في ليبيا" )

2105:37.) 

 أدناه المعلومات الأساسية حول بنية ووظائف الإدارة العامة في ليبيا. 1ويعرض الجدول 
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 : أبرز الخصائص الإدارية في ليبيا1جدول ال

 الشق التشريعي  

 مجلس تشريعي واحد

مؤتمر شعبي عام يتألف من ممثلين منتخبين من المؤتمر الشعبي الأساس ي 

(BPC من خلال اقتراع عام يشارك فيه من هم فوق )عاما من العمر. 15 

 قائمة محدودة للأحزاب 

 الشق التنفيذي

 حكومة انتقالية

 الدولة: الرئيس )مع مجلس رئاس ي( رئيس

 رئيس الحكومة: رئيس الوزراء

 نظام المحاكم في المرحلة الانتقالية الشق القانوني

 النظام الترابي
شعبية أو محافظة مقسمة إلى  22تتمتع ليبيا بتاريخ في اللامركزية من خلال 

 مؤتمر شعبي أساس ي. 600

 الأنظمة
ظم مركزية قفي العادة مقترنة باللامركزية في أنظمة الحكومة في طور البناء. ن

 الوظائف للميليشيات المحلية التي تمولها الدولة الريعية

الموظفون 

 والتكاليف

% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل 50تشكل تكاليف الإدارة العامة حصة 

ن % في الشعبيات. في حين أن القوى العاملة في القطاع العام في ليبيا تعد م81

أكبر القوى العاملة في العالم، اتبع القذافي سياسة متعمدة لتجنب أي 

معارضة لنظامه. لذلك هناك فجوة كبيرة على مستوى القيادة، ضعف في 

 القدرات ونقص في الشفافية والمساءلة.

 ثقافة التفوق 
 نظام الإدارة العامة التقليدي.

 سلطة وموارد مركزية، وفساد مستشري وغياب الدولة. 

 نقاط القوة

جهاز الدولة في ليبيا دخل نطاق الفشل، لذا فإن مهمة الإصلاح هي بالأساس 

بناء الإدارة العامة وليست إعادة بناء. وتكمن قوتها في تمتعها باحتياطيات 

النفط وبعض الخطوات الإيجابية في مجال إشراك المرأة في دواليب السياسة. 

( بعد أن مرر المجلس 200من بين امرأة ) 33انتخاب  2012فقد شهد عام 

الوطني الانتقالي قوانين انتخابية تلزم الأحزاب بعدد متساوٍ من المرشحين من 

 الإناث والذكور.

 (.Evans and Barakat, 2015: 30المعطيات جمعها المؤلفان من خلال إفانس وبركات ) المصدر:

 الحكومة المركزية في ليبيا 2.2.1

" و "حوكمة" نقاشات متعمقة في صفوف عامة الليبيين لأنهم لم غالبا ما يثير مصطلحي "دولة

يتعودوا سوى على نموذجين من الحكم، أي النظام الملكي والجماهيرية. لكن بعد النجاح في 

الإطاحة بنظام القذافي اختلف الليبيون بشأن طبيعة النظام الجديد الذي سيحل محله 
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(Mikail, 2016; Megerisi, 2018وتبعا لل .) طريقة التي تم بها تنظيم التمرد المسلح، شهدت الفترة

تعالت أصوات، خاصة من المنطقة الشرقية، داعية لإقامة نظام  2013و  2011الممتدة بين عامي 

فدرالي. كما ناقش المثقفون والناشطون بشكل صريح ما إذا كان يلزم ليبيا نظاما رئاس ي أم برلمانيا، 

 ,Laremontلكية، وحتى ما إذا كانت الديمقراطية الليبرالية ممكنة )وما إذا كان يجب أن تعود الم

2013; İhya Libya, 2014.) 

وكان الطرح الأكثر شيوعا من خلال النقاشات بين الجهات المعنية هو أن يضمن الدستور نظام 

لمعتمدة الفيدرالية، أو على الأقل يضمن اللامركزية لتمكين السلطات المحلية. وثاني أكثر الآراء ا

هو ضرورة أن يأخذ الدستور بعين الاعتبار اللامركزية، ولكن ضمن نظام رسمي موحد. لكن من 

خلال التحقيق في الحجج الكامنة وراء ذلك يتبين أن للمواطنين تطلعات للمشاركة أكثر، ورغبة في 

تكررة (. وأكثر الطلبات المGeha, 2016أن يكون لهم صوت مسموع ومستوى أكبر من المساواة )

بخصوص نظام الدولة هو توفر نظام من شأنه أن يضمن الخدمات العامة على نحو عادل في 

جميع المناطق. وثاني أكثر مطلب شيوعا هو أن يضمن نظام الدولة عدم عودة الديكتاتورية 

(Hamada, Sökmen and Zaki, 2020 بينما ثالث أكثر مطلب تداولا هو ضرورة أن يوزع النظام .)

 (.Kathiri, 2012د الموارد على نحو منصف ويضمن التنمية المستدامة )الجدي

وتكشف هذه المطالب عن قضيتين أساسيتين. أولاهما هي أن مصطلحي "الفدرالية" أو 

"اللامركزية" تعتريهما حمولات سياسية وأنه بمجرد سؤال المواطنين في جميع المناطق عن 

م والتوقعات من نظام الدولة. والاختلافات الوحيدة بين احتياجاتهم الأساسية يردون بنفس المظال

المناطق التي سجلت خلال جلسات الحوار تمثلت في كون المناصرين للفيدرالية كانوا أكثر عددا في 

المنطقة الشرقية، مما يشير إلى وجود استمرارية من حقبة ما قبل حكم القذافي. وهذا يشير في 

ين لدولة مركزية فعالة وسلطات محلية ذات كفاءة وقادرة على المقام الأول إلى تعطش المواطن

الاستجابة لتطلعات المواطنين. وفي هذا الإطار، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مختلف الأولويات 

والتوقعات الجهوية في ليبيا الحديثة، إذ أن المنطقة الشرقية تركز على تنظيم الموارد النفطية 

قة الجنوبية الأولوية لقضايا الجنسية والهجرة، فيما تركز المنطقة الغربية والطبيعية، وتولي المنط

 (.Geha, 2016على العدالة وقضايا المصالحة )

اتسم تاريخ ليبيا المعاصر بالتراكم المستمر للقوة السياسية والاقتصادية وتركيزها في المركز من 

مركزية في الوظائف من خلال نظام قبل الرئيس السابق معمر القذافي وعائلته إلى جانب اللا 

محافظة مقسمة إلى مقاطعات تمثلها مجالس(، والتعويضات المادية كانت عن  22الشعبيات )

طريق المدفوعات المباشرة. ومن ثم فإن المجالس المحلية تلعب دورا محوريا في الإدارة العامة، 

 من للسكان المحليين.ويتمثل ذلك بالأساس في توفيرها للخدمات العامة المحلية والأ 
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"وعلى هذا الأساس، يبقى تنظيم الحكومة الحالية غير واضح المعالم. وهذا ما يظهر بجلاء من 

من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي التي تنص على أن: ...  18خلال المادة 

تم انتخابهم وتعيينهم من طرف يتألف المجلس الوطني الانتقالي من ممثلين عن المجالس المحلية، ي

على أن أي إشارة إلى "المؤتمرات الشعبية" و "مؤتمر الشعب العام"  35هذه المجالس. وتنص المادة 

تعتبر بمثابة إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام. وكل إشارة إلى 

عتبر بمثابة إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء "اللجنة الشعبية العامة" أو "اللجان الشعبية" ت

المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة أو أعضائها، كل في نطاق اختصاصه. وكل إشارة إلى 

 Evans andالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تعتبر إشارة إلى ليبيا" )

Barakat, 2015: 37.) 

اب الدولة" التي تبناها القذافي، يمكن بسهولة التوصل إلى استنتاج مفاده وبالنظر إلى سياسة "غي

أن الدافع الرئيس ي للقذافي في اعتماد مثل هذه السياسات كان متمثلا في القضاء على كل ما قد 

يشكل خطرا على حكمه للبلد، وكل ذلك على حساب سوء إدارة موارد الدولة بالإضافة إلى تسجيل 

لقيم مثل الشفافية والمساءلة على مستوى الحكومة. "وعلى نفس النسق، شهد تدهور خطير في ا

وزارة. وكانت عمليات وضع  26إلى  7حجم وصلاحيات الوزارات في ظل حكم القذافي تأرجحا بين 

السياسات مربكة واعتباطية، وذلك بحكم نزوة السلطة التنفيذية. كما كان يتم تخصيص أموال 

ريقة، مما زاد من زعزعة استقرار الوظائف الأساسية للقطاع العام. ثم يتم سحبها بنفس الط

وتواجه ليبيا تحديا آخر يتمثل في إصلاح القطاع العام والإدارة في سياق جهاز دولة فاشل وحوكمة 

 (.Evans and Barakat, 2015: 37ضعيفة" )

ز الدولة، أخذت ونتيجة لسياسات النظام السابق لتشويه صورة الإدارة العامة وإضعاف جها

رغبة موظفي الخدمة المدنية تتلاش ى للعمل في الخدمة العامة وبدأت تبرز إدارة شبه عشوائية. 

ولا تزال مشكلة تدهور الإدارة وفقدان المعايير وتدهور جودة الخدمة العامة قائمة حتى يومنا هذا. 

اق والجدارة، ولا توجد أي "فالمؤسسات في ليبيا لا تؤدي وظائفها على أساس نظام يراعي الاستحق

آليات للمراجعة أو التقييم بسبب وجود نظام شديد المركزية )على الأقل من الناحية المالية( مع 

الافتقار إلى آليات للتنظيم والمساءلة والإدارة. كما أن هناك صلاحيات متداخلة على مستوى 

الإجراءات المعمول بها. وبخصوص  هياكل الحوكمة التي تفتقر إلى آليات مراقبة الجودة ولا تتبع

طريقة عمل الخدمة العامة في ليبيا، يؤثر الفساد المستشري على سير عمل الإدارة العامة على 

جميع المستويات. وهذا الفساد قائم بشكل خاص في مجالات المشتريات وتحصيل الموارد )المنح 

(.  لذلك لا تكفي الإصلاحات Evans and Barakat, 2015: 38والضرائب( وإصدار التراخيص" )
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الإدارية الصغيرة لإحداث تغيير حقيقي في الإدارة العامة في ليبيا، بل لا بد من اعتماد مشروع 

 لإعادة الهيكلة أو حتى إعادة الإعمار.

 الحكومة المحلية في ليبيا 2.2.2

لكن على : البلديات والمحافظات. 59الحكومة المحلية نوعان في ليبيا، وذلك وفق القانون رقم 

الرغم من أن القانون ينص بوضوح على أنه سيتم إحداث هذه المحافظات، دائما ما يتم تأجيل 

الأمر بسبب الظروف الاستثنائية في البلد. وفي الوقت الراهن ليس ثمة سوى البلديات كوحدات 

ا، حكومية محلية في البلد بحكم الواقع. لكن رغم كونها لا تعتبر إدارات محلية بحكم وضعه

تضطلع الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات المعنية والوكالات الحكومية بتنفيذ مجموعة من 

الخدمات العامة المحلية. وزيادة على ذلك، بحكم أن ليبيا مجتمع تقليدي في معظمه، فإن بعض 

 الهياكل الاجتماعية التقليدية توظف في الواقع بعض سلطات الحكومات المحلية وحتى الحكومة

 المركزية، لا سيما في المناطق الريفية، وتساعد في توفير بعض الخدمات المحلية.

 البلديات

بلدية بموجب  997، أسس مجلس الوزراء لعملية إحداث 2012لعام  59بعد اعتماد القانون رقم 

 2013منها تتطابق مع عواصم الشعبيات سابقا. وخلال عامي  23، و2013لعام  180المرسوم رقم 

مجلسا بلديا تحت إشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية  85، تم انتخاب 2014و 

(Esen and Chibli, 2020 ،ولأن الانتخابات لم تجرى بعد، ظلت المجالس المحلية الظرفية قائمة .)

أو من والتي تم اختيارها بناء على التزكية الشعبية  2011هذه المجالس التي أنشأت خلال فترة ثورة 

 (.UNDP, 2015خلال عمليات انتخابية أخرى غير رسمية )

وفي بعض البلديات الكبيرة، تنضوي تحت إدارة البلديات فروع بمستويات أقل لتقريب الخدمات 

البلدية من السكان. كما أن البلديات تنقسم إلى عدد من الدوائر أو المحلات، لكن ليس ثمة هيكل 

لمستوى على الرغم من أن بعض البلديات قد اتخذت زمام المبادرة حكومي محلي تمثيلي على هذا ا

لتشجيع تشكيل لجان المحلات مع المواطنين. لكل محلة مختار، أو رئيس، على رأسها. لا يتمتع 

المختار بالسلطة التنفيذية، هو فقط جزء من الإدارة البلدية ويساعد كذلك في حل النزاعات على 

، يتم تعيين المختار حسب الكفاءة والجدارة من قبل 59قانون رقم المستوى المحلي. ووفقا لل

(. ونظرا لعدم دخول نظام المحافظات Esen and Chibli, 2020المحافظ، بناء على اقتراح العميد )

ورؤسائها بعد حيز التنفيذ في ليبيا، يسهر العميد بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي على تعيين 

س الشورى من خبراء وشخصيات محلية. ويتمثل دورها الأساس ي في تقديم المختار. وتتكون مجال

المشورة للمجلس البلدي )لكن ليس التصويت( بشأن القضايا ذات الأهمية للحكم المحلي 

 والتنمية.
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( 59/2012ويفترض من البلديات أن تعمل ضمن إطار المعايير المحددة في قانون الإدارة المحلية )

المتعلق بقانونها الداخلي. وهذا الإطار القانوني  130/2013اء اللاحق رقم ومرسوم مجلس الوزر 

يخول لها مجموعة من الاختصاصات والوظائف التي تقع بشكل عام ضمن نطاق المجالات التالية 

(Esen and Chibli, 2020:) 

  التخطيط والإدارة الحضرية، بما في ذلك تراخيص البناء 

   تقدم خدمات اجتماعية وإدارية عامة.تشكيل وتنظيم مرافق محلية 

  .إصدار تراخيص الأعمال التجارية وغيرها من التراخيص المحلية 

  السجل المدني 

  حراس البلديات 

  التنمية الاقتصادية المحلية 

  مراقبة الصحة العامة والبيئة 

لكن تبقى معظم الخدمات والوظائف ضمن اختصاص الأجهزة والفروع التنفيذية التابعة 

لوكالات أو المؤسسات الحكومية، بينما لا تتمتع البلديات بأي وظائف، لا سيما في مجالات ل

تخطيط التنمية المحلية ووضع الميزانية أو تعزيز الاقتصادات المحلية.  وذلك راجع إلى حد كبير إلى 

يمية لدعم كون الإطار القانوني لا يزال غير مكتمل وغير واضح المعالم ويفتقر إلى الأدوات التنظ

تنفيذه بالكامل. وفي ظل الظروف الراهنة، لا تتمتع البلديات بصلاحية تولي زمام الأامور على 

تتداخل مع بعض  59مستوى المجالات الموكلة إليها. والمهام الموكلة للبلديات بموجب القانون 

صريح على أي الأدوار الموكلة للأجهزة التنفيذية. فعلى سبيل المثال، لا ينص القانون بشكل 

مؤسسة، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، تعنى بمهمة وضع السياسات وحل أبرز القضايا 

المتعلقة بالسياسات. وحالة الغموض القانوني هذه تتجلى عمليا في ضعف التنسيق والتكامل بين 

 (.Esen and Chibli, 2020الأجهزة التابعة للبلدية والأجهزة  التنفيذية )الوزارات المعنية( )

والوضع الحالي لا يرتبط بتداعيات الصراع، على الرغم من أن هذا الأخير أدى بلا شك إلى تفاقم 

القضايا التي كانت قائمة بالأساس، نظرا لكونه ناتج عن محاولة إضفاء طابع اللامركزية التي بدأت 

لمؤسسات الحاكمة قبل الثورة لكنها لم تكلل بالنجاح. ومع مرور الأعوام، خضعت مختلف ا

لتعديلات على مستوى مهامها وصلاحياتها وهيكلها والموارد المخصصة لها. وعززت حالة عدم 

الاستقرار المؤسس ي هذه شلل بنية الحوكمة، كما أنها باتت تعيق عملية بناء القدرات التنظيمية 

 وتقف عقبة أمام الابتكار والتغيير.
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 والوكالات الحكومية أجهزة تنفيذية تابعة للوزارات المعنية

 الوزارات المركزية وأجهزة الدولة التالية ممثلة من قبل جهاز أو مكتب تنفيذي في البلديات:

 الاقتصاد والتخطيط والزراعة والثروة البحرية والحيوانية 

 المالية والكهرباء والمياه والبيئة 

 العمل والبيئة والصرف الصحي والصحة العمومية 

 ضة والشباب والشؤون الدينيةالإسكان وشؤون الريا 

 السياحة والتعليم 

 الصحة والصناعة 

يتم في الغالب التعبير عن صلاحيات الأجهزة التنفيذية من خلال المهام الإدارية والإجرائية التي 

سيتم  الاضطلاع بها، وفي بعض الأحيان البرامج الوطنية التي سيتم إدارتها، وليس من خلال مهام 

منها المهام الوظيفية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم مراجعة صلاحيات الأجهزة استراتيجية تستمد 

، مما أدى إلى ظهورالقضايا السالفة الذكر 2012لعام  59التنفيذية بعد اعتماد القانون رقم 

 المتعلقة بتداخل المهام وضعف التنسيق مع البلديات.

أن الأجهزة التنفيذية تنقسم إلى  2013عام ويبرز تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 

 فئتين:

i. التي كانت في ما سبق تسمى بالشعبيات، تتمتع الأجهزة التنفيذية  23في البلديات الـ

بنفوذ وكفاءة أكبر نسبيا، خاصة في على مستوى دوائر الشؤون المالية، حتى يتسنى لها 

كما أن لهذه المكاتب صوت في  تنفيذ الميزانيات التشغيلية والرأسمالية المخصصة لها.

 عمليات التخطيط القطاعية المركزية.

ii.  .في البلديات حديثة النشأة تتمتع الأجهزة التنفيذية بمستويات كفاءة وتأثير أقل نسبيا

فدوائر الشؤون المالية فيها تفتقر لموظفين أكفاء، كما أن الميزانية الاستثمارية المعهود 

نفيذها تكاد تكون منعدمة في بعض الأحيان. وتبقى إليها عملية الإشراف عليها وت

صلاحيات هذه المكاتب مقتصرة على ما هو إداري في المقام الأول )الإشراف والإنفاذ( 

وليس بوسعها المساهمة بشكل فعال في النهوض بعملية تقديم الخدمات على المستوى 

ون مهددة بالانهيار المحلي، أو على الأقل ضمان استمرارية تقديم الخدمات عندما تك

 بسبب الصراع المستمر.
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 الهياكل التقليدية

لا تزال الهياكل التقليدية بارزة بشكل ملحوظ، إن لم تكن مهيمنة، في العديد من أنظمة الحكم 

المحلي في ليبيا. فالشيوخ والشخصيات التي تحظى بمكانة خاصة على مستوى النظام القبلي لهم 

عات وحلها والعدالة العرفية ومكافحة الجريمة. وعادة ما يجتمع دور بارز في منع حصول النزا

الزعماء التقليديون بشكل دوري على مستوى مجالس الشورى، ويمكن أيضا في كثير من الحالات 

عقد مجلس للحكماء على مستوى البلديات والأحياء، ويمكن للسلطات المحلية الاستعانة به 

 مة.بشأن قضايا محددة تهم المصلحة العا

 تقديم الخدمات العامة المحلية

هناك التزام قوي على مستوى الدولة والمجتمع في ليبيا بتوفير الخدمات العامة على أساس إتاحتها 

للجميع وبإنصاف، بما في ذلك التعليم والصحة وصور أخرى للدعم الاجتماعي للأسر والأطفال. 

ام بالقراءة والكتابة من بين مجموعة من فعلى سبيل المثال، تتمتع ليبيا بأعلى مستويات الإلم

البلدان من نفس المستوى. لكن باتت تداعيات الصراع القائم مصدر قلق كبير بالنسبة للسكان 

من حيث الوصول إلى الخدمات وجودتها وهذا ما يؤثر سلبا على العلاقات بين الدولة والمجتمع 

 والعقد الاجتماعي.

مد في ليبيا لرقابة شديدة من قبل الدولة وتنخرط فيه ويخضع نموذج تقديم الخدمات المعت

الحكومة المركزية بشكل أساس ي. ومع ضيق حيز اشتغال الأطراف الفاعلة المحلية، بما في ذلك 

البلديات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في إنتاج السلع والخدمات العامة، فإن قدرة 

على المحك. فعلى  -وقدرة المجتمعات الليبية ضمنيا  -صمود نظام تقديم الخدمات في ليبيا على ال

مستوى البلديات، يعد التقسيم غير الفعال للمسؤوليات في الاستجابة للأزمة القائمة في أنظمة 

 تقديم الخدمات مشكلة رئيسية تضعف من قدرة الخدمات على الصمود في وجه التحديات.

ة في عملية إعادة هيكلة القطاع وجهود الإصلاح، فإن بينما تنخرط العديد من الوزارات المركزي

 59في القانون  -مبدئيا وعلى نحو يشوبه الغموض  -مبادئ اللامركزية كما هي منصوص عليها 

ليست مفهومة بما يكفي من قبل هذه الوزارات وتواجه على إثر ذلك معارضة كبيرة من بعض كبار 

وبات حتى على المستوى العملي. تفتقر الوزارات إلى المسؤولين، وفي كثير من الأحيان تواجه صع

وحدات معنية بالسياسات التي من شأنها أن تقدم الدعم في مراجعة الهياكل التنظيمية وعمليات 

سير الأعمال لضمان تمتع السلطات المحلية وباقي الجهات الفاعلة المحلية بدور أكبر في تقديم 

 مة المركزية عاجزة بسبب احتدام المنافسة على الشرعية.الخدمات في الوقت الذي تعد فيه الحكو 
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على الرغم من أن تقديم الخدمة قد يبدو بمثابة منطلق واضح المعالم وغير مثيرة للجدل، إلا أنه 

ينبغي تصميم التدخلات الرامية للنهوض بالقدرات المتعلقة بتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية 

في تحقيق نتائج سريعة، تأخذ الجهات المانحة والجهات الفاعلة  بعناية فائقة. في حالة الرغبة

الدولية زمام المبادرة في تقديم الخدمات، وهذا ما يقوض قدرات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي 

أن تكون عملية تقديم الخدمات نشاطا محايدا وغير مسيس، تعود بالفائدة على جميع الأشخاص 

مة من أجلها. لكن في كثير من الحالات، تكون العوامل السياسية وتتحرك المجتمعات المنقس

 والمؤسسية المرتبطة بتقديم الخدمات قوية للغاية لا تترك مجالا للحياد.

وفي كل الحالات، يبقى المطلوب في ليبيا بخصوص الحكومة المحلية هو تحسين قدراتها المتعلقة 

ة لتقديم الحكومة المحلية للخدمات العامة إتاحة بتقديم الخدمات المحلية. ومن المزايا المحتمل

فرصة أكبر للتمتع بقدر مهم من السيطرة المحلية، واحتمال أكبر للعمل الجماعي والمساءلة أمام 

المستخدمين، وشرعية أكبر أمام الحكومة المركزية، وارتفاع مستوى الوعي بالاحتياجات المحلية. 

أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لإصلاح الحكومة لكن هناك عدد من التحديات التي يجب 

المحلية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بسيطرة النخبة وصعوبة ضمان المشاركة الفعالة، وسوء 

تقديم الخدمات بسبب ضعف القدرات المؤسسية والمالية والموارد البشرية للوحدات التابعة 

 الوطنية والمحلية المتعلقة بالخدمات.للحكومة المحلية، واتساع الفجوة بين الخطط 

 تقييم نظام الحكم المحلي في ليبيا

تولي المجالس المحلية والميليشيات وظائف على المستوى المحلي مع اعتماد كل  2011نتج عن ثورة 

جهة لاتجاه شبه مستقل عن باقي الجهات. وتم تشكيل مجالس محلية بطرق سرية خلال الثورة، 

ة لإدارة المتمردين، وطغى على الكثير من هذه المجالس الطابع الإسلامي وكانت معظمها خاضع

والقبلي. فرضت هذه الأجهزة، إلى جانب مجالس الشورى والحكماء التي نصبت نفسها وكيانات 

أخرى، هيمنتها على الساحة من خلال معارضة سياسات الحكومة المركزية كلما رأت أنها لا تناسبها 

. وتم إدراج هذه المجالس التي تأسست بحكم الأمر الواقع ضمن منظومة لأي سبب من الأسباب

 (.Savani, 2018السلطة المؤقتة، المجلس الوطني الانتقالي )

يوفر الإعلان الدستوري الانتقالي بعض الضمانات بخصوص الحكم المحلي، لكنه لا ينص على 

من الإعلان  18دوارها.  ومهدت المادة أحكام واضحة لحمايته من نزوع السلطة المركزية إلى تجاوز أ

الدستوري الانتقالي الطريق لانتخاب المجالس المحلية والبلديات. لكنها لا تقدم أي أساس لإحداث 

أي مستوى وسيط للحكم على مستوى المقاطعات أو المحافظات يشكل صلة الربط بين المحلي 

قد  2012ؤتمر الوطني العام المنحل عام والمركزي. وكان قانون الحكم المحلي الذي صادق عليه الم

كلف وزارة الحكم المحلي بمهمة تقديم دليل للمجالس المحلية. رغم أن التجربة تشير إلى وجود 
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علاقة غير متوازنة وتشوبها إشكاليات بين المستويين، فإن المجالس المحلية ملزمة بالاستماع 

أو تكون عرضة للاستبدال و/ أو حرمانها من التمويل، والالتزام بما تراه وزارة الحكم المحلي ملائما، 

 (.UNDP, 2015; Savani, 2018لأن وزارة الحكم المحلي هي الجهة الوحيدة الممولة لها )

على حاله إلى حد كبير دون أي تغيير.  2011بقي الإطار القانوني المنظم للإدارة العامة قبل عام 

رات القطاعية تمثل المكونات الجوهرية للإدارة العامة. وظلت السلطات المركزية المتخصصة والوزا

لكن الإعلان عن القانون الخاص بالحكم المحلي، كما هو وارد في تقرير برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي، وضع نظاما من أربعة مستويات للإدارة العامة: المستوى الوطني والجهوي والمحلي وشبه 

(. فالقانون لا يحدد عدد هذه UNDP, 2015لمناطق الاقتصادية )الإداري، أو ما يصطلح عليها با

الوحدات أو مواقعها أو حدودها، لكنه يخول لمجلس وزراء الحكومة المركزية السلطة والحق في 

 تحديد عدد المحافظات والبلديات ونطاقها الجغرافي.

راء مرارا وتكرارا تعديلات لم يتم أبدا تطبيق المستوى المتعلق بالمحافظات، بينما أدرج مجلس الوز 

بخصوص عدد وحدود البلديات لتلبية المطالب والاهتمامات الإقليمية والقبلية. ويعمل وزير 

الحكم المحلي نيابة عن الحكومة في ترسيخ هذا النموذج وله سلطة الموافقة أو إلغاء القرارات التي 

( من 26تم انتخابها مباشرة )المادة تتخذها البلديات.  ورغم كون القانون ينص على أن المجالس ي

قبل المواطنين المحليين، إلا أن قراراتها على المستويين الجهوي والمحلي تستلزم المصادقة الرسمية 

من قبل الوزير. وإضافة إلى ذلك، يعد جميع المسؤولين المحليين المنتخبين مسؤولون أمام الوزير 

و الذي بيده سلطة الاعتراض على قراراتهم. لكن، كما ( في كل قطاع، وه18و  16القومي )المادتان 

هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تعد البلديات الليبية في الوقت الراهن الكيان القانوني 

 (.Savani, 2017أو الرسمي الوحيد للحكم المحلي القائم وتحظى بالمصداقية الشعبية )

خاضع لقيود كبيرة لأن هناك قضايا شائكة تحول دون  وزيادة على ذلك، لا يزال أداء البلديات 

تطوير العلاقات بين مختلف الأجهزة الحكومية. ومن الواضح أن الوضع الفوضوي القائم ما هو 

إلا نتيجة لغياب إجراءات واضحة وحالات التشويش والصراع بين الأجهزة الرسمية، فضلا عن 

قسيم واضح للعمل، إذ أن البلديات تعتمد بصورة انعدام الشفافية وانتشار الفساد. فليس ثمة ت

 شبه كاملة على المخصصات المالية من الميزانية الوطنية.

تسببت الانقسامات والحرب الأهلية في عدم توصل البلديات بالتمويل الكافي أو بمستويات 

 متدنية في أفضل الحالات. وفي ظل غياب نظام ضريبي ملائم على جميع المستويات، تواجه

البلديات تحديات ضخمة بسبب ضعف الموارد، في حين أن مخصصات الميزانية غير المنتظمة 

 ,UNDPتسخر بالكامل تقريبا لأداء رواتب الموظفين العموميين الضخمة وتكاليف التشغيل )

(. وتتمثل إحدى أبرز القضايا القائمة في السمة المميزة للسياسات الحكومية، هذا في حالة 2015
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إذ أن رؤيتها  كانت قائمة على ردود الفعل بدلا من الاستباقية. فكل الحكومات التي مرت  وجودها،

في فترة ما بعد حكم القذافي افتقرت إلى سياسات وأهداف واضحة، وبالكاد نجحت في الاستجابة 

 ;Megerisi, 2018للشواغل ووفرت الموارد وأنشأت أجهزة محلية للاستجابة للضغوط المحلية )

Savani, 2018.) 

( تواجه السلطات المحلية في ليبيا تحديات عويصة 2020وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )

على مستوى القدرات، البشرية منها والمالية. ورغم أن هذه المعيقات كانت قائمة منذ فترة طويلة 

 (.Savani, 2018) قبل حتى نشوب الصراع الراهن، إلا أنها في ظل هذه الظرفية باتت أكثر تعقيدا

"على المستوى المركزي، وزارة الحكم المحلي غير قادرة على متابعة عمليات صياغة السياسات ولا 

تقديم التوجيه الشامل ودعم تنمية القدرات للمجالس البلدية المنتخبة حديثا. وعلى المستوى 

ون إلى الخبرة اللازمة المحلي، يبدو أن العديد من أعضاء وموظفي المجالس البلدية الجدد يفتقر 

في مجال إدارة الشؤون المحلية. وبالمقابل، ظلت حصة كبيرة من موظفي الخدمة المدنية المحليين 

)على كشوف رواتب الحكومة المركزية( لكنهم مترددون وغير متحمسون لأي نوع من التغيير. وهذه 

ت بأدوار ذات وزن، على النحو المحنة المرتبطة بالقدرات البشرية تعيق إمكانية اضطلاع البلديا

المنصوص عليه في القانون الجديد، كما أنها تعيق عملية الاستجابة لتداعيات الأزمة بنجاعة. 

وعلى وجه الخصوص، تبذل البلديات قصارى جهدها لإجراء تقييم متعدد القطاعات للاحتياجات 

أكثر من السكان في مثل هذه والتخطيط المتكامل ولإشراك المجتمع المدني على نحو موسع وفئات 

الممارسات. وتعاني البلديات أيضا من ضعف التجربة والوسائل من حيث التواصل مع العامة 

 (.UNDP, 2015: 4والاتصالات الاستراتيجية" )

ومن المرجح أن يظل الوضع على حاله بحكم الصراع القائم الذي أوشك أن يقوض قدرة السلطة 

اءات والوصول لمختلف مناطق البلد، وهذا ما يسمح للهوامش بالازدهار المركزية على اتخاذ أي إجر 

(. وبالنظر إلى نقاط الضعف الكامنة في القانون نفسه وعدم Megerisi, 2018على حسابها )

القدرة على تنفيذ أحكامه، يبقى الحكم المحلي ضعيفا وهذا الوضع يستدعي بذل المزيد لتوحيد 

 الجهود.

 اللامركزية والعلاقات الفعالة بين الحكومة المركزية والحكومات المحليةالمخاطر المرتبطة ب

رغم أن البنية التحتية الإدارية للحكومة المحلية سيطالها التدمير جراء العنف القائم، إلا أنه في 

هذه السيناريوهات، من الممكن أن تصمد بعض نظم الحوكمة من خلال، على سبيل المثال لا 

التقليدية. ولفهم طبيعة هياكل الحكم المحلي في ليبيا، من الضروري تحديد الحصر، الهياكل 

الفئات المشاركة في عملية الحوكمة، وعادة ما تكون عبارة عن مزيج من الجهات الفاعلة السياسية 

(. وتوفير خدمات Schaeffer et al, 2019والاجتماعية والمسلحة ذات الاهتمامات المتباينة )
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تخضع لتقسيم حسب مناطق النفوذ في المدن، ويمكن إضفاء وصف "المدينة  الحوكمة والأمن

الدولة" على بعض البلديات نظرا لكونها مسيرة بالكامل على نحو مستقل، بشكل أو بآخر، عن 

الحكومة المركزية. ففي العديد من المناطق، تولت الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل الميليشيات 

بعضا من اختصاصات الحكم، مثل حماية المواطن والوساطة في حل النزاعات والمجالس القبلية، 

(Mikail, 2016 لذلك فإن تقديم الدعم لتعزيز الحكم المحلي في ليبيا، وهياكل السلطة التي .)

تعكس واقع هذا الحكم، ليس بالحل السحري الذي قد يضيف الكثير للخروج من حالة عدم 

. والبديل الشرعي في نظر المستجيبين هو تعزيز مؤسسات الدولة الاستقرار التي تعيشهل ليبيا

 Schaefferالوطنية وقوات أمن الدولة، والنظر في مدى فعاليتها وأوجه ضعفها في الوقت الراهن )

et al, 2019.) 

 الخصائص الاجتماعية لليبيا وتجلياتها في الإدارة العامة 2.3

إلى حد كبير على بنيتها التقليدية. وتحظى القبيلة تعد ليبيا من بين البلدان القليلة المحافظة 

وعلاقات القرابة أيضا بمكانة هامة في البنية التقليدية. فالقبائل لا تبرز فقط في سياق التضامن 

الاجتماعي والقرابة، بل لها أيضا تأثير كبير في الحياة السياسية والاقتصادية. والقبائل الكبيرة، 

 ر وتأثير كبير على مستوى السياسات المحلية وحتى الوطنية.على سبيل المثال، لها حضو 

وبالمقابل، لا يزال المجتمع المدنيفي ليبيا، بالمعنى الحديث للمفهوم، في مرحلة التطوير. فبعد ثورة 

زاد عدد المنظمات غير الحكومية التي كانت محظورة بشكل شبه كامل في عهد القذافي. لكن  2011

لمجتمع المدني قد أثبت فعاليته على نحو كاف بسبب الحرب الأهلية والظروف لا يصح الادعاء بأن ا

 الصعبة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلد.

 المشهد الاجتماعي والثقافي في ليبيا والمشاكل المرتبطة ببناء الأمة 2.3.1

في ليبيا بشكل كبير قد تساهم التركيبة الاجتماعية والتقاليد المرتبطة بالثقافة والمناخ السياس ي 

في فرض تحديات كبيرة تعيق جهود بناء الدولة ومؤسسات الإدارة العامة التي تؤدي وظائفها على 

أحسن وجه. وثمة ما يكفي من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن من شأن هذه الانقسامات 

لكن الاختلافات الاجتماعية الداخلية أن تتسبب في انقسام اجتماعي حاد وتشعل فتيل الصراع. 

الدينية أو العرقية أو الثقافية لا تفض ي بالضرورة إلى الصراع والانقسام، إذ يمكن أن تكون هناك 

تفسيرات أخرى للدوافع القائمة على الهوية. ففي ليبيا هناك حس منافسة قوي بين مختلف القرى 

ة دائمة مما قد يقبل والمدن والمناطق، وتحصل صدامات بين الكثير منها تدفعها مخاوف متجذر 

(، طالما كانت 2011(. وهذه التناحرات، رغم قدمها )قبل ثورة Perroux, 2019عليه الطرف الآخر )

 (.Perroux, 2019مادة دسمة استغلتها النخب السياسية خلال عهد القذافي )
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تالي على ( إلى أن "النجاح في بناء الدولة يعتمد بالFukuyama, 2014, p. 3360ويشير فوكوياما )

الوجود المسبق لحس الهوية الوطنية التي تجسد روح الولاء للدولة نفسها وليس لأي مجموعة 

اجتماعية تقوم عليها". فبناء الأمة أمر لا غنى عنه لنجاح عملية بناء الدولة، وهو ما يتطلب خلق 

(. Fukuyama, 2014تقاليد ورموز وتواريخ وطنية مشتركة تعزز الولاء الراسخ والثقة المتبادلة )

لليبيين تاريخ سياس ي يصعب نسيانه، وغالبا ما كانت هذه الذاكرة السياسية من العوامل المعيقة 

 لجهود الوساطة والتوفيق بين مختلف الأطراف المتصارعة في المجتمع الواحد.

، ، بينما تضطلع الدولة بدور جوهري في مسار بناء الدولة(Fukuyama, 2014)ووفقا لفوكوياما 

تلعب مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بدورها دورا هاما في خلق حس بالهوية الوطنية. 

ويمكن القول هنا أن بناء الدولة عملية تتعدد فيها أوجه الاستثما تتم بموجبها جهود التشاور 

استثمار قد والوساطة مع مختلف الأطراف المعنية على أساس التدرج الزمني. فبناء الثقة في ليبيا 

يستلزم وقتا والتزاما طويل المدى من جانب الدولة، وسيشمل الاستماع والتوسط والعمل 

بالتعاون مع مختلف المجموعات العرقية والقبلية والدينية في البلد. وقد يكون لهذا الأمر تداعيات 

 ا.على مستوى تسريح الأخطار الأمنية القائمة واستعادة النظام العام في دولة ليبي

 وضع المجتمع المدني في ليبيا 2.3.2

أخذت تظهر  2011كان مفهوم المجتمع المدني شبه غائب في ليبيا. وبعد ثورة  2011قبل عام 

منظمات المجتمع المدني بشكل كبير في ليبيا. وهذا ما يبين إلى حد كبير أن الجهات الفاعلة التي 

لليبية. فقد بلغ العدد الإجمالي كانت عرضة للقمع سابقا باتت تتمتع بسلطة نتيجة للثورة ا

، أي بعد ثلاث سنوات فقط 2014منظمة في عام  2000لمنظمات المجتمع المدني النشطة في ليبيا 

منذ السماح بتأسيس جمعيات تطوعية في ليبيا، لكن سرعان ما تراجع عددها بسبب تدهور 

ذه المنظمات كل مجالات (. كما غطت هPerroux, 2015) 2014الوضع الأمني في ليبيا بعد مايو 

الحياة تقريبا، بما في ذلك قضايا الشباب والمرأة والجمعيات الخيرية والإعلام وحل النزاعات 

 والسياسة.

لكن يبقى النقاش القائم هو ما إذا كانت ليبيا تتمتع بثقافة راسخة في مجال المجتمع المدني أم لا.  

ي، بما في ذلك الحملات ومجتمعات التواصل "وهذه الطفرة على مستوى منظمات المجتمع المدن

الاجتماعي، مردها في المقال الأول الافتقار إلى التنظيم في البلد وليس بالضرورة بسبب ثقافة 

المجتمع المدني. ومنظمات المجتمع المدني في معظمها تركز على قضايا حقوق الإنسان أو حقوق 

(. لكن الكثير من المنظمات لا تزال Sawani 2012: 20المرأة أو القضايا الإنسانية بشكل عام" )

مجموعة نشطة في مجال المجتمع المدني تركز على  100ضعيفة. وتقدر مصادر محلية أن ما يناهز 
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الفعالة. وكثيرا ما تستهدف المجموعات  يليبيا، لكن بضع عشرات منها فقط هحقوق الإنسان في 

 المسلحة نشطاء المجتمع المدني.

جتمع المدني المفعم بالحيوية يجسد جوهر بناء الدولة، لكن الوضع الراهن في ليبيا معلوم أن الم

لا يسمح بذلك. "وتعتبر التناحرات وحالة عدم الاستقرار والانقسامات السياسية والأيديولوجية 

والتهديدات المباشرة لمنظمات المجتمع المدني وأعضائها وانعدام الأمن العام من بين العوامل 

سية التي تجبر منظمات المجتمع المدني على التراجع عن أنشطتها. وعلى نفس المنوال باتت الرئي

 (.Mikail, 2016: 4الأحزاب السياسية معزولة" )

، أعلنت وزارة الثقافة والمجتمع 2015ينشط أعضاء المجتمع المدني في بيئة مقيدة. ففي نوفمبر 

في منظمات المجتمع المدني تقديم إخطار وطلب المدني أنه يتعين على جميع الأفراد العاملين 

 ,Mikailالموافقة من السلطات قبل حضور أي اجتماعات أو ورشات عمل أو مؤتمرات خارج ليبيا )

أصدرت مفوضية المجتمع المدني إجراءات تنظيمية إضافية موجهة لمنظمات  2016(. وفي 2016

نظمات المجتمع المدني الأجنبية بخصوص المجتمع المدني الوطنية بشأن متطلبات الإبلاغ، ولم

الوصول إلى أماكن التفتيش والسجلات المالية والإدارية. أشار تقرير وزارة الشؤون الخارجية 

إلى أنه رغم عدم لجوء الحكومة لمنع منظمات حقوق  2017الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 

ايتها من العنف الذي كثيرا ما كان يستهدف الإنسان من مزاولة أنشطتها، إلا أنها لم تتمكن من حم

 نشطاءها على وجه الخصوص.

نشأت منظمات المجتمع المدني في ليبيا من رحم العمل التطوعي والخيري الذي استهدف تلبية 

الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان المتضررين من الصراع. وبالتدريج أضحت المجموعات 

نات أكثر تنظيما، مثل منظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، يبقى والجمعيات الخيرية منخرطة في كيا

مفهوم منظمة المجتمع المدني حديث نسبيا في السياق الليبي، وهذا ما يفسر عد التوفر على 

، وهذا (Perroux, 2015)يف محدد لمنظمات المجتمع المدني المعارف والدرايات الكافية لإعطاء تعر 

بآثار سلبية على تنفيذ أنشطة الفاعلين في هذا المجال على أرض  الضعف على هذا الصعيد يععود

 الواقع.

يتوقف نجاح منظمات المجتمع المدني بشكل عام على وجود مستوى من القبول من المجتمع، بما 

في ذلك السلطات المحلية والمؤسسات الخاصة. لكن تشير بعض الدراسات إلى أن منظمات 

نشطة المناصرة والتوعية لا تتمتع بنفس القدر من السمعة الجيدة المجتمع المدني المنخرطة في أ

(. وبالإضافة إلى Perroux, 2015كما هو الحال بالنسبة للمنظمات المزاولة للأنشطة الخيرية )

ذلك، أدى الافتقار إلى معلومات بخصوص مصدر تمويل منظمات المجتمع المدني وضعف أو 

المالية إلى نشأة جو من عدم الثقة في القطاع من جهة غياب آليات الشفافية بشأن النفقات 
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المواطنين العاديين. وزيادة على ذلك، بات النشطاء الليبيون، على نحو متزايد، عرضة للتهديد 

المباشر والاعتداء والاختطاف والقتل. كما أن العوامل المتمثلة في انعدام الأمن وعدم الاستقرار 

التي طال أمدها ونقص السيولة وارتفاع أسعار السلع الأساسية  والأزمة السياسية والاقتصادية

 ساهمت بشكل كبير في تراجع أنشطة منظمات المجتمع المدني.

ومن خصائص المجتمع المدني في ليبيا أيضا قوة روابطه مع القبائل وباقي المنظمات الاجتماعية 

تمد أعضاؤها على الذاكرة المشتركة، المحلية القائمة على صلات القرابة. "فالقبائل لها تاريخ ويع

ولا يحيدون عن نهج الأجداد، بل ويضمنون العدالة الاجتماعية. وأهميتها هي ما يجعل الشعب 

والقادة السياسيين في ليبيا يأخذون آراء زعماء القبائل على محمل الجد. وحتى معمر القذافي 

رار. وفي الوقت الحالي، تتمتع القبائل اعتمد على الاتفاقات مع القبائل والعشائر لضمان الاستق

بدور أكثر أهمية على المستوى الاجتماعي في ظل الانقسامات السياسية وغياب سيادة الدولة. لهذا 

ستبقى القبائل عنصرا لا غنى عنه في ليبيا، لكن السؤال هو ما إذا كانت ستتمتع بالسيادة الكاملة 

ية. ويرى الكثير من الليبيين أنه قد يكون من في بعض أجزاء ليبيا بسبب غياب حكومة مركز 

 ,Mikailالصعب المبالغة في التأكيد على دور الديناميكيات القبلية في القرن الحادي والعشرين" )

(. لكن يبقى عامل القبلية قوي جدا في ليبيا ويجب أن يؤخذ هذا النظام بعين الاعتبار، 5 :2016

 (.Schnelzer, 2016يا الأمنية )لا سيما وأن له تأثير كبير على القضا

 دور وتأثير القبائل والزعماء التقليديين في الحكم والإدارة العامة 2.3.3

ثمة صلة وثيقة بين القبائل وأنظمة الإدارة العامة في بعض بلدان الشرق الأوسط، لأنها تؤثر على 

جلى هذا التأثير (. ويتKeshishian, 2013العمليات الإدارية في هذه البلدان بطريقة أو بأخرى )

بالأساس في عمليات تعيين الموظفين العموميين والتعيينات السياسية. فمن الممكن والسهل 

تحديد الجذور التاريخية والسياسية والاجتماعية للبنيات القبلية والعشائرية في بلدان مثل ليبيا. 

بة لعبة القوى بين من وعلى امتداد العصور، طالما كان الصراع في هذه المنطقة في الأساس بمثا

بيدهم القوة ومن لا سلطة لهم، خاصة فيما يتعلق بالقبائل وباقي الفاعلين الاجتماعيين المحليين 

(Anderson, 1984.) 

على الرغم من أن العشيرة والقبيلة باعتبارهما شكلان من أشكال التنظيم الاجتماعي قد حظيتا 

ن هذه المجموعات لم يتم إدراجها بالكامل في عملية باهتمام كبير في الأوساط الأكاديمية، إلا أ

دراسة الإدارة العامة في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمهتمين بفهم الإدارة العامة في الشرق 

الأوسط، فإن هذا الإشراف غير مشجع طالما أن العشائر تكمل الهياكل والعمليات الإدارية للدولة 

 وتنافسها.
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سات الحوكمة في جميع أنحاء العالم تعنى بالتعامل مع قضايا مثل هناك أشكال مختلفة من مؤس

العادات والقواعد والتقاليد في أنظمة السكان الأصليين والمجموعات العرقية حيث يشغل 

الزعماء أو القادة التقليديون مناصب قيادية على امتداد أجيال. تم إحداث هذه الهياكل للتعبير 

مجتمعية معينة. ففي بيئة اجتماعية سياسية سريعة التغير عن منظومات معتقدات مجموعات 

وحديثة، بات من الضروري إدراج جوهر القيادة التقليدية في التيار الرئيس ي للديمقراطية 

 (.Ben Lamma, 2017لتحسين الحوكمة )

كم في أجزاء كثيرة من أفريقيا، وليس فقط في ليبيا، "كانت المجتمعات )والبلدان لاحقا( خاضعة لح

الزعماء التقليديين، فقد كانوا بمثابة قادة سياسييين تحركهم بقوة النزعات العائلية، وفرضوا 

قوانين عرفية للحفاظ على النظام العام في أوساط شعوبهم وحكموا مجتمعاتهم. ويمكن بالتالي 

على اعتبار هذه الحقبة السابقة للمد الاستعماري حقبة طائفية، عندما كان الاقتصاد منظما 

أساس العائلة. ومع مرور الوقت بدأت النزعات العائلية تتلاش ى بالتدريج خاصة مع تشتت أفراد 

الأسرة على مناطق جغرافية متفرقة بحثا عن فرص شغل أفضل، وتبعا لذلك بنوا سلطاتهم في 

 (.Vyas-Doorgapersad, 2013: 211نطاق جغرافي معين" )

لتقليدية في الإدارة العامة الحديثة. وهناك رأي يقول ثمة نقاش جار بشأن سبل دمج القيادة ا

بأهمية الاعتراف بالزعماء التقليديين في إطار هيكل الدولة اللامركزي ونمط الحكم الديمقراطي 

بصفتهم عنصرا فاعلا مهما في التنمية المستدامة، ومن المهم الاستفادة من السلطة الاجتماعية 

ادة سلطة الدولة وتعزيز أداء مؤسسات الدولة في المناطق التقليدية التي يحظون بها لاستع

المحلية. وفيالوضع الليبي، نظرا لكون البنية القبلية حقيقة تاريخية في هذه المنطقة، يمكن للدولة 

المركزية الاستفادة من هذا الهيكل اللامركزي لكسب دعم القبائل وباقي الفاعلين الاجتماعيين في 

 ة واستعادة النظام وسيادة القانون في المناطق النائية.تنفيذ السياسات العام

مليون نسمة، ويستقر معظمهم على طول ساحل البحر  6.5يبلغ عدد سكان ليبيا ما يقارب 

% في إقليم 5الأبيض المتوسط )حوالي الثلثين في إقليم طرابلس، والثلث في إقليم برقة، وحوالي 

ض ي البلد هي الصالحة للزراعة. وتطغى على التركيبة % فقط من إجمالي أرا1فزان(، نظرا لكون 

فئة الشباب، لكن وتيرة الشيخوخة سريعة.  –حسب المعايير العربية  –السكانية في ليبيا 

سنة. ورغم أن هذه  14% من السكان تقل أعمارهم عن 32.8سنة، و  24.5ومتوسط الأعمار هو 

أقل من  65 أنها في تراجع. )نسبة السكان فوق النسبة مرتفعة نسبيا حسب المعايير الأوروبية، إلا

% فقط(. فمن ناحية، ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل كبير في العقود الماضية: من متوسط 5

 سنة في الوقت الحاضر. 77.65إلى  1960سنة في  45-46
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لحضري، ومن ناحية أخرى، مع التغيرات السريعة في الظروف المعيشية، مثل التعليم أو التوسع ا

طفل لكل امرأة  2.96تلد النساء عددا أقل من الأطفال حيث يقدر معدل الخصوبة الإجمالي بـ 

(. كما تم القضاء على الأمية بشكل شبه 2000في عام  3.71و  1995في عام  6.32)تراجع من معدل 

التوسع  % من إجمالي السكان قادرين على القراءة والكتابة. وتبلغ نسبة82.6كامل، بحيث أصبح 

% في الثمانينيات( وتنمو بمعدل سنوي يقدر 40و  1964% في عام 27% )مقارنة بـ 78الحضري 

 % سنويا في منتصف الثمانينيات(.8% )مقارنة بـ 2.1بنحو 

تتألف التركيبة السكانية في ليبيا من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو وبعض العرقيات من 

فة إلى عدد غير معلوم من الأجانب. ويعد الأمازيغ والطوارق والتبو أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضا

 –من جنوب الصحراء السكان الأصليين للمنطقة، لكن أعدادهم طالما كانت صغيرة داخل البلد 

وهذا لا يمكنهم من لعب دور سياس ي أو اقتصادي  –أقاربهم العرقيون أكثر عددا خارج حدود ليبيا 

 (.Fanack, 2020يقة حياتهم التقليدية عبارة عن مزيج بين الزراعة والرعي )مهم في البلد. وكانت طر 

دخل العرب إلى ليبيا في القرن السابع، ثم تلى ذلك موجة هجرة جديدة في القرن الحادي عشر، 

مع وصول القبائل البدوية من بني هلال وبني سليم. وبدخول العرب تعرف الأمازيغ والطوارق على 

العربية. ومع مطلع القرن السادس عشر، كانت جميع المجموعات العرقية  الإسلام واللغة

العرقي والثقافي  –الرئيسية والعناصر التكوينية حاضرة، وتطور تدريجيا هذا المزيج الخاص 

الذي أصبح يحدد السمات الأساسية للمجتمع الليبي اليوم ويميزه. ورغم  –واللغوي والاجتماعي 

ك لليبيا حتى مطلع القرن العشرين، إلا أنهم لم يخلفوا أثرا كبيرا على حكم العثمانيين الأترا

السياق الاجتماعي كان متوقعا. وحتى الاستعمار الإيطالي في النصف الأول من القرن العشرين 

فشل في ترك بصمته. وفي كلتا الحالتين، ربما يعود السبب في ذلك إلى كون أراض ي ليبيا، كما هي 

تها الأرض الفاصلة بين حدود المغرب العربي والمشرق، بين المجال الاستعماري معروفة حاليا، وق

(. وعند تأسيس الدولة الجديدة، المملكة الليبية، Rozsa and Tüske, 2011البريطاني والفرنس ي )

ظلت فكرة الأرض "الفاصلة" أو "المتداخلة" قائمة، وتجلى ذلك في تقسيم البلد إلى  1951في عام 

اليم: برقة، المرتبطة تاريخيا بالمشرق، وطرابلس، المرتبطة بالمغرب العربي، وفزان، وهي ثلاثة أق

جزء من الصحراء الكبرى. وبطريقة أو بأخرى تتجلى هذه الاختلافات في أحداث العصر، على 

الرغم من كل الجهود المبذولة في زمن المملكة والجماهيرية لتأسيس دولة و "أمة" متكاملة  

(Fanack, 2020; Rozsa and Tüske, 2011.) 

لذلك يمكن القول بأن المجتمع الليبي في معظمه خليط متجانس بين العرب والأمازيغ، مع وجود 

استثناءات قليلة. والتبو، الذين يعيشون بالأساس في أقص ى الجنوب، فئة تنتمي إلى عرق أفريقي 

تلفة )أسرة اللغات النيلية الصحراوية، داكن اللون إلى حد كبير ولغتهم تنتمي إلى أسرة لغوية مخ

بينما تنتمي اللغة العربية والأمازيغية إلى الأسرة الأفرو آسيوية(. وهناك فئات أخرى من أفريقيا 
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جنوب الصحراء، ومعظمهم من نسل العبيد السود الذين اندمجوا في المجتمع الليبي لعقود، إن 

 (.Rozsa and Tüske, 2011لم يكن لقرون )

أن المجتمع الليبي يعتبر رافضا للأشخاص ذوي البشرة السمراء، يبدو أنه يميز بين السود ورغم 

الأصليين في البلد والوافدين منهم حديثا من البلدان المجاورة مثل مالي والنيجر والسودان وغيرها. 

العربية سواء كانوا من الدول  –ومن الصعب للغاية تقديرعدد العمال الأجانب من البلدان الأخرى 

لكنهم أصبحوا يشكلون مصدر قلق مع اندلاع الحرب الأهلية الليبية،  –أو أوروبا أو أي مكان آخر 

فقد تضمنت موجات اللاجئين الهائلة على الحدود التونسية والمصرية لليبيا أعدادا كبيرة من 

 الأجانب.

لتي لا يمكن إلا تخمين مدى وينضاف إلى هذه التركيبة العرقية الانتماءات القبلية والعشائرية، وا

أهميتها. فالتاريخ يشير إلى أن نظام القبلية عند السكان الأمازيغ القدماء تعزز مع دخول النظام 

(. لكن مع وصول القذافي والضباط الأحرار إلى سدة Rozsa and Tüske, 2011القبلي العربي )

تشير العديد  –تحديث بنية المجتمع ، حاولوا القضاء على النظام القبلي في إطار 1969الحكم عام 

من التحليلات إلى أن السبب الرئيس ي وراء ذلك تمثل في الشعور بالدونية السائد في قبيلة القذافي، 

القذاذفة، عند مقارنتها بأكبر قبيلتين في ليبيا، أي ورفلة والمقارحة، لكن من ناحية أخرى، هذه 

عندما كان يخلق التوازن بين  1969السلطة في عام الدونية بالضبط هي التي أوصلت القذافي إلى 

القبيلتين الرئيسيتين. ومن العوامل الأخرى أيضا المعارضة المحتملة من قبل النخب القبلية 

، أصبح من 1979(. وبحلول عام Fanack, 2020للتغيير في البنية السياسية والاجتماعية للبلد )

للمجتمع، لذلك قرر القذافي الاعتماد على القبائل لبناء  الواضح أنه لا يمكن إلغاء التنظيم القبلي

سلطته. وإلى جانب قبيلته بالطبع، استفادت القبيلتان الرئيسيتان على وجه الخصوص من 

العديد من المزايا والمناصب. لكن محاولة بعض المنتمين لقبيلة ورفلة الانقلاب على الحكم في عام 

بالدونية أمام المقارحة، أعلن القذافي عن تشكيل ما يسمى  )فشلت المحاولة( بسبب الشعور  1993

 لجان القيادة الشعبية.

وكان تنظيم هذه اللجان من مهمات القبائل وأعيانهم، الذين لم يتم تمكينهم فقط لمكافأة أقاربهم 

مع تزايد اعتماد نظام القذافي  على الخدمة الجيدة، بل كانوا مسؤولين أيضا عن أعمال القبيلة.

لى أعيان القبائل، تعرضت باقي أشكال المنظمات غير الحكومية للقمع بوتيرة متزايدة، بينما بات ع

الطابع القبلي لحكمه وتوجيهه أكثر جلاء )على سبيل المثال: البيعة، القسم الذي يؤديه زعماء 

رتدائه أو طريقة ا -في الخيمة  -القبائل كتابة ويعرض ليراه الجميع، والطريقة التي عاش بها 

 للملابس الليبية التقليدية... إلخ(.
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لطالما حظيت الحياة القبلية والقبيلة بمكانة خاصة في الثقافة العربية، حتى في فترة ما قبل 

(. وفي الفترة الإسلامية، تتجسد العلاقة الأساسية التي تحكم Rozsa and Tüske, 2020الإسلام )

الرعية". وفي ليبيا، جعل القذافي هذه العلاقة  -الحاكم  -المجتمع العربي التقليدي في نموذج "الله 

الرعية" بعدما أطاح هو والضباط الأحرار بالنظام الملكي الذي  -تتمثل فقط في "الحاكم )القائد( 

استمد شرعيته من انتمائه الديني المتمثل في الطريقة السنوسية. واستعاضت القيادة الثورية 

روثة من الماض ي ببنية جديدة، أيديولوجيتها لا هي اشتراكية ولا الجديدة عن بنية الحكم المو 

رأسمالية، يدعي القذافي أنها تمثل نظرية عالمية ثالثة، يشكل الإسلام )أي فهم النظام الحاكم 

 (.Rozsa and Tüske, 2011للإسلام( أساس الحكم )

المنظمات التقليدية  ونتيجة لذلك، اكتسبت ليبيا بنية مزدوجة، تتعايش وتتداخل من خلالها

والقبلية مع نموذج المؤسسات الغربية.  وفي ظل هذه البنية الموروثة، يتم اتخاذ القرارات في المجال 

"الحقيقي" للسياسة من قبل العملاء الذين يتم تحديد موقعهم وسلطتهم في المقام الأول بناء على 

اصة، أو أصحاب الامتياز(. وما يحصل مدى قربهم من مركز السلطة "الحقيقية"، قائد الثورة )الخ

في المجال "الافتراض ي" للدولة أمر ذو أهمية ثانوية، لأن دور هذا المجال منحصر فقط في تحقيق 

سواء تم فرضها من الخارج من قبل جهات أخرى آخرين  –الالتزام بأطر الممارسة "المقبولة" دوليا 

يعاب اتجاهات التنمية الدولية في الماض ي )مثل المستعمرين في الماض ي( أو تم إعدادها لاست

 الحديث.

تعتبر ليبيا واحدة من أكثر المجتمعات القبلية والمحافظة في العالم العربي، حيث لا تزال المثل 

الأخلاقية والمبادئ التوجيهية لنمط الحياة الصحراوية، العربية والأمازيغية والأفريقية التي تعود 

(. وهذا ما يجسد نمطا Rozsa and Tüske, 2011حياة اليومية )إلى قرون، حاضرة بقوة في ال

متفردا يتسم به المجتمع الليبي دون غيره، وهو بذلك غير مفهوم للآخرين وفي الوقت ذاته يتيح 

كانية التنبؤ بردود فعل معينة داخل المجتمع في سياق التفكير الاجتماعي الليبي. ولموجة الحداثة مإ

ض ي إلى إحداث تغيير في عادات الزواج، إلى جانب قضايا أخرى( والعولمة والتوسع الحضري )المف

آثار وبالفعل بدأ يظهر ذلك في بعض التغيير  –المعلقة من وقت لآخر بسبب الأحداث السياسية  –

في هذه الأنماط، لكن يبقى عمق ونطاق هذا التحول غير معلوم حتى الآن. وهناك تباين كبير في 

بخصوص فهم الدور، إن وجد، الذي لا تزال تتمتع به البنية القبلية في الأحداث  الآراء والتحليلات

 الليبية.

يرى البعض أن القبائل هي الكفيلة بتحديد النتيجة النهائية للحرب الأهلية في ليبيا. ويعتقد 

دم آخرون أنه في حين أن العلاقات القبلية قد تكون مهمة في الحياة اليومية، في حالات مثل التق

لوظيفة أو منصب آخر، إلا أن لا دور مهم لها في مجال السياسة. ويشار في كثير من الأحيان إلى 

تكتلا قبليا رئيسيا، اجتمع في محادثات  30قبيلة في ليبيا، تشكل ما يقارب  140وجود حوالي 
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ليبية من زعماء المجموعات والقبائل ال 100اسطنبول التي أجرتها تلمعارضة الليبية ما يقارب 

ومعظمها من ورفلة بني وليد، بينما بلغ عددهم في الاجتماع الموازي )المؤتمر الوطني لقبائل ليبيا( 

 قبيلة وتكتل قبلي. 851من الأعيان من  2000الذي نظمه النظام في طرابلس ما يقارب 

لية تتسم ببنيتها وهذه الأرقام تعكس البنية المعقدة والمركبة للنظام القبلي في ليبيا. والتكتلات القب

التي تضم مجموعة من القبائل والقبائل الفرعية  -مثل الكونفدراليات إلى حد ما  -الفضفاضة 

والعشائر والعائلات، ولكل منها قادة محليين واهتمامات خاصة بالإضافة إلى درجات مختلفة من 

لية الانتماء القبلي، الولاء للنظام. كثير من الناس يعيشون في المدن، وقد تعكس أسماؤهم العائ

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الشخص يتلقى توجيهات من شيوخ القبائل أو يقبل بها. وتشير 

% من الناس ليس لديهم انتماء قبلي، أي أن جذوره أمازيغية أو تركية 15التقديرات إلى أن حوالي 

من المحاولات العديدة لـ  أو غير ذلك من المجتمعات. لذلك، كل ما يمكن قوله هو أنه على الرغم

"بناء الأمة" )بداية من قيام الدولة، ثم إعادة هيكلتها لضمان التوزيع العادل لعائدات النفط، 

وصولا إلى محاولات القذافي لإشراك الجماهير في عملية صنع القرار(، لا يزال النظام القبلي حاضرا 

 تماعي، وما عدا ذلك كله باء بالفشل.بقوة ويعكس النموذج الأخلاقي والتقليدي للتنظيم الاج

وتشمل التركيبة القبلية في ليبيا التقاليد العربية والأمازيغية والأفريقية وتستند إلى تعاليم الإسلام 

والقانون الأخلاقي الصحراوي وترفض قطعا تدخل أي قوة أو نموذج خارجي. فلا نموذج آخر 

ورغم الإقرار بالتغيرات المرتبطة بالحداثة يحظى بالمصداقية غير النموذج القبلي السائد. 

والعولمة، لا يزال الأساس الذي تقوم عليه الشرعية هو النموذج القبلي الليبي للتنظيم الاجتماعي. 

وهذا هو السبب الذي يجعل النظام والمعارضة يحاولان حشد أكبر قدر ممكن من دعم القبائل، 

وفي الأخير، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان حتى لو كان ذلك لا يجسد سوى مصلحة رمزية. 

التوسع الحضري والتصنيع يشكلان قوة كافية لإعادة هيكلة المجتمع على أسس جغرافية 

وحضرية ومهنية من أجل خلق هويات وولاءات جديدة، أو بالأحرى لتحطيم البنية القبلية 

 القديمة دون رجعة.

تصرف كزعيم قبلي، وهذا ما يثير تساؤلات بخصوص يدعى في كثير من الأحيان أن القذافي ي

السياق الذي يكتسب منه سلطته دون شغل وظيفة أو منصب رسمي في الدولة. والواقع أن 

في ليبيا )ولا  2011الجماهيرية كانت قائمة إلى حد كبير على الإطار القبلي. لذلك لم تكن "ثورة" 

لى أسس متينة، بل مجرد تحد لنظام توزيع يمكن أن تكون( مبادرة اجتماعية حقيقية قائمة ع

 السلطة القائم، ومن ثم يجب التعامل معها على أنها صراع قبلي.

الأمر يتعلق بالسلطة، ولا علاقة له بالشواغل الاجتماعية )كما هو الأمر في تونس ومصر(. 

منتظمة  –ثية ترا –فبنغازي، من خلال تأكيدها على زعمها بأنها المركز الجديد، تشن حربا قبلية 
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من أجل السلطة. ويتجلى ذلك بوضوح في سياسة التحالف التي تعتمدها: ينبغي للغرب أن يمد 

المعارضة بالمال والسلاح ويوفر لها الحماية، وينبغي القيام بذلك على الفور. وفي هذا السياق، لم 

ض ي"( سوى فرصة تشكل احتجاجات الربيع العربي وثورة الإنترنت... إلخ )في "المجال الافترا

للإطاحة بالقذافي والنخبة القديمة من السلطة )في "المجال الحقيقي"(. وحاول الوزراء السابقون 

وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الذين غيروا مواقفهم وانضموا إلى المعارضة اغتنام هذه 

 الفرصة والاستفادة منها و)إعادة( سلطة قبائلهم إلى الواجهة.

ر مطالبهم في سياق الربيع العربي وضم أحمد الزبير أحمد السنوس ي، سليل الملك ومن خلال تأطي

إدريس، إلى صفوفهم، تمكنوا من ضمان الدعم الدولي والإقليمي في "المجال الافتراض ي". كما أن 

روابط الاتصال التي تجمع أحمد الزبير أحمد السنوس ي والمعارضة بالزعماء الدينيين في البلد 

ون من التضييق وفرت غطاء الشرعية الدينية اللازمة لكسب المعركة في "المجال الذين يعان

الحقيقي" أيضا. وفي حال نجح هذا المنطق سيكون المجلس الوطني الانتقالي قد قام بانقلاب )الذي 

غالبا سيطلق عليه "ثورة" لاحقا(، وسيتولى زمام الأمور في البلد قيادة/ تحالف قبلي جديد 

الثروة النفطية. وما يجعل الأمر أقرب للواقع هو غياب "الطبقة الوسطى" في ليبيا. ويسيطر على 

 فلا يمكن لمنطق النظام الوراثي أن يسمح لأي ش يء مستقل بالظهور.

كانت بنغازي مركز المملكة وتميزت العلاقة بين طرابلس وبنغازي بالمنافسة على مر التاريخ. 

باراتية وأمنية قوية لها الولاء الأعمى له، تم اختيارها واستندت سلطة القذافي إلى قوى استخ

إلى جانب مجموعة  -بعناية من القبائل التي تعاني من انقسامات قبلية. وعلى هذا النحو، شكلوا 

الطبقة العليا في المجتمع الليبي، أو  -صغيرة جدا من المثقفين الذين كانوا يشيدون بالقذافي 

 الخاصة، وأصحاب الامتيازات.

غيرهم من الناس كانوا يعتبرون من العامة فقط، وهذا ما جسد حرفيا النموذج التقليدي القائم 

غلقت المشاريع الصغيرة الخاصة بشكل دائم في منتصف  -على علاقة "الحاكم 
ُ
الرعية". عندما أ

تم  الثمانينيات، ألغيت الظروف المالية "للطبقة الوسطى" التي كانت تنشأ بحذر شديد، وبالتالي

القضاء عليها نهائيا. ومع قلة البيانات بخصوص المشاريع التجارية الصغيرة التي سمح بمزاولتها 

)من جديد( بعد ذلك، لا يسعنا إلا أن نفترض أن الموالين لنظام القذافي هم فقط من عادت إليهم 

في نهاية المناصب التي تعرضت للتضييق واستفادوا من الاتصالات والتدخلات في هذا الصدد. و

 المطاف، سيفوز مركز القوة الجديد في ظل غياب "الطبقة الوسطى".

ويتمثل أحد أبرز التحديات المتعلقة بالمشاركة المستقبلية مع السلطات التقليدية في أنه أصبح 

من الصعب على نحو متزايد تحديد هذه الكيانات، وأصبحت الفوارق بين هياكل الحكم الرسمية 

جنوب ليبيا تزداد غموضا يوما بعد يوم. وهذا الوضع ليس جديدا في منطقة وغير الرسمية في 

فزان، لا سيما في أوساط الطوارق، الذين لديهم تاريخ من الاستقطاب الانتقائي في الجهاز الأمني 
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، خاصة مع تراجع وجود الدولة في المنطقة، باتت السلطات التقليدية 2011للقذافي. لكن منذ عام 

ا بالسلطات البلدية، على المستوى الرسمي، بدلا من قيامها كمجرد كيانات منفصلة. أكثر ارتباط

وقد يكون لهذا الأمر تأثير طويل الأمد على شرعية السلطات التقليدية التي باتت تحظى بسمعة 

جيدة في أعين المجتمع باعتبارها أكثر مرونة وودية وفعالية من السلطات من داخل الدولة. ويمكن 

ون للظاهرة أيضا تأثير على التدخلات المتعلقة بالسياسات في المنطقة مستقبلا، لأن أن يك

الإشراك المتزايد للدولة للسلطات التقليدية قد يؤدي إلى توسيع مجال نقاط الدخول للحكومات 

 والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة المحتملة التي يمكن أن تعمل معها.

ة وغير الرسمية قائمة في جزء كبير منها على قانون الحكم المحلي وعملية دمج السلطات الرسمي

، الذي كان بمثابة العامل المخول للسلطات التقليدية الحصول على تمثيل 2012لعام  59رقم 

سياس ي ديمقراطي من خلال الانتخابات المحلية. وهذا يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت بالنسبة 

الفرصة في إمكانية الوصول إلى موارد وقدرات أكبر من خلال النفوذ للسلطات التقليدية، وتتمثل 

والمناصب الرفيعة المستوى في جهاز الدولة. لكن التحدي يتجسد في كون السلطات التقليدية 

امتسبت المصداقية من خلال تقديم نفسها كبديل لآلية الدولة، والعديد من الشخصيات 

تحاول البقاء بعيدة عن الدولة. كما تشكل الفئات التي لا التقليدية التي أجريت معها مقابلات 

تنتمي بصورة مباشرة إلى أي سلطة تقليدية أو رسمية حاجزا بين الجهتين. ويبقى عامل التوفيق 

بين المشاركة المتزايدة للسلطات التقليدية على مستوى البلديات والمزايا الفريدة للحكم غير 

 من أبرز التحديات أمام هذه السلطات. الرسمي حسب ما تحدده المجتمعات

 

 

  

  القبيلةتصورات من أجريت معهم المقابلات بشأن أدوار ووظائف 

  تجسد القبائل شبكات اجتماعية تنشط بالأساس في المناطق الريفية وليس في المدن

 .الكبيرة. فإذا أنشأنا بلديات قوية في البلدات الريفية، فلن تكون هناك حاجة للقبائل

  تدعي بعض القبائل أن لها صلاحية السيطرة على كل ش يء بما في ذلك آبار النفط والمطارات

ريعة. لذلك من الضروري وجود سلطة عامة قوية تفرض وجودها في كامل والطرق الس

 .البلد، سواء أكانت مركزية أو محلية

  الولاء للقبائل ليس بالقضية الرئيسية في ليبيا. ففي بعض مناطق ليبيا، لاسيما المناطق

رفاه. الريفية، ليس أمام الناس خيار سوى الانضمام إلى القبائل. القبائل توفر الأمن وال

وإذا استعادت الحكومة سيادتها الكاملة في جميع أنحاء البلد، ستقل الحاجة إلى القبائل 

 وبالتالي الولاء لها.
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يواجه إصلاح الإدارة العامة في ليبيا المعاصرة العديد من التحديات والمخاطر، منها تحديات إدارية 

سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تواجه البلاد، و 

فإن الخروج من هذه الأزمة واستمرار إصلاح الإدارة العامة يتوقف على الحكومة الجديدة وحكمة 

ية في القيادة الجديدة بدعم دولي. كما أنه من المهم أن يتحد الشعب الليبي نفسه ويتحمل المسؤول

الدفع بعجلة تطور بلاده. ويمكن للمجتمع الدولي أن يلعب أيضا دوره الخاص، لا سيما في ضوء 

 التجربة والدروس التي استقاها من إصلاح الإدارة العامة في مجتمعات ما بعد الصراع.

 يحدد هذا الفصل التحديات الرئيسية التي تواجه نظام الإدارة العامة في ليبيا ويستشرف عوامل

الخطر المرتبطة بأي إصلاح جدي. فمعظم التحديات التي تم تحديدها موروثة من عهد النظام 

، 2011السابق. ومع ذلك، لم يتم القيام بأية محاولة جادة لإصلاح الإدارة العامة بعد انتفاضة 

سام ظهور تحديات جديدة. وتتطرق الأقو مما أدى إلى تفاقم المشاكل القائمة أمام الإدارة العامة 

الفرعية التالية لمختلف التحديات التي تواجه نظام الإدارة العامة في ليبيا. وصنفنا هذه التحديات 

التحديات  وتستعرض وتناقش مختلفإلى ما هو إداري وسياس ي واقتصادي وأمني واجتماعي. 

 (.Elfeitori, 2018في كل فئة )والأسباب الجذرية 

 التحديات الإدارية 3.1

دا من التحديات التي تتطلب اهتماما فوريا. وسيتم فيما يلي عرض ثلاثة عشر تشمل هذه الفئة عد

 تحديا على كونها تحديات إدارية رئيسية تؤثر على الأداء الفعال للإدارة العامة في ليبيا.

 ضعف الإرادة والرؤية السياسية وغياب خطة استراتيجية

على مدار الخمسين عاما الماضية، ظل على الرغم من عدد محاولات الإصلاح التي جرت في ليبيا 

هناك نقص في الإرادة السياسية والرؤية والاستراتيجية. ففي عهد القذافي، لم تتخذ قرارات جادة 

تهم القيام بإصلاح مدروس للإدارة العامة، بل تم تغيير نظام الإدارة العامة الموروث من عهد الملك 



 

ح الإدارة العامةأبرز التحديات وعوامل الخطر في إصلا   

. ولم تكن هناك رؤية أو استراتيجية وطنية واضحة إدريس بطريقة عشوائية، مما أدى إلى تدهوره

 صعب المنال.  مرادا للبلاد، مما جعل إصلاح الإدارة العامة 

إن وجود حكومة مركزية قوية سيمكن من تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية متماسكة للإصلاح 

الاحتياجات  وضمان توزيع الدخل القومي والموارد )بما في ذلك النفط( على أساس ،والتنمية

فضلا عن تعزيز الهوية الوطنية )وبالتالي التماسك الاجتماعي( لتسمو على  ،والأولويات الوطنية

 الانتماءات الإقليمية أو القبلية.

 هيكل تنظيمي حكومي غير مستقر

لتغييرات  في ليبيابسبب الطبيعة الاستبدادية للنظام السابق، خضع نظام الإدارة العامة 

مدروسة جعلت منه نظاما فوضويا وغير فعال. فمنذ الاستقلال، كان لدى ليبيا عشوائية وغير 

عهد الملك إدريس. تم تعديل  لك خلالذعاما، و  13نظاما فيدراليا دام العمل به لمدة تناهز 

محافظات. وبعد الانقلاب  10لإدخال نظام جديد للحكم المحلي في  1963الدستور الليبي في عام 

، تم تعليق العمل بالدستور وأدخلت الشرعية الثورية. فهذا يدل ببساطة 1963العسكري عام 

لقذافي أن يقرر كان بوسع اأنه لا يوجد دستور مكتوب يوافق عليه الجمهور، ولكن بدلا من ذلك 

بشأن الأنظمة القانونية والسياسات والقوانين الجديدة متى شاء. لقد انساق الهيكل التنظيمي 

التغييرات العشوائية في الحوكمة والسياسات والقوانين، مما أدى إلى عدم للإدارة العامة مع 

 تنهج خططا طويلة المدى. و الاستقرار. لذا، يتعين أن تنعم المؤسسات الحكومية بالاستقرار 

 مشكلة فاعلية الحكومة وهشاشة الدولة

ن كثيرا منذ عام مشروع مؤشرات الحوكمة العالمية أن فعالية الحوكمة في ليبيا لم تتحس يشير

بعد سرعان ما تم تسجيل تراجع  لكن .2005-2002، رغم وجود تحسن طفيف بين عامي 1995

، مما يشير إلى تدهور 2012في عام هي الأدنى على مر التاريخ ، بحيث تم الإبلاغ عن أرقام 2005عام 

لقوى العاملة ، تم إنشاء وزارة تدريب ا2004في عام وحالة الحكم والحاجة الملحة للإصلاح. 

والتشغيل من أجل إصلاح الخدمة المدنية وعهد إليها القيام بإصلاح شامل للخدمة العمومية، مع 

واعتماد التدريب لتعزيز  ز على إرساء الشفافية في الحكومة والتوظيف على أساس الجدارةالتركي

 تنمية القدرات.

التي طالها دول الوق السلام أن الصادر عن صند 2012يظهر تقرير مؤشر الدول الفاشلة لعام و 

 الربيع العربي احتلت المرتبة الأعلى في العالم من حيث "جهاز الدولة الأكثر تدهورا" في ذلك العام.

سنوي باعتبارها الدولة الأسوأ أداء على أساس  ،التي لا تحسد عليها، إذ احتلت ليبيا المرتبة الأولى

 %.16.2بنسبة  ، مع زيادة التدهور 2012و  2006بين عامي 
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الإطلاق في إن حجم هذا الانخفاض جدير بالملاحظة، بحيث إنه أكبر انخفاض سنوي يُسجل على 

ويتم تحديد الدرجات الفردية من أصل عشرة، ويتم دمجها من أجل تحديد مؤشر الدول الفاشلة. 

تي أعقبت عام وفيما يتعلق بشرعية الدولة، هناك انخفاض مزدوج في السنوات النهائي. الترتيب ال

 8.3من حيث انخفاض الخدمات العامة من نقطة البداية عند  0.7وزيادة طفيفة بنسبة  2011

 على التوالي. 2013و  2012في  8.8و  9إلى  4.4تحزب النخبة زيادة كبيرة من  . كما أظهر2011في عام 

من والإصلاح السياس ي تنزع توصيات الإصلاح المنبثقة من هذه التقييمات إلى التركيز على قطاع الأ 

للتأثير على الاستقرار. ثم تتناول بعد ذلك قضايا الحوكمة، بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء 

 آليات المساءلة والشفافية داخل الحكومة، لاسيما عمليات الرصد والتقييم.

نسبيا في  ساهمتالموارد لكن وفرة ، للغاية إن حجم التحديات التي تواجه ليبيا كدولة هشة كبير

مكافحة المشاكل وبالطبع تركيز المجتمع الدولي اهتمامه عليها لأسباب جيوسياسية أفض ى 

وسيفض ى إلى جلب الاستثمار. وأدى التركيز على استقرار الوضع الأمني والإصلاح السياس ي في ليبيا 

ة الدولة علاوة على ذلك، يشكل استمرار أنشطو بناء المؤسسات. المتعلق بتحدي الإلى حجب حجم 

 الريعية عقبة رئيسية أمام تطوير نظام إداري مستقر في البلد.

خدمة مدنية دائمة ومحايدة من الناحية النظرية، إلا أنه من تتمتع بعلى الرغم من أن الدولة 

الناحية العملية ينظر إليها على أنها مسيسة إلى حد ما. لذلك، يظل نزع الطابع السياس ي عن 

ة أساسية للإصلاح. فهذه فرصة فريدة لإعادة تقييم قيم الخدمة العامة الخدمة المدنية لبن

على ذلك، تتطلب وزيادة على".  القاعدة نحو الأ ورموزها من خلال استراتيجية تغيير شاملة "من 

ليبيا تحولا ثقافيا في معايير وقيم الإدارة العامة لتطوير الهياكل والأنظمة وثقافة القيادة 

كما أنها بحاجة إلى معالجة قضايا إدارة الأراض ي بشكل عاجل ين لتعزيز التغيير. ظفين اللازموالمو 

من أجل ضمان حكومة أكثر شمولية واستقرارا وبناء الثقة مع الناس.  لذلك يُنظر إلى اللامركزية 

البلاد. ومع ذلك، تتخبط فيها للعديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية التي  ةسحريكوصفة 

استراتيجيات اللامركزية السابقة كانت ناجحة تماما، فإن صياغة هذه الاستراتيجيات  نظرا لأن

 .ومتأصلة في التجارب المحليةمقاربة شاملة قائمة على الأدلة  تستلزم

ليبيا في السنوات الأخيرة، تواجهها لك، أظهرت الأزمة السياسية والمؤسسية، التي ذبالإضافة إلى 

 الواضحوسير الدولة القانونية قد انتهكت بشكل كامل، وأن التقسيم أن مبادئ سيادة القانون 

بين المؤسسات المدنية والعامة قد قوض بشكل خطير نزاهة ومصداقية المؤسسات. إذ أدى فشل 

الدولة والمؤسسات في التعامل السريع مع الأزمة السياسية إلى وضع وصفت فيه ليبيا بأنها "دولة 

 راع".هشة في مرحلة ما بعد الص
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خلال الانتفاضات ضد نظام القذافي وبعده، ظهرت جهات فاعلة محلية غير حكومية بشكل 

. فانتصرت المجالس المحلية والهيئات مسبقاعشوائي تقريبا، مما أدى إلى تفاقم الوضع المرهق 

الثورية ومجالس الحكماء والشورى وكذلك الميليشيات المسلحة وأصبحت حكومات إقليمية 

الرسمية. كما استعادت القبائل بعض  الأجهزةحكم الأمر الواقع، ونمت على حساب ومحلية، ب

وفاقم عامة الدارة على مستوى الإ فوض ى الوظائفها المفقودة وأصبحت أكثر مرونة، مما زاد من 

 . وهشاشتها يتها ومستوى الفساد المستشري فيهافعالعدم 

لا يمكن إنكاره، فضلا انقسام وضعف حالة  اليبيلخلفت الاضطرابات التي أعقبت حكم القذافي و 

عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة والأطراف على حساب مركز ضعيف. وتعاني البلاد من الآثار 

المدمرة للصراع المستمر/ الحرب الأهلية، التي تشل الإدارة العامة من خلال الحد من مواردها 

والمستوى المحلي.   المحافظاتا على مستوى وقدرتها على تقديم الخدمات، لا سيم أصلاالمرهقة 

فالمالية العامة للبلاد غير متوازنة مع تزايد العجز والدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي التي 

تآكلت بشدة. كما لم تتمكن الإدارة العامة من أداء وظائفها، ولم يتم دفع رواتبهم منذ شهور؛ 

على حصول على أموال نقدية من البنوك مما يجعل البلاد وعندما يتم دفعها، لا يستطيع الناس ال

 أن تصبح دولة فاشلة.حافة 

 القدرة المؤسسية

من مشاكل الفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة وضعف في ليبيا عانت مؤسسات القطاع العام 

 التنسيق وسوء الإدارة والقدرة المؤسسية وغياب سياسات الأجور والتدخل السياس ي.

الفعالية والإنصاف والمساءلة العامة لمؤسساتها السياسية تلعب قضايا لمرجح أن لذلك، من ا

استمرارية البلد واستدامته. ويتطلب الحكم السياس ي الجيد في ضمان ومؤسسات القطاع العام 

الفصل الفعال بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. إذ تتمتع الهيئات التشريعية 

كافية، فيما يعتبر القضاء المستقل مؤسسة مهمة لضمان المساءلة والشفافية بسلطات دستورية 

إذا تم تشكيل السلطة القضائية بشكل مناسب، فستكون قادرة على أداء وظائفها فوالشرعية. 

المنصوص عليها في الدستور، بحيث تعد المؤسسة المستقلة الوحيدة في نظام الحكم بأكمله التي 

المؤسسة إلى الموارد هذه تفتقر للفقراء والأميين والمحرومين. ومع ذلك،  يمكنها ضمان العدالة

المالية والمواد والبنية التحتية الإدارية الداعمة والمعدات الإلكترونية والمكتبات القانونية الكافية.  

بالإضافة إلى ذلك، أثر التعيين السياس ي للقضاة وقضاة الصلح ومزاعم الفساد وتدني الرواتب 

 روف العمل السيئة تأثيرا سلبيا على أدائها في ليبيا.وظ

وبدعم من الخدمة المدنية أو الإدارة العامة، فإن السلطة التنفيذية مكلفة بصياغة السياسات 

السلطة التنفيذية الليبية غير قادرة على لكن والبرامج والاستراتيجيات ومراقبة تنفيذها. 
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يرجع ذلك من جهة إلى الصراع الداخلي ومن و عب في ليبيا، الاستجابة بفعالية وكفاءة لمطالب الش

. فهي تفتقر إلى القدرات 2011المؤسسات حتى عام ر نية إلى إضعاف  نظام القذافي لدو جهة ثا

 المؤسسية لأداء هذه الوظائف بكفاءة وفعالية.

وكذلك في حالة الخدمة العامة، يتم تفويض موظفي الخدمة المدنية لإدارة مؤسسات الحكم، و

من القضايا مثل الصحة والتعليم والنقل والنمو كبيرة تقديم المشورة للوزراء بشأن مجموعة 

. كما أنهم يشاركون في تصميم الخدمات العامة وتقديمها، والتخفيف من حدة الفقرالاقتصادي 

فضلا عن صياغة القواعد والأنظمة القانونية.  بالرغم من دلك، يفتقر معظم الموظفين 

وميين إلى القدرة على صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة العم

بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.  كما يفتقرون إلى الخبرة والبنية التحتية المادية والمرافق 

افز وغالبا الأخرى اللازمة لأداء واجبهم بطريقة مهنية.  وتفتقر العديد من الخدمات المدنية إلى الح

ما تكون معنوياتها محبطة بسبب تدني الرواتب وظروف العمل السيئة والتعيينات على أساس 

 معايير أخرى غير الكفاءة.

يتضح من التحليل السابق أن الأداة الرئيسية للحكومة هي الخدمة العامة والأشخاص الذين 

التالي، فإن بناء القدرات المؤسسية ضروري. وبأمر رد الذا، فإن تعبئة وتسخير هذا المو  يسيرونها.

الأساسية في ليبيا من أجل الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والتنمية شرط أساس ي. على أي 

حال، إن أي إصلاح لتحقيق هذه الغاية ينبغي صياغته وبرمجته وتنفيذه بعناية، مع مراعاة 

 الاحتياجات الخاصة للبلد.

 مية غير كافيةالأنظمة القانونية والسياسات الحكو 

، كما تم تعديل الأنظمة القانونية 1969كما ذكرنا سلفا، لم يكن لليبيا دستور منذ عام 

وكانت  1969والسياسات والقوانين بشكل عشوائي.  إذ تم تعليق العمل بالدستور الليبي منذ عام 

 دارة العامةإنجاح إصلاح نظام الإ فاسات المعدلة واهية وغير كافية. الأنظمة القانونية والسي

لزم وجود أنظمة قانونية وسياسات وقوانين جديدة. وعلى السياسات الجديدة أن تتماش ى مع يست

 رؤية الحكومة الجديدة واستراتيجيتها.

 الحكومة المكتظة بالموظفين

حظر جميع أنشطة القطاع الخاص وحصر جميع الأعمال السابق ، قرر النظام 1978في عام 

موظف  1800000عن ويزيد عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا اليوم لعام. والخدمات في القطاع ا

مليون نسمة فقط. ويعد هذا العدد من موظفي الخدمة المدنية  6.5مدني في بلد يبلغ عدد سكانه 

أكبر بكثير من العدد المطلوب لدى الحكومة. كما يتم إنفاق أكثر من نصف الميزانية السنوية 
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ا يدل على شح الأموال المخصصة لتطوير ذلمدنية، وهزايا موظفي الخدمة اللدولة على رواتب وم

الدولة والمشاريع الجديدة.  فالوظائف الحكومية هي وسيلة لتأمين العمل مع الحد الأدنى من 

الدخل. وفي ظل غياب أنظمة إلكترونية وقواعد بيانات بيومترية، يستطيع بعض موظفي الخدمة 

لابد من نهج خطة طويلة ذلك لعمل. أداء أي تب حكومية متعددة دون المدنية أن يتقاضوا روا

 الأمد بغية تقليص الحجم ويجب تنفيذها تدريجيا في ضوء الوضع السياس ي والأمني الحالي.    

 موظفو الخدمة المدنية غير الأكفاء

لموظفين إصلاح للإدارة العامة ويتجلى في العدد الكبير من ا عملية يوجد تحدي آخر يواجه أي

الحكوميين غير الأكفاء. إذ يعمل الكثير منهم في الحكومة لعقود مع الحد الأدنى من التدريب وبناء 

، إلا أن معظم هذه ات الحكومية لديها برامج تدريبيةالقدرات. على الرغم من أن بعض القطاع

ترط توفرها في يشالبرامج لا يتم تخطيطها وفقا لاحتياجات الحكومة والمهارات والقدرات التي 

. وفي كثير من الحالات، تعد برامج التدريب الدولية وسيلة لموظفي الخدمة يينالحكومالموظفين 

. فبرامج بناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية فترة إجازةمالية و  للاستفادة من تعويضاتالمدنية 

 المطلوبة.الأكفاء تتطلب تخطيطا وتنفيذا جيدين بناء على المهارات والاحتياجات 

 تراجع معنويات الخدمة المدنية

الإدارة العامة، في لخدمة المدنية عقبة أمام تنفيذ إصلاحات لموظفي ايعد تراجع الروح المعنوية 

من غير المرجح هو أنه  لكذوالدليل على ليس فقط في ليبيا، ولكن في جميع البلدان النامية تقريبا. 

دون حضور إرادة ر الموظفون العموميون أنفسهم ملتزمين أن ينجح إصلاح القطاع العام إذا اعتب

 بالمعايير المفروضة من الخارج دون مكافآت متكافئة. وتشمل عوامل الخوف ما يلي:

  وزيادة احتمال فقدان الوظيفة التقييم مخاوف من، 

 فين لا يمتلكون المهارات اللازمةمخاوف من أن الموظ، 

 زيادة العمل الورقي وعبء العمل، 

 الصحة والسلامة.متعلقة باوف مخ 

تشكل هذه المخاوف أساس مقاومة التغييرات المتجسدة في الآلية الوقائية الوطنية. كما ساهم 

العديد من الخدمات العامة الأفريقية على صعيد ضعف الأجور وممارسات الإدارة غير المتسقة 

 في انخفاض الروح المعنوية.

فئة
ُ
 عدم وجود قيادة ك

رؤية في مختلف يتمتعون بفي إصلاح الإدارة العامة، هناك حاجة ماسة لقادة  من أجل البدء

قطاعات الحكومة. وشكلت طبيعة النظام الاستبدادي السابق عقبة أمام القادة من أجل التألق 
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وقيادة التغيير. ففي بعض الأحيان، كان يمنع حتى الإعلان عن أسماء الوزراء والمسؤولين وحتى 

. وكان على الجميع اتباع القائد الوحيد في البلاد بشكل أعمى وتم حظر الابتكار.  لاعبي كرة القدم

كما أن نظام التعليم لم يكن مساعدا في هذا الصدد وبرامج التدريب على القيادة لم تكن شائعة. 

الذي لم ، وهو الأمر فالقادة الطبيعيون هم بحاجة إلى بيئة جيدة تشجع على القيادة والابتكار

متوفرا. بالإضافة إلى ذلك، شكل عدم الاستقرار والتغييرات العشوائية المتكررة الطارئة على يكن 

إذ هناك حاجة لتقديم برامج قيادة  ائقا أمام نمو القادة وازدهارهم.نظام الإدارة العامة ع

 مدروسة مع التدريب المناسب والبيئات الصحية التي تشجع على القيادة والابتكار.    

 تماد الكفاءة في التوظيف والتعويضعدم اع

حاليا، يتم تعيين موظفي الخدمة المدنية بأعداد كبيرة بدون عملية مهنية شفافة. ولا توجد معايير 

اختيار واضحة، ولا يتم تعيين موظفي الخدمة المدنية على أساس الاحتياجات الفعلية والوصف 

موظفي الخدمة المدنية، فإن الأجور  الوظيفي الواضح. علاوة على ذلك، بغض النظر عن أداء

الخدمة المدنية الأكفاء بأي امتياز من حيث التعويضات، مما  ولا يتمتع موظفوالمزايا متشابهة. 

يثنيهم عن الأداء الجيد في بيئة عملهم. كما لا تنص الأنظمة القانونية الحالية على معاقبة أو فصل 

وك. وبسبب نقص الحافز لدى موظفي الخدمة موظفي الخدمة المدنية لسوء الأداء أو السل

المدنية الأكفاء، يفقد الكثير منهم الاهتمام بالتميز في عملهم ويثبط عزيمتهم عن أي ابتكار. 

 وبالتالي، يتعين إيجاد حلول في هذا الصدد.

 المركزية والحكومات المحلية غير الفعالة

ييف نظام الحكم الفيدرالي الذي قسم ، بتك1951قامت ليبيا، بعد الحصول على الاستقلال عام 

البلاد إلى ثلاث ولايات، طرابلس وبرقة وفازان.  لكل ولاية برلمانها الخاص، وقوة شرطة خاصة بها، 

ونصيبها من الموارد الطبيعية والخدمات. وقد أثبت هذا النظام نجاعته منذ الاستقلال. كان هذا 

، شهدت البلاد أنظمة مختلفة للحكم 1963عام  النظام فعالا للغاية منذ الاستقلال. لكن منذ

بلدية تخضع مباشرة لوزير  116المحلي، تتراوح من عشر مقاطعات إلى النظام الحالي المكون من 

مجلسا بلديا  116الحكم المحلي في الحكومة المركزية. ففي الوقت الحالي، رغم وجود حوالي 

وقد أدى الحكومة المركزية.  لإدارةانية تخضع منتخبا، فإن القرارات والتطوير والخدمات والميز 

في أجزاء عملية صعبة للغاية مات هيكل الحوكمة هذا إلى إعاقة التنمية وجعل تقديم الخد

 وبالتالي، يتعين إيجاد حلول من أجل إرساء نظام حكم محلي فعال.   مختلفة من البلاد. 
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 خاصالقطاع ضعف ال

العالمية ذافي ويرجع السبب في ذلك إلى ما يسمى بالنظرية تعود جذور هذه القضية إلى عهد الق

لقذافي الموصوفة في الكتاب الأخضر، والتي كانت مزيجا من الشيوعية والاشتراكية لالثالثة 

(Bishara, 2013: 278 .) إذ تناول الفصل الثاني من الكتاب الأخضر للقذافي الجزء الاقتصادي

وحظر جميع أنشطة أعمال القطاع الخاص تقريبا، بما  الذي أعطى القطاع العام نصيب الأسد

في ذلك تجارة الجملة والتجزئة والبناء وخدمات النقل والعقارات. كما صادرت الحكومة جميع 

أصول القطاع الخاص وشركاته وسلمتها إلى القطاع العام لتدبيرها. ولم يكن لدى الليبيين، بما في 

 (.  Rejwan, 1998: 247في القطاع العام )ذلك أصحاب الأعمال، خيار سوى العمل 

بلغ بعضها نظرا لضعف الأداء وتفش ي الفساد في القطاع العام الليبي، فشلت معظم الشركات بل و 

 هذا الواقع سلبا على توافر وجودة السلع والخدمات المقدمة للشعب الليبي. فأثر. لمرحلة الإفلاس

ودفع ارتفاع الطلب بعض الليبيين إلى  كان هناك نقص في عرض معظم السلع والخدمات،و 

استخدام جميع الوسائل لتلبية طلبهم. فاستشرى الفساد والرشوة وعانى الناس من أجل 

على سبيل المثال، لم تكن مشاريع الإسكان الخاصة فالحصول على احتياجاتهم الأساسية. 

مةالتي كانت نادرة. لم تكن متوفرة، وكان على الناس الاعتماد على مشاريع الإسكان الحكومية العا

عمال التجارية السلع والخدمات الأخرى كافية لتلبية الطلب العام وعانى الناس واختفت الأ 

فأضرت هذه السياسات بالناتج المحلي الإجمالي الليبي والنمو الاقتصادي وأسفرت عن  ،الخاصة

 (.Chivvis and Martini, 2014: 6ركود اقتصادي خلال عهد القذافي )

إصلاحات اقتصادية من شأنها تقوية القطاع الخاص إجراء تحتاج ليبيا إلى إصلاح الإدارة العامة 

وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، فضلا عن أنظمة قانونية أفضل ستشجع بدورها 

اتخذت  و (.African Economic Outlook, 2012الاستثمارات الخاصة المحلية والدولية )

ليبية في فترة ما بعد الحرب خطوات قليلة في الاتجاه الصحيح، لكنها اضطرت أيضا إلى الحكومة ال

زيادة رواتب الحكومة والإعانات، مما يصيب الاقتصاد بالخلل ويعمل ضد النمو الاقتصادي 

 .(Chivvis and Martini, 2014: 56المستدام والواسع النطاق )

 اعتماد بطيء على التحول الرقمي للحكومة

أية قاعدة بيانات بيومترية فهيلا تتوفر على  تزال ليبيا تفتقر إلى التحول نحو الحوكمة الرقمية. لا

موضوعة رهن إشارة المواطنين. وقد أدى ذلك إلى بروز عدة مشاكل، منها  رسمية موحدةوطنية 

تكرار رواتب موظفي الخدمة المدنية، وبطاقات الهوية الوطنية، ومراقبة جوازات السفر، 

 والحصول على تاريخ وإحصاءات مجدية لمختلف القرارات الحكومية.
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كما يتم تقديم معظم الخدمات الحكومية يدويا باستخدام الوسائل التقليدية، مما يجعلها غير 

على الدوائر الحكومية للحصول مختلف فعالة ومكلفة. ويحتاج المواطنون والزوار إلى زيارة 

، كانت هناك مبادرة لتطوير الخدمات الحكومية 2012عام  في الخدمات الحكومية الأساسية.

ورغم ، إلا أنها لم تر النور. e-Libyaالإلكترونية )الحكومة الإلكترونية( والتي كانت تحمل علامة 

لك يمكننا الاعتماد عليها مادام أنه تم الانتهاء من مخطط الحكومة الرقمية وأصبح جاهزا ذ

ات الحكومية الرقمية مكسبا سريعا آخر لتقديم خدمات حكومية للتنفيذ. ويمكن أن تكون الخدم

 فعالة وشفافة.   

 غياب الشفافية والمحاسبة

إصلاح الإدارة العامة في ليبيا. هناك حد أدنى من الشفافية تعيق هذه هي القضايا الرئيسية التي 

شتريات ومشاريع في معظم القرارات والعمليات الحكومية بما في ذلك الخطط الاستراتيجية والم

البنية التحتية وتوظيف موظفي الخدمة المدنية وأخيرا وليس آخرا، الإيرادات الحكومية. 

، والتي من شأنها تعزيز ثقة الجمهور وزيادة المشاركة والحد الشفافية مطلوبة في هذه المجالاتف

 من الفساد.

ناصب داخل الحكومة بالإضافة إلى ذلك، لا يخضع موظفو الخدمة المدنية في مختلف الم

ومؤشرات  للمساءلة عن القرارات الخاطئة والأداء السيئ والإخفاقات. ولا توجد خطط حكومية

. كما تتطلب المحاسبة قوانين ذات صلة كبيرا المحاسبة تحديايجعل ا أداء رئيسية ذات صلة، م

 ها من قبل مؤسسات وزارية وهيئات تشريعية قوية وعادلة.  ذوانفا

 عدام النزاهةالفساد وان

، ولكن باعتبارها جزء لا يتجزأ من من الظواهر لا ينبغي النظر إلى ظاهرة الفساد بمعزل عن غيرها

ومن ثم، فإن الاعتراف الدولي بمشكلة الفساد للحكم والإدارة العامة الفعالة. القضية الأوسع 

م والتنمية في بداية الحكالخطيرة في أواخر التسعينيات كان نتيجة منطقية لفهم العلاقة بين 

فالفساد منتشر في كل المجتمعات منذ فجر التاريخ. ويمكن أن يكون كل جانب من جوانب العقد. 

المشتريات واسعة النطاق ومشاريع الأشغال العامة الكبرى،  -الإدارة العامة تقريبا مصدرا للفساد 

 سة، وما إلى ذلك.وإدارة الضرائب، وإدارة الديون، والجمارك، والخصخصة غير المدرو 

"الفساد هو إساءة  في كون أبسط تعريف يتمثل  ويمكن أن تكون تعريفات الفساد معقدة للغاية. 

استخدام المنصب العام أو الخاص لتحقيق مكاسب شخصية". وتشمل "إساءة الاستخدام" )على 

لإهمال )أي ، وذنوب اتكاب )أي الأفعال غير القانونية("( كلا من خطايا الإر الاستغلالعكس "

التغاض ي عن عمد(. وإدراج مصطلح "خاص" في تعريف الفساد يؤكد حقيقة أنه لا يمكن 
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الحصول على رشوة بدون رشوة. وفي سياق البلدان النامية، يؤكد هذا أن الكثير من الفساد يتولد 

 "يلمستورد" وكذلك إلى الصنف المحلمن الخارج. ومن الواضح أنه يجب الانتباه إلى "الفساد ا

(ADB, 1999: 14.) 

وبعيدا عن الاعتبارات الأخلاقية والقانونية، يوجد الآن دليل قوي على أن الفساد يضر بالفعالية 

إذ يخلق خللا في تخصيص الموارد بعيدا عن الأكثر كفاءة إلى الأقل أمانة؛ وعادة ما  ،التشغيلية

قد أدرك العديد من الاقتصاديين "ل .(Ndikumana, 2006يكون الفقراء هم الفئة الأكثر معاناة )

والمسؤولين القطريين والمتخصصين في التنمية منذ فترة طويلة عدم الكفاءة وعدم المساواة في 

إلا مؤخرا. على عكس السنوات القليلة  المحيطة بالفسادالفساد. ومع ذلك، لم تتم إزالة المحرمات 

ولا حتميا )"طريقة  ،فيدا )"شحم للآلة"(على أنه ليس مالماضية، ينظر إلى الفساد بشكل متزايد 

يتجلى هذا الإجماع الجديد في السياسات و ، ولا محترما )"الجميع يفعل ذلك"(. عمل النظام"(

 Schiavo-Campo and الملموسة للمنظمات الدولية والحكومات في جميع أنحاء العالم ")

Pachampet Sundaram, 2000:13.) 

معمر القذافي السابق، فإن مصادر البيانات حول الفساد في ليبيا  نظرا للطبيعة المغلقة لنظام

ولم يتم رسم مستقبل ليبيا السياس ي بعد انتفاضة المجتمع "نادرة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى.  

المدني الهائلة والصراع الأهلي. ربما يكون التدخل بقيادة الناتو والوفاة اللاحقة للزعيم السابق 

عاما، لكنه لم يضمن  42قد أنهى حكمه الذي استمر  2011ي سرت في أكتوبر معمر القذافي ف

يظهر مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة و بوضوح الشكل الذي ستبدو عليه الحكومة اللاحقة. 

الشفافية الدولية مستوى مرتفعا للغاية من الفساد الملموس في القطاع العام الليبي على مدى 

إذ يعتقد أن الفساد في ليبيا منتشر على نطاق (. Johnson, 2012: 7)" يةالسنوات العشر الماض

 واسع داخل الإدارة العامة، مما يؤثر على المسؤولين رفيعي المستوى وذوي الرتب الدنيا.

 الأشكال الرئيسية للفساد التي تم معاينتها بشكل متكرر في ليبيا كما يلي:

 ،الرشوة 

 ،الفساد السياس ي 

 ،المحسوبية 

 سرقة والاختلاس المباشر وغير المباشر للمال العامال، 

 المحسوبية في التوظيف، 

 م خدمات شخصية للأقارب والأصدقاءالمحسوبية في تقدي، 

 رد العامة لخدمة المصلحة الشخصيةاستخدام الموا، 

 لى العقود التجارية أو المشترياتالاحتفاظ بمبالغ معينة كعمولة ع، 

  من القانون.غسل الأموال كوسيلة للتهرب 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

نماط معينة من ساهمت الثروة النفطية، باعتبارها مكونا حيويا للاقتصاد الليبي، في تطوير أ

ويُنظر إلى البلاد على أنها بحاجة إلى إصلاحات مؤسسية مهمة تحدث تغييرا الفساد في ليبيا. 

نهج للإصلاح في حقبة ما بعد القذافي، يجب أن يكون أي فجوهريا وحقيقيا في مكافحة الفساد. 

المؤسس ي هادفا وشاملا، آخذا بعين الاعتبار العوامل المتنوعة التي ساهمت في خلق نظام فاسد 

قية، بما في في ليبيا، تم اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات للحد من الانتهاكات الأخلاوللغاية. 

ن الآليات المؤسسية ، ومشاريع قوانين مكافحة الفساد، ومجموعة متنوعة مذلك ديوان المحاسبة

لفرض السلوك الأخلاقي. ومع ذلك، لم تنجح مبادرات مكافحة الفساد هذه إلا جزئيا في تحقيق 

 (.Johnson, 2012بعض الأهداف الكامنة وراء هذه التدابير )

إدراج العديد منها في بيئة شاملة للسياسة والسياسات غير أنها لم تكن مشجعة في بداية الأمر تم 

لنجاح تلك التدابير.  لذا، فإن طبيعة الدولة )ديمقراطية وخاضعة للمساءلة الكاملة  بما يكفي

أمام مواطنيها( والحكم المتقدم والالتزام رفيع المستوى على أعلى مستوى سياس ي هي شروط 

مسبقة حاسمة لأي حملة ناجحة لكبح الانتهاكات الأخلاقية والمعاقبة عليها. ثانيا، بعض تدابير 

الفساد التي تم إدخالها كانت جزئية بطبيعتها، وتركز بشكل أساس ي على العقوبات وليس مكافحة 

ا، غالبا ما تفتقر العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها لتعزيز الأخلاقيات والمساءلة 
ً
المصدر. ثالث

 إلى الموارد والرؤية العامة والحياد والدعم العام التي تعتبر ضرورية لنجاحها.

، لا ينبغي الاستهانة بضخامة مهمة التعامل مع الممارسات الفاسدة وتعزيز الأخلاق وبالتالي

والمساءلة في الخدمة العامة الليبية.  فعلى الرغم من الانتكاسات التي حدثت في هذا الصدد، لا 

ني ومن الأمور المركزية في هذا البعد الحاجة إلى التنفيذ المتفاكن إحراز تقدم كبير. يزال من المم

والمستدام للتدابير الشاملة من قبل الحكومة والعموم في إطار حكم ديمقراطي شامل شفاف 

 وخاضع للمساءلة.

 نتائج التعليم

لابد من إدخال إصلاحات جوهرية على نظام التعليم الليبي في عدة مجالات، بما في ذلك التخطيط 

امعات سوق العمل بأعداد كبيرة وفي والمناهج والمعلمين وجودة التعليم. حاليا، يدخل خريجو الج

مناطق ذات حد أدنى من اليد العاملة. ومن ناحية أخرى، هناك نقص في اليد العاملة في مناطق 

أخرى ويتم توظيف الأجانب بدلا من ذلك. نحن بحاجة إلى التخطيط لتسجيل الطلاب بالاستناد 

ى التركيز على تعليم المهارات المطلوبة في إلى عدد اليد العاملة التي تحتاجها الدولة. ونحن بحاجة إل

 سوق العمل.

 



 

امل الخطر في إصلاح الإدارة العامةأبرز التحديات وعو   

 الاختلاف بين القواعد والسلوكيات

ثمة مشكلة رئيسية أخرى في الإدارة العامة الليبية وهي التناقض بين قواعد السلوك الرسمية 

على الرغم من وجود قواعد سلوك معينة، يميل فوالإجراءات الفعلية لموظفي الخدمة المدنية. 

ظفو الخدمة المدنية إلى عدم اتباعها. "فالتحدي هو ضمان ألا تصبح مؤسسات الحوكمة مو 

والإدارة العامة أسيرة تماما للسلوك المختل، وبالتأكيد ليست أسيرة للشخصيات... تكون المؤسسة 

قابلة للاستمرار فقط عندما تحتفظ بمضمونها وطابعها بمرور الوقت، حتى عندما تتغير 

لذا، بهدف تحسين الإدارة العامة في ليبيا، يحتاج (. UN 2010: 27ف" )ظرو الشخصيات وال

صانعو السياسات إلى التركيز بشكل خاص على "إضفاء الطابع المؤسس ي" بمعنى أن أدوار وقيم 

الإدارة العامة وقيم الأخلاق والنزاهة وكذلك الإجراءات الرسمية يتم استيعابها من قبل موظفي 

 الخدمة المدنية.

 التحديات السياسية  3.2

في الوقت الحالي، تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه ليبيا في التحديات السياسية التي عقدت 

تشكيل وإنشاء دولة حرة ومدنية وديمقراطية. وكان هذا هو السبب الرئيس ي للانتفاضة، وبالتالي 

مة وثط نظام القذافي. . وشهدت البلاد فراغا سياسيا منذ سقو افهي تشكل قضية وتحديا رئيسي

حاجة ملحة لوضع نظام سياس ي ونظام إدارة عامة جديد تماما، بالإضافة إلى مؤسسات وقواعد 

(. ولا تزال التحديات السياسية كبيرة ويمكن UNU-CRIS, 2012تشغيل أخرى يجب وضعها )

 .(Chivvis and Martini, 2012: 1) الوارد أدناهفسيرها على النحو ت

 غياب الدستور 

في عهد الملك إدريس، تم وضع دستور على أساس الإجماع الوطني الليبي. وكانت هذه الخطوة المهمة 

من أولويات الملك إدريس بعد فترة وجيزة من استقلال ليبيا بهدف بناء ملكية دستورية. إذ كانت 

ل تحقيق هذا ليبيا دولة رائدة في المنطقة، حيث كانت بعض الممالك المجاورة لا تزال تكافح من أج

 (.Chivvis and Martini, 2012: 2الوضع )

، تم إلغاء الدستور الليبي واستبداله بما 1969فمباشرة بعد الانقلاب العسكري للقذافي في عام 

يسمى "الشرعية الثورية" للقذافي. وكانت هذه في الأساس طريقة لحكم البلاد من خلال خلق أدوار 

متسقة. إذ استمر أسلوب الحكم الفردي هذا طوال عهد  وقوانين وأنظمة غير مستقرة وغير

القذافي وأدى إلى تدمير المؤسسات الديمقراطية والقيود المفروضة على الحريات ونظام الحكم غير 

 (.Chivvis and Martinir, 2012: 11المتسق والفوض ى في جميع جوانب الحياة )



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

ن الديكتاتورية إلى الديمقراطية عقدا مثل أي مكان آخر في العالم، يتطلب انتقال البلاد م

اجتماعيا جديدا، بحيث يجب استخلاصه من الدستور الحاكم الجديد للبلاد. وستتطلب هذه 

العملية إما الإلغاء الكامل للدستور القديم أو تعديل الدستور القديم وصياغة الدستور الجديد 

ومع ذلك، كانت هناك عدة الذي سيخصص مشاركة اجتماعية أكبر في العملية السياسية. 

 1963أو التعديلات الدستورية لعام  1951مطالب تناشد بعودة البلاد إلى العمل بدستور عام 

وإدخال التغييرات والتعديلات المناسبة لحقبة ما بعد القذافي. وتتجلى أهمية دستور ليبيا لعام 

ين الليبيين بعد إنشاء الدولة في كونه أول وثيقة تمت صياغتها رسميا لتحديد حقوق المواطن 1951

الليبية ما بعد الحرب. وتمت صياغة هذا الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني للبلاد ودخل 

في عهد الملك إدريس. وتبنى الدستور بعض "الحقوق القانونية"  1951أكتوبر  7حيز التنفيذ في 

من  5دولة علمانية، بحيث تنص المادة الأوروبية والأمريكية. ومع ذلك، فهذا لا يعني ببساطة أنها 

ينص دستور البلاد على حقوق مواطنيها، مثل و على أن الإسلام هو دين الدولة.  دستور البلاد

الحقوق المتعلقة بالمساواة وسيادة القانون تنطبق على الجميع على قدم المساواة، فضلا عن 

ؤولية عن الواجبات والالتزامات العامة الحقوق المدنية والسياسية المتساوية وتكافؤ الفرص والمس

(Chivvis and Martini, 2014: 2.) 

كان على المجلس الوطني الانتقالي، كونه أول هيئة تشريعية بحكم الواقع بعد الانتفاضة، اتخاذ 

، 1963والدستور المعدل لعام  1951قرار بشأن عدد من الخيارات، بما في ذلك إحياء دستور عام 

ودستور  1951ر جديد. وقرر المجلس الوطني الانتقالي تجاهل عهد الملك إدريس أو صياغة دستو 

، لم يكن من الممكن كتابة دستور 2011، وبدأ عملية وضع دستور جديد. فخلال انتفاضة 1963

يعكس رغبات الشعب الليبي وإجراء استفتاء وطني. وبناء على ذلك، بدأ المجلس الانتقالي في وضع 

الإعلان الدستوري. وقد تضمن خارطة طريق للفترة الانتقالية ومهد  عليه أطلقدستور مؤقت 

أول برلمان منتخب ديمقراطيا، المؤتمر الوطني العام أسفرت عن الطريق لانتخابات ديمقراطية 

(Chivvis and Martini, 2014: 8  .) 

الدائمة لصياغة  بعد ذلك، كلف المؤتمر الوطني العام بموجب الإعلان الدستوري بتعيين اللجنة

المؤتمر الوطني العام أجبر الضغط الشعبي لكن الدستور المعروفة باسم الجمعية الدستورية. 

على الدعوة لإجراء انتخاب مباشر للجمعية الدستورية.  واستغرق هذا القرار ما يناهز عشرة 

ن الدستوري، كما أشهر، مما ساهم في جعل المؤتمر الوطني العام يتجاوز المدة المحددة في الإعلا 

ادعى معارضو المؤتمر الوطني العام. وزعم مؤيدو المؤتمر الوطني العام أن المواعيد النهائية لتحقيق 

التزامات المؤتمر الوطني العام المختلفة )بما في ذلك مدته( المحددة في الإعلان الدستوري هي 

الوطني العام. واستمر هذا مبادئ توجيهية عامة وليست مواعيد نهائية صارمة لحل المؤتمر 



 

 أبرز التحديات وعوامل الخطر في إصلاح الإدارة العامة

النقاش حتى أنشأ المؤتمر الوطني العام لجنة فبراير لصياغة خارطة طريق لحل المؤتمر الوطني 

العام وانتخاب هيئة تشريعية مؤقتة جديدة. وأوصت لجنة فبراير بتعديل الإعلان الدستوري 

نواب المؤقت لمدة الذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات مبكرة من أجل تشكيل مجلس ال

 Chivvis and) قصوى تحدد إما بإكمال الدستور الدائم أو ثمانية عشر شهرا، أيهما حدث أولا

Martini, 2014: 42.) 

 22قدت اجتماعها في ، وع2014فبراير  20جرت الانتخابات المباشرة لهيئة صياغة الدستور في 

ا من خلال تعديل الإعلان الدستوري. يوم 120وحددت مدة هيئة صياغة الدستور بـ . 2014أبريل 

وقد أثار هذا التأخير مخاوف قانونية بشأن  ك، لم يتحقق هذا الهدف حتى الآن.لذوبالرغم من 

 شرعية هذه الجمعية ونتائجها.

ة الانتقال إلى دولة لا تزال ليبيا في حاجة ماسة إلى دستور دائم من أجل المض ي قدما في عملي

ن ضما وسبللك، يجب أن تحدد درجة مركزية السلطة في طرابلس ذديمقراطية. وعند تحقيق 

إجراء بعض التعديلات فيما تكافح الأمر إذ قد يتطلب هذا مؤسسات حكومية شاملة ومستقرة. 

ليبيا للسيطرة على وضعها الأمني ووضع الدستور وبناء المؤسسات وتطوير اقتصادها. فرغم أن 

 (.Larémont, 2013طئا إلى حد ما في السنوات الأخيرة )هذه المهام كلها ملحة، عرف التقدم ب

 غياب مؤسسات ديمقراطية

كما ذكرنا سابقا، أدى انقلاب القذافي إلى إلغاء الدستور الليبي وحل المؤسسات الديمقراطية. إذ 

تم حل مؤسسات البلاد، بما في ذلك البرلمان المنتخب ديمقراطيا ومجلس الشيوخ والحكومة 

 عن اعتقال معظم أعضائها. وامتلأ هذا الفراغ السياس ي بأدوات وهيئات الحكم الشرعية، فضلا

الجديدة. وتم استبدال الدستور والبرلمان والحكومة بـ "الشرعية الثورية" ومجلس قادة الثورة 

 وحكومة جديدة شكلها الضباط الشباب الذين شاركوا في الانقلاب.

ومي عدة مرات. وتم حظر الأحزاب السياسية وابتكر خلال عهد القذافي، تم تغيير النظام الحك

ونتيجة لذلك، تم إنشاء مؤتمر الثة الموصوفة في كتابه الأخضر. الث يةنظرية العالمالالقذافي 

الشعب العام )البرلمان( والمؤتمرات الشعبية في كل قرية ومدينة لتحقيق هذه النظرية والحوكمة 

كم المحلي عدة مرات وتنوع بين النقيضين من حكومة مركزية تغيير نظام الح تمالشعبية المباشرة. 

حكومة محلية. واستمر عدم الاستقرار السياس ي والفوض ى حتى  1700واحدة إلى أكثر من 

 (.Sensini, 2016انتفاضة فبراير )

بعد الانتفاضة، شكلت عملية إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية التي حلها انقلاب القذافي تحديا 

بذل الليبيون، بدعم من الأمم المتحدة و ا لا يمكن مواجهته في ظل غياب الاستقرار والأمن. كبير 

والمجتمع الدولي، جهودا لإطلاق عملية الانتقال الديمقراطي وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية. 
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يوليو  وكان الإنجاز السياس ي الأكثر أهمية في هذه الرحلة هو إجراء أول انتخابات ديمقراطية في

( ترتب عنه تشكيل حكومة أكثر شرعية. ومع GNC، والتي أسفرت عن إنشاء برلمان معتدل )2012

ذلك، لم تكن هذه الانتخابات قادرة على فعل الكثير لتعزيز السلام، بحيث يدفع باحثون آخرون 

 (.Collier, 2009بأن نتيجة الانتخابات قد تؤدي إلى اندلاع حرب )

وات أخرى في هذا الصدد، بما في ذلك الانتخابات الديمقراطية لهيئة وقد تم اتخاذ عدة خط

صياغة الدستور ومجلس النواب ومجالس المدن المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عدد من 

الوزارات الحكومية من قبل الهيئات التشريعية المنتخبة. ومع ذلك، وبسبب عدد من العوامل بما 

والوضع الأمني، تعايشت الهيئات التشريعية والحكومات ومجالس  في ذلك الانقسام السياس ي

المدن المتنافسة المتعددة، الأمر الذي تطلب جهودا من قبل الليبيين والأمم المتحدة والمجتمع 

 (. Chivvis and Martini, 2014الدولي لتوحيدها تحت مظلة شرعية واحدة تمثل جميع الليبيين )

 التدخلات الدولية السلبية

لعبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دورا إيجابيا منذ بداية الانتفاضة وحتى سقوط النظام عام 

2011 (Horace, 2013إ .)اتخدت الأمم المتحدة عدة قرارات إيجابية ونفذتها، من قبيل حماية  ذ

المتحدة لليبيا  ، كان دعم الأممعد ذلك، وخلال الفترة الانتقاليةالمدنيين من آلة القذافي الحربية. ب

في حده الأدنى ومقتصرا على مشروع صغير لبناء القدرات والدعم المقدم إلى اللجان الانتخابية 

( خلال الانتخابات المختلفة. كان الدعم المقدم إلى ليبيا من العديد من HNECالوطنية العليا )

فاعلون دوليون وإقليميون  الفاعلين الدوليين والإقليميين في حده الأدنى وغير فعال. فيما اختار

بإدن  آخرون لعب دور سلبي بسبب أجنداتهم الخاصة.  ودعمت بعض الجهات الفاعلة الإقليمية،

من بعض القوى الكبرى، أحد أو أكثر من خصوم ليبيا السياسيين بجميع الوسائل، بما في ذلك 

الأمم المتحدة على وسائل الإعلام والدعم السياس ي والأسلحة رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه 

 (.Campbell, 2013ليبيا. وأدى ذلك إلى تأجيج الحرب الأهلية وتضخيم الانقسام السياس ي )

د وإصلاح نظام الإدارة يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا إيجابيا في تحقيق الاستقرار في البلا 

ختيار الشركاء الدوليين على ويجب أن يحدد الليبيون احتياجاتهم وأن يكونوا انتقائيين في االعامة. 

 أساس الحاجة والخبرة ذات الصلة.

 الحاجة إلى تقاسم السلطة واعتماد سياسات شاملة

تكشف مراجعة الأدبيات الأساسية عن ضعف مؤسسات الدولة في أداء الوظائف الأساسية 

لى صعود المتمثلة في منح الجنسية وإعادة توزيع الثروة وتخفيف حدة النزاع. وقد يؤدي ذلك إ

سماسرة السلطة غير الحكوميين الذين سيلجأ إليهم الليبيون خلال الفترة الانتقالية. وؤيد ضعف 
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مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالوظائف الأساسية الحجة القائلة بأن 

تطوير الدستوري. فين في عملية الالمؤتمر الوطني العام والمجلس الوطني الانتقالي كانا فاعلين ضعي

كان للنتائج التي تعتمد على المسار التاريخي صدى مع التقليد التاريخي الليبي لعجز الدولة عن 

مأسسة النتائج الثورية التي تبقى حبيسة الخطاب. ومن الناحية العملية، تمنح الثورات مساحة 

السياسية دون إصلاحها  أكبر للجهات الفاعلة من غير الدول أو لقيادة محددة تتحكم في العملية

 لتصبح عملية شاملة للمواطنين والمجتمع المدني والأقليات.

كما أعادت المرحلة الانتقالية سياسة الإقصاء. إذ أعاد قانون العزل السياس ي ممارسة القذافي 

القديمة المتمثلة في معاقبة المسؤولين الحكوميين الذين خدموا في النظام السابق، وأقص ى 

لموظفين المدنيين شريحة كبيرة من السكان من ذوي الخبرة في إدارة المنظمات العامة. استبعاد ا

وبدوره، أدى ميل الحكومة للاستسلام لمطالب القوى الإقليمية والإسلاميين والجماعات المسلحة 

إلى شكل من أشكال تقاسم السلطة. فمن خلال ضمان التمثيل لبعض المجموعات وعزل البعض 

ش أصوات المواطنين، تظهر العملية الدستورية حتى الآن تحولا نحو صيغة تقاسم الآخر وتهمي

السلطة. ونظرا لأهمية المرحلة الانتقالية باعتبارها منعطفا حاسما، فمن المحتمل أن يكون من 

 الصعب إلغاء هذا القرار في مراحل لاحقة.

م رسميا واستكشاف مطالبهم من بينما منحت عملية الانتقال المواطنين الحق في مناقشة تطلعاته

دستور جديد، لم يكن هذا الحق الرسمي مدعوما بهيكل دولة قادر ومتجاوب. واستمرت ليبيا، 

خلال المرحلة الانتقالية الأخيرة، في إظهار مؤسسات دولة ضعيفة للغاية، في مواجهة قوى 

 سياسية قديمة ومجتمع مدني نابض بالحياة، وإن كان غير فعال.

 على السلطة المبكر صراع ال

شكل الصراع المبكر على السلطة من أكثر الأخطاء الجوهرية التي ارتكبت بعد سقوط نظام 

كان القذافي، لمدة أربعين عامًا قبل اندلاع الربيع العربي، الحاكم الوحيد (. Horace, 2013القذافي )

انت المشاركة السياسية لليبيا، ولم يسمح بالمعارضة السياسية. تم حظر الأحزاب السياسية وك 

المباشرة ساحة بعيدة عن متناول الليبيين. ومباشرة بعد سقوط نظام القذافي وقبل وضع 

الدستور، بدأ الليبيون في تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوتيرة سريعة 

ة مختلفة. كما وبأعداد كبيرة. وتم إنشاء أحزاب سياسية تمثل أيديولوجيات ووجهات نظر سياسي

تم إنشاء وسائل الإعلام، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، 

في ظل غياب أي سيطرة على وسائل الإعلام المنشأة حديثا، وللترويج لهذه الأحزاب السياسية. 

ئعات في محاولة لإيذاء بدأت الهجمات والاتهامات الكاذبة ضد المعارضين، مما أدى إلى انتشار الشا

المعارضين. كما أدى هذا الجو السياس ي غير الصحي إلى منافسة مبكرة على السلطة مع الانحراف 
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 ,Deehعن الهدف الرئيس ي المتمثل في إنشاء دستور الدولة والمؤسسات السياسية ذات الصلة )

2012.) 

 الانقسام السياس ي

والاقتصادية الطريق لانقسام سياس ي في ليبيا أدى مهدت العديد من القضايا السياسية والأمنية 

إلى تجزئة المؤسسات السيادية.  وتم تقسيم المؤسسات السيادية في البلاد، بما في ذلك المؤسسات 

، بين سلطتين ليبيتين؛ واحدة تعمل من مدينة والعسكرية والأمنية والاقتصادية السياسية

. ولكل سلطة داعمين محليين ودوليين. في الشرق رق والأخرى تعمل من مدينة طب في الغربطرابلس 

وانتهى الأمر بالبلاد إلى تشكيل سلطتين تشريعيين وحكومتين وجيشين وجهازي أمن وشرطة. فيما 

ظل فقط مصرف ليبيا المركزي وشركة النفط الوطنية على حالهما. فهذا هو التحدي الرئيس ي 

لذي يحتاج إلى حل. وتحتاج العديد من المؤسسات الذي يواجه إصلاح الإدارة العامة في ليبيا وا

العامة إلى الوحدة قبل الشروع في إصلاح الإدارة العامة، ومع ذلك، يمكن أن تبدأ بعض إجراءات 

 إصلاحها بشكل تدريجي كما سيتم مناقشته في الفصل التالي.

 التحديات الاقتصادية    3.3

ذافي تهدف إلى ضمان بقائه، وتوقفت الجهود كانت السياسات الاقتصادية الليبية في ظل نظام الق

المتكررة لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية بمجرد نجاح الثورة في 

ولم تكن معظم قطاعات الطاقة (. Chivvis and Martini 2012الإطاحة بالقذافي من السلطة )

ج الكهرباء والطاقة، والتي تمثل حصة كبيرة عاملة، مما ترك المواطنين يواجهون أزمة كبيرة في إنتا

من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت الإيرادات الحكومية إلى مستويات منخفضة للغاية، مما 

 (.Clancy-Smith, 2012) ن الليبيين يعيشون تحت خط الفقرترك ثلث السكا

النظام الاقتصادية التي ففي عهد القذافي، مر الاقتصاد الليبي بفترات ركود بسبب نهج سياسات 

ركزت على القطاع العام وأضعفت القطاع الخاص.  وبفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة قبل 

إذ ارتفع نصيب الفرد من لاقتصاد الأسرع نموا في العالم. الانتفاضة، كان الاقتصاد الليبي يعتبر ا

 .Global Finance, 2017الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وفقا لتقرير 

تحتاج ليبيا، مع انهيار نظام القذافي، إلى إعادة التفكير في تدبير اقتصادها، وخاصة إدارة مواردها 

من الطاقة بهدف زيادة الفوائد لمواطنيها والحد من الفساد وتمكين المؤسسات الخاصة من 

 (.The Economist, 2012الازدهار في مجالات أخرى، مثل السياحة )
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ديات الاقتصادية في البلاد أكثر تعقيدا مما قد يتصور المرء. فبعد الربيع العربي، تعتبر التحو 

تواجه ليبيا العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تدهور الدخل القومي وارتفاع معدلات 

البطالة وضعف القطاع الخاص وتجميد جميع مشاريع التنمية الوطنية بسبب الوضع الأمني 

بعض هذه التحديات الاقتصادية نتيجة الانتفاضة. ومع ذلك، هناك وظهرت بلاد. السيئ في ال

 (.Vandewalle, 1998: 9تحديات اقتصادية أخرى متجذرة في الأضرار التي سببها عهد القذافي )

 تراجع الدخل القومي

صدر من المشاكل الاقتصادية الليبية الموروثة من عهد القذافي الاعتماد الكلي على النفط كم

وحيد للدخل القومي. إذ فشل نظام القذافي في تنويع الاقتصاد على الرغم من الفرص الممكنة. 

وزيادة على احتياطيات النفط الليبية هي الأكبر في إفريقيا ومن بين الدول العشر الأولى في العالم. و 

، (. ومع ذلكVandewalle Dirk, 1998: 11، فإن البلاد غنية باحتياطيات الغاز الطبيعي )ذلك

فإن الاعتماد الكلي للاقتصاد الليبي على النفط والغاز يعتبر مشكلة خطيرة لم تتم معالجتها وحلها 

 (.Chivvis and Martini, 2014, P65بالكامل )

أثرت الحرب الأهلية في ليبيا على الاقتصاد بطريقة انخفض فيها إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته، 

(، مما أدى إلى خفض 2012ليبيا، المصدر الرئيس ي للإيرادات في البلاد ) والذي يمكن القول أنه

في عام  %41.8إنتاجها إلى الصفر تقريبا. ونتيجة لهذه التطورات، انكمش الاقتصاد الليبي بنسبة 

2011. 

تمكنت الحكومة الأولى بعد سقوط نظام القذافي )حكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب( من 

مليون  1.6لنفط وبلغت مستويات الإنتاج التي كان يتم تحقيقها قبل الانتفاضة )استئناف إنتاج ا

برميل في اليوم(. وتم تحقيق هذا الإنجاز خلال الأشهر الستة الأولى من حكومة الدكتور الكيب، 

. ومع ذلك، لم يصل 2012في عام  %104التي كانت مسؤولة عن النمو غير المسبوق بنسبة 

يات ما قبل الانتفاضة. كما ساعد ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم الاقتصاد إلى مستو 

وتضاعفت رواتب جميع موظفي . 2012يار دولار أمريكي في عام مل 70على زيادة عائدات الدولة إلى 

حكومة السيد تولي مع  2013واستمر هذا الوضع في عام ة تقريبا وزاد الإنفاق الحكومي. الحكوم

 .هام تسيير البلدم علي زيدان

، أدى هبوط أسعار النفط عالميا مصحوبا بتراجع إنتاج النفط إلى انخفاض الدخل 2014في عام 

لحقول ألف برميل يوميا بسبب احتلال الميليشيات  200القومي. إذ انخفض إنتاج النفط إلى 

ابراهم  كما شهد إنتاج النفط انخفاضا كبيرا بسبب ميليشيا النفط وموانئ تصدير النفط.

ي نصب نفسه حاكما على برقة )المنطقة الجغرافية الشرقية لليبيا والتي تعد ذالجضران، ال

في  واحتل بالقوة حقول وموانئ النفط في برقة وأوقف إنتاج النفط نفط(.مصدر غالبية إنتاج ال
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وتفاقم الانخفاض في إنتاج النفط بسبب تراجع أسعار النفط . 2016وجزء من عام  2015عام 

مليار دولار  12عالميا، مما تسبب في انخفاض إجمالي الدخل القومي إلى مستوى غير مسبوق قدره 

. وعانت البلاد من عجز سنوي كبير في الميزانية، وفشلت الحكومة في الوفاء 2015أمريكي في عام 

ية مختلف مليار دولار أمريكي، وتغط 20بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب سنوية قدرها 

النفقات التشغيلية الحكومية، ودعم المواد الغذائية الأساسية والوقود والخدمات. بالإضافة إلى 

ذلك، توقفت مشاريع البنية التحتية والتنمية الوطنية، وتأثر بشدة القطاع الخاص الضعيف 

 (.Chivvis and Martini, 2014, P65)أصلا 

تم استئناف  ،2016يل حكومة الوفاق الوطني في عام بعد الحوار السياس ي للأمم المتحدة وتشك

ات من قبل قوى حفتر ومع ذلك، فقد توقف إنتاج النفط وتصديره عدة مر إنتاج النفط جزئيا. 

ما يقابلها من  مليون برميل يوميا إلا أن 1.3وعلى الرغم من أن إنتاج النفط حاليا يبلغ المختلفة. 

لمركزي الوصول إليها. ولا يزال الدخل القومي أقل من الإيرادات مجمدة ولا يستطيع البنك ا

اقترضت  والمستويات المقبولة، مما تسبب في فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بوعودها. 

الحكومات المتعاقبة أموالا من مصرف ليبيا المركزي مما أدى إلى استنزاف احتياطيات ليبيا من 

فسوف تتلاش ى احتياطيات النقد الأجنبي الكاملة لمصرف  إذا استمر هذا الوضع،و النقد الأجنبي. 

ليبيا المركزي بينما تستمر الحكومات في عدم الوفاء بالتزاماتها المالية. وسيعتمد مستقبل 

 ,Sensiniالانتعاش الاقتصادي للبلاد على قدرة الحكومة على إعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية )

2016: 268.) 

 ة ارتفاع معدل البطال

بالقطاع الخاص وفضلت  السابقكما ذكرنا سابقا، أضرت السياسات الاقتصادية للنظام 

القطاع العام. وكان على جميع اليد العاملة الليبية إما أن تعمل في القطاع العام غير الفعال مقابل 

رواتب منخفضة وأعباء عمل صغيرة أو أن تختار أن تكون عاطلة عن العمل. وتوظف الحكومة 

مليون ليبي. فالعديد من هؤلاء العاملين في القطاع العام  6.5مليون شخص من أصل  1.8يبية الل

ليس لديهم وظائف حقيقية أو واجبات معينة ولا يساهمون كثيرا في نمو الاقتصاد ورفاهية 

 مواطنيهم.

ام عدم كفاية سياساته الاقتصادية وفشل القطاع العام وق السابق، أدرك النظام 1989في عام 

إعادة تأهيل القطاع الخاص بعض الوقت.  ت عمليةبتقنين الشركات الخاصة. ومع ذلك، استغرق

إصلاحات اقتصادية أخرى تميزت بتقوية القطاع الخاص وخصخصة  اعتمادقبل الانتفاضة، تم و 

 لم تكنبعض مؤسسات القطاع العام وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. ومع ذلك، 

 ود كافية.هذه الجه
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وجراء اندلاع الانتفاضة الليبية والاضطرابات السياسية والأمنية التي رافقتها، عانى القطاعان 

الخاص والعام وفقدت العديد من وظائف القطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة. 

منازلهم. هم في و وكان العديد من العاملين في القطاع العام والجماعات المسلحة يتقاضون رواتبهم 

ورغم جهود الحكومات المتتالية في تحفيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، فإنها ظلت أقل 

من المستويات المقبولة، بحيث يعتمد حل معضلة البطالة بشكل كبير على استقرار البلاد 

 (. Sensini, 2016: 61واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتنمية )

 تيةضعف البنية التح

تظل البنية التحتية المادية وتقنيات المعلومات والاتصالات، فضلا عن المرافق الأخرى، غير متوفرة 

أو غير كافية، ويتطلب الوصول إلى البيانات التي تحملها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

ج إلى الشبكة، مجموعة من الموارد الإضافية، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات لتسهيل الولو 

والبنية التحتية الكهربائية لتشغيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات الأساسية 

للحفاظ على تشغيل جميع التكنولوجيا، والأموال لشراء أو الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات 

 عن مهارات والاتصالات، ومهارات المستخدم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا

القراءة والكتابة لقراءة المحتوى. فليبيا تواجه بعض الصعوبات في توفير هذه الموارد لموظفيها 

المدنيين والمواطنين. وفي ظل عالم يعاني فيه عدد كبير من السكان من محدودية الولوج إلى 

 اعتمادرف وتيرة الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء الموثوقة، فليس من المستغرب أن تع

 الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة بطئا في ليبيا.

ومع ذلك، أدى الانتقال إلى عصر المعلومات والابتكارات التكنولوجية العالمية في السنوات الأخيرة، 

إلى جانب التطورات الهيكلية والاقتصادية الأخرى، إلى انخفاض سريع في تكاليف تكنولوجيا 

والاتصالات. فهذه العوامل، إلى جانب التغييرات في أنظمة الاتصالات العالمية  المعلومات

يرة تالمراحل" مناسبة من أجل تسريع و  والوطنية، توفر فرصة واضحة لاعتماد استراتيجيات "حرق 

 تنمية البلاد.

ة مصادر ومن أجل تنويع دخل ليبيا والابتعاد عن الاعتماد الكامل على النفط والغاز، ينبغي مراعا

الدخل الأخرى.  فعلى سبيل المثال، هناك إمكانات كبيرة لتطوير الصناعات الأخرى، بما في ذلك 

السياحة وصيد الأسماك والتجارة العابرة وشركات الطيران والبحرية والزراعة. ولكي تنجح كل 

 هذه الصناعات، يجب تطوير بنية تحتية حديثة ذات صلة. 

 لتنميةتجميد المشاريع القومية وا

بنية تحتية موثوقة كأداة للإصلاح الاقتصادي الذي حدث  إحداثأدرك النظام السابق أهمية 

قبل سنوات قليلة من الانتفاضة.  فتم توقيع عقود المطارات والموانئ والطرق والقطارات 
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 والطائرات والسفن والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة بقيمة إجمالية

مليار دولار أمريكي، وتم الشروع في عملية البناء ولكن تم إيقاف جميع هذه المشاريع  120تجاوزت 

الجديدة بسبب الاضطرابات الأمنية التي خلفتها الانتفاضة. ويكمن سبب آخر لتجميد مشاريع 

د في بالفسا السابقلنظام لالحكومات التي أعقبت الانتفاضة  اتهامالبنية التحتية الوطنية في 

 (.Sensini, 2016: 53التوصل إلى اتفاقات مع البائعين المتعاقدين )

بما  نفيذ الإصلاح السابقة للانتفاضة،بالإضافة إلى وقف مشاريع البنية التحتية، تعطلت خطط ت

فيها خصخصة القطاع العام وإصلاح نظام التعليم وإصلاح النظام الصحي ومشاريع الإسكان 

دان العديد من الوظائف، ولم تتم تلبية المطالب العامة وتأثر النمو الجديدة. وعليه، تم فق

 الاقتصادي سلبا.

 سوق العملات الأجنبية الموازي 

دولار أمريكي. وكان  3.3كان الدينار الليبي من أقوى العملات في العالم، بحيث بلغت قيمته نحو 

ذافي حتى سنوات الثمانينيات. هذا هو الحال في عهد الملك إدريس، واستمر خلال بداية عهد الق

 0.28بسبب سياسات القذافي الاقتصادية، انخفضت قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية إلى و 

دولار أمريكي. واضطر بعض الليبيين إلى اللجوء إلى وسائل غير أخلاقية للحصول على العملات 

إلا تخفيض قيمة  السابقعلى النظام  الأجنبية من البنوك الليبية بالسعر الرسمي المغري. وما كان

دينار  1.25دولار أمريكي =  1الدينار الليبي وإتاحته في البنوك بسعر يساوي سعر السوق الموازية )

، وبعد ذلك بدأ الدينار الليبي 2014ليبي(. ظل هذا هو الحال حتى بعد الانتفاضة إلى حدود عام 

دولار أمريكي في الوقت الحاضر. ومن  0.19ى حوالي في الانخفاض في السوق الموازية حتى تراجع إل

جملة الأسباب، اضطر البنك المركزي الليبي إلى خفض قيمة الدينار الليبي إلى قيمة جديدة قدرها 

 دولار أمريكي، وهي لا تقل عن القيمة السوقية الموازية. 0.22

 نقص العملة المحلية

يين وهو نقص الدينار الليبي في البنوك الوطنية. هناك حاليا تحد آخر يؤثر على حياة معظم الليب

فكل يوم، يضطر الناس إلى الوقوف في طوابير أمام البنوك لسحب مبالغ محدودة من الدينار 

الليبي من حساباتهم المصرفية. ويرجع البنك المركزي الليبي هذا الوضع إلى الوضع الأمني في البلاد 

الشركات بمبالغ نقدية كبيرة بدلا من إيداعها في حساباتها  تحتفظو وانعدام ثقة الناس في البنوك. 

 المصرفية، لأنها تستخدم هذه الأموال لشراء العملات الأجنبية من السوق الموازية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أجهزة الصراف الآلي ليست شائعة ولا توفر النقد. ولا يتم أبدا إيداع و 

لصراف الآلي لدى البنوك. على الرغم من الجهود التي يبذلها الأموال المسحوبة من البنوك وأجهزة ا
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البنك المركزي الليبي لحل هذه المعضلة من خلال طباعة أوراق نقدية إضافية، فإن الحصول على 

تحسن الوضع و النقد لا يزال يمثل مشكلة للناس ويستمر الضرر الذي يلحق بالأعمال التجارية. 

نقص النقد من أجل إنهاء الأضرار ير أنه ينبغي إيجاد حلول عاجلة لإلى حد ما في الأشهر الأخيرة غ

 والشركات.الأفراد  الذي طال والبؤس 

 المساءلةآليات الريع وعدم كفاية السعي وراء انتشار سلوكيات 

ضرورة لفرض ضرائب على السكان من أجل  عقبت نظام حكمهلم يجد القذافي والحكومات التي 

الريع من قبل السياسيين والمسؤولين على جميع هاجس السعي وراء ى مواصلة العمل. وهذا قو 

قلل من قدرة المواطنين على محاسبة الحكومة. لذا، يجب أن تهتم أي حوكمة و  المستويات،

مستقبلية بتنويع الاقتصاد لتجنب الاعتماد على النفط وخلق قطاع قائم على تعددية وريادة 

 الأعمال وتعزيز ثقافة المساءلة.

 التحديات الأمنية  3.4

شهدت ليبيا، منذ سقوط القذافي، ارتفاعا في مستوى العنف وانعدام الأمن. ونتيجة للثورة 

وتأثيرها، انتقلت الأسلحة إلى أيدي الجماعات المسلحة التي انتشرت في جميع المناطق الرئيسية في 

 ,Wehreyستقرار )البلاد. صعب هذا الوضع تشكيل جيش وطني لدعم الانتقال الديمقراطي والا 

بالإضافة إلى ذلك، ساهم المشهد الأمني والعسكري في عهد القذافي في تكريس و (. 13 :2014

التحديات التي واجهتها ليبيا المعاصرة. ويمكن تلخيص التحديات الأمنية التي تتطلب اهتماما فوريا 

  في العناصر أدناه.

 عدم وجود قوات عسكرية قوية في عهد القذافي

، أساس القوات المسلحة 1940ش التحرير السنوس ي، الذي أسسه الملك إدريس عام شكل جي

بعد استقلال ليبيا، و الاحتلال الإيطالي لليبيا.  مقاومةالليبية. ولعب هذا الجيش دورا رئيسيا في 

استمر تطوير القوات العسكرية الليبية في ظل حكم الملك إدريس.  مباشرة بعد انقلاب القذافي 

، تم القبض على معظم ضباط القوات المسلحة الليبية وأجبروا على نقلهم إلى الخدمة 1969عام 

في وقت لاحق، شرع القذافي في بناء قوات حراسة أمنية بتسميات مختلفة، مثل الحرس والمدنية. 

ولم تحظ من الدفاع عن الأراض ي الليبية.  الثوري مع تفويض أساس ي بحماية نظام القذافي بدلا

من النظام، مما أجبر العديد من الجنود على باهتمام كبير المسلحة الليبية التقليدية القوات 

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه معظم الإنفاق الحكومي على لاستقالة وترك الخدمة العسكرية. ا

الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى حراس أمن النظام، بدلا من القوات المسلحة الليبية 

، كانت القوات المسلحة الليبية ضعيفة وهشة، في حين كان 2011ثناء انتفاضة أو التقليدية. 
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عمل القذافي على نشر حراسه الأمنيين  ذحراس أمن النظام أقوياء ومنظمين وموالين للنظام. إ

لمحاربة المتظاهرين الليبيين وجزء من القوات المسلحة الليبية الضعيفة. وبعد سقوط نظام 

ساهم في تكريس التحديات وهو الأمر الذي ا المعاصرة قوات عسكرية ضعيفة القذافي، كان لليبي

 الأمنية في ليبيا.

 ضعف قوات الشرطة والأمن في عهد القذافي

 فترة على غرار القوات العسكرية، كانت قوات الشرطة الرسمية غير منظمة وهشة خلال

بدلا من الشعب الليبي. فيما  ركزت قوات الأمن والاستخبارات على نظام القذافيو الانتفاضة. 

دورا ضئيلا أو لعب الباقي لكن انتفاضتهم.  فيمن الشرطة وقوات الأمن الليبيين  ةدعمت فئة صغير 

وبعد سقوط النظام، شككت الكتائب المسلحة التي قادت الكفاح المسلح خلال . يكاد لا يذكر

بت بإنشاء قوات جديدة موالية الانتفاضة في الاعتماد على قوات الشرطة والأمن القائمة وطال

شرطة نظام لم يتم إنشاء  و لليبيا المؤقتة، وهو هدف لا يمكن بلوغه واقعيا في غضون فترة وجيزة.

القائمة، وهذا ما قوات من ال منذ سقوط النظام. ولم يتم إعادة تنظيم أيجديد ولا قوات أمنية 

 (.   Sensini, 2016: 272الفوض ى ) وتنامي حالةفراغ أمني  بروزأدى إلى 

اقبة الأسلحةالجماعات المسلحة و   ضعف مر

كما ذكرنا سابقا، بدأت الانتفاضة بشكل سلمي، لكن عندما استخدم نظام القذافي حراس الأمن 

جبر المدنيون وجزء صغير من الجيش وقوات الأمن على حمل لإخمادها
ُ
، تحولت إلى نزاع مسلح. فأ

ون، بمشاركة بعض العسكريين والشرطة، أنفسهم في السلاح والقتال. ونظم هؤلاء المدني

 بعد سقوط نظام القذافي.  سلطة وزخما شعبيا مسلحة اكتسبت مجموعات 

المسلحة الرئيسية والتشكيلات الأمنية المختلطة  هذه المجموعاتبُذلت جهود لحل وتوحيد جميع 

لموحدة، لكن هذه الجهود ودمج الجماعات المسلحة غير الحكومية في القوات المسلحة الليبية ا

جميعها باءت بالفشل بسبب الجمود السياس ي والاستقطاب، الذي ينظر إليه على أنه سبب عدم 

توحد الجماعات المسلحة الرئيسية لتشكيل جيش دولة في البلاد. ونتيجة لذلك، عانى أمن ليبيا 

لوضع الأمني في من عدم وجود أجهزة مؤسسية كاملة ضرورية لتنسيق الجهود والحفاظ على ا

حالته الطبيعية. وقد شجع غياب هذه المؤسسة الشاملة والفعالة على انتشار انعدام الأمن في 

البلاد. وتحتاج حكومة ما بعد القذافي الجديدة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الاستباقية 

ضع سياسة للتقاعد لإعادة السيطرة على أمن البلاد، مثل توحيد الجماعات المسلحة الرئيسية وو 

 ليبيا.في جيش الأمن  نظاملكبار المسؤولين ومساعدة المنتظم الدولي رسميا في مساعيها لإعادة بناء 
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كان  ، فقدمتع ليبيا بمزايا في بعض الجوانببالمقارنة مع الدول الأخرى في مرحلة ما بعد الصراع، تت

على ذلك، كانت البيئة وزيادة كان. كامل من غالبية السواضحا ونالالدعم الانتصار المتمردين 

الجيوسياسية مفيدة بمعنى أنه تم تحقيق انتقال سلمي، مع حدوث ثورة سلمية أيضا في تونس 

. كما وحدت ليبيا كل القوى ممكنةومصر المجاورتين، مما جعل الثورة الليبية والانتقال عملية 

رغم من هذه النتائج الإيجابية على الو خلال الثورة.  ابعضشترك ولم تحارب بعضها ضد عدو م

للثورة، لا يزال هناك عدد من التحديات الرئيسية. من بينها الأضرار التي سببتها الحرب، والتي 

 (. Hass and Lesch, 2012: 1أثارت مخاوف سياسية وأمنية )

إنشاء  بعد وفاة القذافي، تواجه ليبيا في جهودها لبناء الدولة مشكلة رئيسية تكمن في الحاجة إلى

 :Chivvis and Martini, 2012جيش مركزي واحد يكون مواليا لقائد مدني في الحكومة الجديدة )

1 .) 

خاضت الحرب الليبية للإطاحة بالقذافي مجموعة فضفاضة عوض قوة عسكرية واحدة موحدة 

تحت سلطة واحدة. وهذا سيجعل من الصعب على حكومة ما بعد الحرب السيطرة الكاملة على 

حكومة التي تولت مقاليد السلطة بعد الحرب تفتقر إلى الشرعية ال، بحيث كانت تيليشياالم

والقدرة على السيطرة الكاملة على أمن البلاد حتى تهيء البلاد لانتخابات جديدة، والتي من شأنها 

 Chivvis andأمن البلد بأكمله )إدارة تتولى ذات شرعية أكبر حكومة جديدة  تشكيل أن تؤدي إلى

Martini, 2012: 4.) 

 الإرهاب المحلي والدولي

يتجلى أحد التحديات الرئيسية التي تواجه ليبيا المعاصرة في الإرهاب الذي تمارسه بعض 

(. ومع ذلك، فإن الإجماع بين الليبيين على Chivvis and Martini, 2012: 4الجماعات والفصائل )

خلافا لذلك، سيستخدم و لإرهابية أمر ضروري. تعريف واضح للإرهاب وبالتالي تحديد الجماعات ا

ونشر جميع القوات السياسية والإعلامية به خصومهم  لقذفالخصوم السياسيون المصطلح 

(. Zoubir and Dris-Aït-Hamadouche 2013: 149بالإرهابيين )من يصفونهم والمسلحة لمحاربة 

ن في ليبيا هما تنظيم الدولة الإسلامية حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجموعتين إرهابيتيو 

بالإضافة إلى ذلك، يصف و (. Jones, 2014: 86)داعش( وأنصار الشريعة ) الشامفي العراق و 

الخصوم السياسيون الليبيون الجماعات الأخرى بأنها جماعات إرهابية مثل العمليات العسكرية 

وثمة إجماع بين ال المتقاعد خليفة حفتر. ة الجنر في فجر ليبيا والعمليات العسكرية للكرامة بقياد

الليبيين على تصنيف داعش على أنها جماعة إرهابية واستخدام جميع الوسائل لمحاربتها. ومع 

ذلك، فإن تصنيف الجماعات المتنافسة الأخرى على أنها منظمات إرهابية أمر مثير للشكوك ومثير 

قوق الإنسان من قبل عدد من الجماعات، ويلزم للانقسام. إذ ارتكبت أعمال إرهابية وانتهاكات لح
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الأفراد اتخاذ تدابير مضادة فورية. ولا يمكن أن تقتصر هذه الإجراءات المضادة على استخدام 

 القوة العسكرية، بل يجب أن تشمل الثروات السياسية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.

 الهجرة غير الشرعية

تدفق الهجرة غير الشرعية  فيليبيا المعاصرة  هاالتي تواجهعقيدا تالتحديات أكثر يتجلى أحد 

(Michela, 2012 .) البلدان المجاورة في باقي لا تؤثر على ليبيا فحسب، بل أيضا على وهذه القضية

خاصة ن، و رعييستخدم المهاجرون غير الشو إفريقيا وأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. 

يقية، ليبيا كدولة عبور في رحلتهم إلى الدول الأوروبية مثل إيطاليا. بلدان الأفر الن من المنحدري

تناول العديد من و هذا التحدي مصدر قلق للحكومات المتعاقبة منذ عهد القذافي. وطالما شكل 

 (. Venturini, 1994: 327الباحثين هذه المشكلة الصعبة وأسبابها وطرق علاجها )

ليبيا حاليا بعد الربيع العربي، ازدادت مشكلة الهجرة غير بسبب المشاكل الأمنية التي تواجه 

تشترك ليبيا في حدود غير آمنة مع عدد من البلدان التي تعاني من أوضاع اقتصادية و الشرعية. 

يستخدمون ليبيا و يفر مواطنو هذه البلدان من أوطانهم بحثا عن حياة أفضل في أوروبا. و صعبة. 

بعض هؤلاء المهاجرين و الجديدة.  لوجهتهمأثناء التحضير ها في ور في رحلتهم ويستقرونكنقطة عب

 فرص العملغير الشرعيين يستقرون بشكل غير قانوني في ليبيا ويتنافسون مع الليبيين على 

والإسكان والخدمات الأخرى. وأصبح الاتجار بالبشر جريمة منظمة في أجزاء مختلفة من ليبيا 

ماليا من الاتجار بالبشر  التي تستفيدبعض الميليشيات ك ، فهنافي المنطقة الغربية وتحديدا

 (.Chivvis and Martini, 2014: 84وستكافح للحفاظ على استمرار هذا العمل )

يواجه العديد من و خاصة إيطاليا. من الهجرة غير الشرعية،  في أوروباالبلدان تضرر عدد من ت

ض المتوسط خلال رحلتهم نحو أوروبا، المهاجرين غير الشرعيين مصير الموت في البحر الأبي

الناجون منهم فبركوبهم القوارب المزدحمة التي لا توفر الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية أو بدونها. 

يطرح  الذي الأمروهو يهبطون على الشواطئ الأوروبية وينتقلون إلى العديد من الدول الأوروبية، 

وجود دائما احتمالية الأوروبي. ومن المنظور الأمني، هناك عدة تحديات أمام تلك البلدان والاتحاد 

في ظل غياب الإجراءات الأمنية وهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.  في صفوف إرهابيين ومجرمين 

الصارمة في ليبيا، يمكن لداعش حشد أعضائها ليصبحوا مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا، بحيث 

ن جرائم و يمكن أن يرتكب مهاجرون غير شرعي ب أوروبا.  كمايمكنهم شن عمليات إرهابية في قل

الأوروبية الجديدة. وتواجه الدول  أماكن إقامتهموضعهم المالي والإنساني الصعب في لأخرى، نظرا 

على سبيل فالأوروبية تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرى بسبب الهجرة غير الشرعية. 

ن مع الأوروبيين على الوظائف النادرة، مما قد يؤدي إلى و الشرعي رون غيرالمثال، يتنافس المهاج

تعاون بين ليبيا والدول الأوروبية  ثمةمنذ عهد القذافي، و زيادة البطالة في الدول الأوروبية. 
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والاتحاد الأوروبي، بحيث جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن 

 ,Chivvis and Martiniوتدابير منع الهجرة غير الشرعية لم تكن كافية )تنفيذ هذه الاتفاقيات 

2014: 84.) 

تعد الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية تنضاف إلى التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية في ليبيا. فعلى الليبيين، بمساعدة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، إيجاد حلول مناسبة 

 (.Noam, 2016تنفيذها بأثر فوري )و 

 التحديات الاجتماعية 3.5

تواجه ليبيا، بعد الربيع العربي، عددا من التحديات الاجتماعية التي يمكن تفسيرها في الأقسام 

الفرعية التالية. يحتاج الليبيون، بمساعدة المنتظم الدولي والأمم المتحدة، إلى مواجهة هذه 

 تحقيق الاستقرار والعدالة والازدهار.التحديات من أجل المض ي قدما و 

 الداخليالعنف 

تشكل أزمة ما بعد القذافي في ليبيا ضربة خطيرة لعجز الأمم المتحدة عن حماية المجتمع الليبي من 

أسفر العنف عن سقوط العديد من الضحايا و العنف المستمر والتحديات الاجتماعية الأخرى. 

عن الأمان.  اد إلى أجزاء أخرى من العالم بحثفروا من البلا  المدنيين ونزح العديد من الأشخاص أو

تبذل مجلس الأمن التابع لها، أن متمثلة في ، كان على الأمم المتحدة، المجتمع الدوليوعلى صعيد 

 لحماية المدنيين من العنف المستمر. المزيد من الجهود

املة لحماية مجتمعها والمدنيين من منظور وطني، من المتوقع أن تتحمل الحكومات المسؤولية الكو 

عدم المساواة  فقد كانتتعود جذور الأزمة المستمرة في ليبيا إلى عهد القذافي. و  من العنف.

الاجتماعية وارتفاع معدل بطالة الشباب من بين الأسباب الرئيسية الأخرى للانتفاضة الليبية ضد 

لليبيا لتبني إصلاحات اجتماعية . وقد خلق سقوط القذافي فرصة 2011نظام القذافي في عام 

 (. Thakur, 2011: 220) ادية مفرطة وتحديات سياسية كبيرةشاملة، وإخراج ليبيا من أزمة اقتص

 ديمقراطيةمتشبعة بمبادئ الغياب ثقافة 

وتم  لم يكن مفهوم الديمقراطية معمولا بهالقذافي،  التي شكلت فترة حكملمدة اثنين وأربعين عاما 

لم يمارس الليبيون اليوم الديمقراطية مطلقا، كما و إنشاء أحزاب سياسية. ولات كل محاتجريم 

أن التسامح مع الليبيين الآخرين الذين لديهم وجهات نظر سياسية مختلفة أمر غير شائع. وتعود 

جذور هذه القضية إلى عهد الملك إدريس، بحيث تم حظر الأحزاب السياسية رغم ممارسة 

وجود دستور ومؤسسات ديمقراطية مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ  الديمقراطية على شكل

 وتعيين الحكومات الديمقراطية عن طريق مجلس النواب.
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 دينالنفس بمليون نسمة  6.5 يدينمن المفترض أن يكون المجتمع الليبي متجانسا للغاية، بحيث 

إلى المؤسسات والممارسات  ارالثقافة والقيم المشتركة. إلا أن الافتقتجمعهم نفس و  – الإسلام -

الديمقراطية وقيم النظام التعليمي وغياب دور المجتمع المدني والأثر المدمر لإعلام الديكتاتوري 

من أجل و العنف.  واللجوء إلىعدم التسامح تجاه الآخرين سهولة تفش ي مظاهر السابق أدى إلى 

خرين، لا بد من إحداث تطورات كبيرة نشر الثقافة والقيم الديمقراطية وتعزيز التسامح تجاه الآ 

يمكن للأمم المتحدة والمنتظم الدولي لعب دور رئيس ي  و في نظام التعليم والإعلام والمجتمع المدني.

 في إدارة الأزمات.

 ضعف منظمات المجتمع المدني 

فتها تتجلى وظيتلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما للغاية في تعزيز الحوكمة الرشيدة، بحيث 

راقب لحقوق الإنسان ضد الشطط في استعمال السلطة. كما أنها تلعب دور في الاضطلاع بدور الم

الوسيط في إقامة شراكات بين المجتمع والحكومات، وبالتالي توفير قنوات الاتصال وتدفق 

 قدرةيعد نقص التمويل المنتظم عاملا رئيسيا يؤثر على و المعلومات بين الحكومة والمواطنين. 

إلى القدرة التنظيمية والإدارية لجمع الأموال، فضلا  افتقر الكثير منهتإذ ، منظمات المجتمع المدني

 تخضعديمقراطيا ولا  ةنظمات غير منظمد من هذه المعدو . التواصلعن الخبرة التقنية في مجال 

 شواغلن يقوض قدرتها وفعاليتها للتعبير عوهذا ما  أو المستفيدين.الشركاء للمساءلة أمام 

 الفقراء وتعزيز مصالحهم.

الحكومة القادمة اتخاذ تدابير لتطوير المجتمع المدني واقتصاد ريادة الأعمال يتعين على 

تثقيف وتحفيز المواطنين على القيام بدور نشط في حكمهم وتحمل  المهم للغاية الديناميكي. فمن

ظهر بعض التح
ُ
ليلات السابقة أن هناك حاجة إلى المزيد من المسؤولية عن ظروفهم الفردية. وت

تعزيز المجتمع المدني وقدرته على العمل. إذ يعد هذا شرطا أساسيا لوجود حوكمة نشطة تتمحور 

 حول المواطن بالإضافة إلى إدارة محلية فعالة.

 انتهاكات حقوق الإنسان

من العائلات، منذ سقوط القذافي، تم تسجيل العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وتهجير العديد 

ناهيك عن العديد من الأفراد والعائلات الذين نزحوا إلى المنفى. ويمكن أن تسهم كل هذه العوامل 

 في خلق بُعد آخر للمشكلة الاجتماعية في المستقبل إذا لم يتم معالجتها وحلها على الفور.

وقوانين تحمي أدى عدم وجود دستور ، و الإنسان شائعة في عهد القذافي كانت انتهاكات حقوق 

لعديد من انتهاكات حقوق حقوق الإنسان وترصد ممارسات قوات أمن النظام القديم إلى ا

إذ تم حظر المنظمات الحقوقية ومنع وسائل الإعلام من تغطية هذه الانتهاكات. وتعرض  الإنسان.
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عدام، الذين يمثلون أيديولوجيات مختلفة للاعتقال والتعذيب والإ السياسيون للنظام خصوم ال

وهو ما يفسر سجل النظام السيئ في مجال حقوق الإنسان. وكانت جهود الأمم المتحدة والمنتظم 

 الدولي في إدانة النظام القديم واتخاذ إجراءات ضده بطيئة ومتأخرة.

سجل أفضل في مجال حقوق الإنسان وإدانة لفتح بعد الانتفاضة، أتيحت لليبيا الجديدة الفرصة 

. ومع ذلك، تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والسجن غير انتهاكات القذافي

القانوني والاختفاء القسري والإعدام. وفي ظل غياب القانون والنظام والمؤسسات القانونية 

الجماعات المسلحة غير فومنظمات المجتمع المدني، ستستمر هذه الانتهاكات بل وستتفاقم. 

نتهاكات لحقوق الإنسان في غياب مؤسسات حكومية قانونية وتنتشر يوميا اترتكب الشرعية 

لانتهاكات وفرض القانون والنظام لهذه االليبيون بحاجة إلى وضع حد . في صفوف العامةالمعاناة 

 من خلال المؤسسات الحكومية القانونية.

 النظام القبلي

يبيا وهو السياسة القبلية، التي ثمة سؤال آخر يخضع للتدقيق فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي في ل

الحكومة ثم لعبت أدوارا مهمة في الأنظمة السابقة، من نظام الملك إدريس إلى نظام القذافي 

هل ستتحرر ليبيا من السياسات القبلية والجهوية الراسخة؟ ففبراير.  17الانتقالية بعد ثورة 

(Baxley, 2011.) 

طرابلس في الغرب وبرقة  :البلاد إلى ثلاث ولايات كالتالي بسبب الاستعمار الغربي لليبيا، تم تقسيم

بالإضافة إلى ذلك، و هذا التقسيم الإقليمي جذوره في التاريخ الليبي. ولفي الشرق وفازان في الجنوب.  

تتكون كل منطقة من العديد من القبائل، معظمها من أصل عربي، ويمثل الباقي السكان الأصليين 

عام وعاشوا في وئام مع  1400رب الدين الإسلامي إلى ليبيا منذ أكثر من أو الأمازيغ. جلب الع

 % من السكان.100الأمازيغ الذين اعتنقوا الإسلام، جاعلين من الإسلام السني دين 

في النضال ضد الاحتلال الأجنبي وكذلك في على مر التاريخ دورا إيجابيا في ليبيا  لعب النظام القبلي

ولعب زعماء القبائل دورا رئيسيا  في غياب حكومة مركزية ذات سلطة. نظامتحقيق الاستقرار وال

كان لهم رأي في السياسة الليبية و . ومناوشات في التحكيم والجمع بين الناس في حالة نشوء خلافات

في عهد الملك إدريس والقذافي، وتم تخصيص حصة لهم في الهيئات التشريعية والتنفيذية 

في الحياة السياسية للبلاد جعلهم موالين للنظام السياس ي وأعيانها لقبائل انخراط او  المتعاقبة.

 وأشركهم في حل التحديات المختلفة التي تواجه البلاد ونتج عنها الاستقرار.

ومن الأخطاء الفادحة التي ارتكبت بعد الانتفاضة تهميش دور القبائل وزعماء القبائل في الحياة 

ادة ليبيا الجدد تبني نموذج الديمقراطية الغربي مع تجاهل الطبيعة السياسية في ليبيا. فحاول ق

في قرارات مهمة ولم يتم  وأعيانهاشارك القبائل ت. ولم والمتطلبات المحددة للمجتمع الليبي الأصلي
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ولم يتم التماس آرائهم بشأن وضع الدستور  ،يدةمنحهم مناصب قيادية في الديمقراطية الجد

ستوري والقرارات الهامة الأخرى، ولم يتم تعيين قادتهم ومرؤوسيهم في المؤقت والإعلان الد

مناصب رئيسية في الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وحدث هذا في جميع أنحاء البلاد، لكن 

أثره كان واضحا في الجزء الشرقي من ليبيا )برقة(، بعيدا عن الحكومة المركزية في طرابلس. فهذا 

ل وزعماء القبائل، إلى جانب تهميش المنطقة الشرقية من حيث تطوير البنية التهميش للقبائ

التحتية والخدمات الجديدة، حث زعماء القبائل في شرق ليبيا إلى جانب نشطاء آخرين، على 

 المزعوم الدعوة إلى نظام فيدرالي. واعتبر العديد منهم النظام الفيدرالي وسيلة لإنهاء التهميش

صول على حصة عادلة في مشاريع البنية التحتية الجديدة والخدمات العامة. والحلشرق البلد 

وطالبت أقلية بفصل برقة وإقامتها كدولة مستقلة ذات سيادة. ومع ذلك، فإن هذه الأصوات لا 

 تمثل التيار الرئيس ي للفيدراليين.

نظام لامركزي في ظل  هالاد دون مشاركة القبائل وقادتلا يمكن لليبيين إحلال السلام والنظام في الب

يخدم بشكل عادل المناطق النائية والسكان في مناطق جغرافية كبيرة قليلة الكثافة من شأنه أن 

السكانية وفي بعض الأحيان غنية بالموارد. يجب أن يحدد الدستور الذي طال انتظاره النظام 

.  لكن يجب المعلومة طبيعة واحتياجات ليبيا الاجتماعيةوفق الديمقراطي المناسب، المصمم 

إشراك زعماء العشائر في القرارات الكبرى من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن استقرار 

 البلاد.

 الاحتياجات الإنسانية

من الليبيين  أدت الحرب الأهلية الليبية إلى نزوح مئات الآلاف من العائلات والأفراد وفقد العديد

م وأرامل وبنية اجتماعية لحرب بحياة الكثيرين وخلفت وراءها أيتاأودت هذه او  وظائفهم ومنازلهم.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بشكل كبير، و محطمة. 

مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما تدهورت القوة الشرائية للدينار الليبي مما تسبب 

 ن الليبيين تحت عتبة الفقر.في تقهقر العديد م

فشلت الحكومات الليبية المتعاقبة في تلبية احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب. وتفتقر 

إلى الخبرة والموارد اللازمة لتلبية حديثة النشأة العديد من المنظمات الإنسانية الوطنية 

الوكالات الإنسانية الوطنية  الاحتياجات الإنسانية العاجلة. وعلى الرغم من ذلك، فقد بذلت

والأفراد كل الجهود للتخفيف من معاناة مواطنيهم وتلبية احتياجاتهم الملحة. ويقل دور المنظمات 

 الإنسانية الدولية في ليبيا أكثر من المتوقع.
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تحتاج العائلات والأفراد المتضررون من الحرب إلى المساعدة في عدة مجالات، مع وجود حاجة و 

 وى والغذاء والأدوية وبناء القدرات.ماسة للمأ

 مجتمع منقسم

النظامين ثار سكان هذين الجارين على ، حيث لقارة الإفريقية بين تونس ومصرتقع ليبيا في شمال ا

وتنقسم البلاد إلى ثلاث ، امخلال الربيع العربي ونجحوا في الإطاحة به الاستبداديين الحاكمين

الجنوبية أو  الجهةو  ،لغربية أو طرابلسوالجهة او برقة، أ الجهة الشرقيةرئيسية، وهي  جهات

 فزان.

 ةغربيخاضعة لجهات استعمارية الثلاث كانت الجهات الاحتلال الغربي لليبيا، فترة خلال و 

الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب، والمملكة المتحدة في الشرق، وفرنسا في  ي، وهةمختلف

دائمة تؤدي أحيانا إلى توترات عنيفة فيما اختلافات بالثلاث ت الجهاسكان هذه  ويتميزالجنوب. 

عندما أطاح القذافي بالنظام فالثقافية والسياسية. الاختلافات الجغرافية و  بالتقسيماتيتعلق 

، قام بتهميش بعض المناطق في ليبيا 1969الملكي ووصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في عام 

"فرق تسد" المعتمدة لمبدأ ستراتيجيته االمحافظات، كجزء من صراعات بين  وحاول حتى خلق

 للبقاء في السلطة.

قسم لنظام و داعم ل ، قسمالليبي إلى قسمين عندما اندلعت الانتفاضة الليبية، انقسم المجتمع

، فتصاعد الاشتباك بين الجانبين إلى السلميةالانتفاضة معارض له، وهذا القسم الثاني شارك في 

كال الصراع المسلح. وبسبب رفض القذافي التنازل عن السلطة، أطلق معارضو شكل من أش

النظام، من مختلف الخلفيات والأيديولوجيات، العنان لغضبهم على أنصار النظام. وكانت 

 في كلا الجانبين وأصيب العديد من الأشخاص.الخسائر في الأرواح كبيرة 

لانتفاضة المنتصرة إلى إقصاء أنصار النظام عن عند سقوط النظام وهزيمة أنصاره، دعا أنصار ا

الحياة السياسية. وفر العديد من أنصار النظام من البلاد بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة. فيما 

قرر آخرون البقاء لكنهم واجهوا تهديدات مختلفة. فاختار العديد من مؤيدي النظام، الذين 

وعملوا كل ما في وسعهم ، مواصلة العمل كالمعتاد. شغلوا مناصب رئيسية في الإدارة الوسطى

على الرغم من أن أنصار الثورة شغلوا مناصب سياسية رئيسية مثل الوزراء و الانتفاضة. لإفشال 

الإدارة الوسطى الموالية للنظام ساهمت في فشل الدولة وجعلت حياة إلا أن ونواب الوزراء، 

 الليبيين بائسة.
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 اسية في ليبيا: الخريطة السي2الشكل 

 https://www.worldometers.info/img/maps/libya_political_map.gif المصدر:

وشرعوا في  الموحدينأنصار الانتفاضة ت تظهر خلافات سياسية في أوساط بعد ذلك بدأو 

التنافس على السلطة. وفي ظل غياب الثقافة الديمقراطية والتسامح، بدأت الخلافات بينهم 

ائل الإعلام وانتهت بحرب أهلية. وانقسم الناس على أساس آرائهم السياسية، وتفاقم سلميا في وس

العداء عند وقوع وفيات في صفوفهم. فالدم يولد الدم والانتقام مما يؤدي إلى انهيار المجتمع. لذا، 

 يجب أن تنتهي الحرب و تبدأ المصالحة ويسود التسامح والمسامحة.

 تدهور القيم الاجتماعية

في تدهور القيمة العامة دارة تعيق الإصلاح على مستوى الإ التحديات التي ثل إحدى أبرز تتم

قيم مثل النزاهة والصدق والاعتمادية والمساعدة والحياد واللباقة فبعض الالاجتماعية للمجتمع. 

نظام تعزيز هذه يعد الخدمات العامة. ولسوء الحظ،  في فضاءتختفي تدريجيا  بدأت والإنصاف

أحد العوامل الرئيسية التي تكمن وراء عدم فعالية أنظمة و . في المجتمع الليبي يم غير كافالق

المساءلة الإدارية والمالية هو تمسك المجتمع الليبي بمبدأ "الثروة بأي ثمن". ويُعامل أصحاب 

حترام المناصب العامة والموظفون العموميون الذين لا يبدو أنهم "ازدهروا" في المناصب العامة با

 عدم الكفاءة واختلاس المال العام.عادة ما يشجع على ا ذضئيل. فتراجع القيم ه



 

 أبرز التحديات وعوامل الخطر في إصلاح الإدارة العامة

 التأثير السلبي لوسائل الإعلام

ي الغالب سلبيا ومدمرا بعد فكان دورها  لكنالإعلام دورا بناء في نجاح الانتفاضة.  ت وسائللعب

ناشدت و ائل التواصل الاجتماعي. عبر وس 2011فبراير  17ذاع خبر اندلاع الانتفاضة في فقد ذلك. 

وكانت تنشر من الناس للمشاركة في الانتفاضة. سبوك التي أنشأها الشباب الليبي صفحات الفي

المتعلقة بالانتفاضة التطورات والصور ومقاطع الفيديو خلال وسائل التواصل الاجتماعي أحدث 

عية والصحف الجديدة وساعدت في على الفور. وتم إنشاء العديد من المحطات التلفزيونية والإذا

عندما تم قمع الثورة، عملت جميع القنوات و الانتفاضة. مسار نقل معلومات مهمة حول تقدم 

 الإعلامية في وئام لدعم نجاح الثورة.

بعد سقوط النظام، بدأت المنافسة بين الخصوم السياسيين، ونهجت وسائل الإعلام التابعة و 

ل الإعلام الداعمة لمجموعة سياسية أو أخرى تنشر شائعات عن لهم نفس النمط. إذ بدأت وسائ

. وفي جلية للعيان الثورة نتجت عنساءة استخدام حرية الإعلام التي وكانت إالمجموعات الأخرى. 

ظل عدم وجود قوانين وأنظمة ذات صلة تنظم تأسيس وسائل الإعلام وتشغيلها، سادت فوض ى 

كبير في عدم الاستقرار في البلاد. لذا، يجب وضع القوانين  كبيرة في هذا المجال مما ساهم بشكل

استقرار ما يخدم الإعلام الحر وتوجيهه نحو مراقبة التنظيمية ذات الصلة وإنفاذها من أجل 

 البلاد وتنميتها.

 

تصورات الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات حول التحديات التي تواجه الإدارة 

العامة الليبية

ا بيروقراطية مفرطة ومركزة ولا تسمح النظام بحد ذاته مشكلة ينبغي تعويضه بدلا من الإصلاح. لأنه

يتم حل كل ش يء من العاصمة طرابلس... إن صناع القرار ليسوا على استعداد لتغيير و بالتغيير. 

 النظام لأنهم يستفيدون من النظام الفاسد.

 .تعد البنية التحتية مشكلة و  البنية الاجتماعية ليست عائقا أمام التغيير، بل يمكن أن تكون ميزة

 لوقت الحالي، ولكن يمكن تحسينها بسهولة.في ا

   .كيف نصف الإدارة العامة في ليبيا؟ إدارة فوض ى.  كانت الفوض ى أكثر وضوحا في عهد القذافي

وكان الولاء للنظام والقبائل، وليس للدولة ... تتغير القوانين بشكل متكرر وبالتالي هناك القليل 

 بادئ التوجيهية في البلاد".من التقاليد الإدارية والسلوك الثابت والم

  كان هناك نظام إداري في زمن الملك إدريس ... فقام نظام القذافي بتدميره وتقريبا كل المؤسسات

، لم يكن من الممكن إنشاء نظام مستقر.  الآن ، 2011العامة.  على الرغم من حدوث ثورة في عام 

.. مجرد عمل عادي ... لا توجد إجراءات لا يوجد نظام إدارة عامة، ولا خطط وطنية أو تنظيمية .

عمل موحدة.  وتعمل الحكومة بطريقة عشوائية.  ولا توجد قوانين أو قوانيني تنظيمية تعمل ككل 

 ... إن حجم الضرر ضخم.
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إن الغرض الرئيس ي من هذا الفصل هو فحص نماذج ومقاربات الإصلاح الحالية وكشف إلى أي 

مدى يمكن استخدام نماذج الإصلاح هذه في البلدان الهشة والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع بما 

قائمة ويستمر بتحليل في ذلك ليبيا. يبدأ الفصل بمراجعة موجزة لنماذج الإصلاح الرئيسية ال

المعمول المبادئ القائمة و القيود الذي يتم من خلاله استخدام هذه النماذج و عمل الإطار سبل و 

 في إصلاحات الإدارة العامة الجارية في العالم.بها 

لظروفها الخاصة  فقاتثير حقيقة أن نماذج الإصلاح الرئيسية قد تم إنتاجها في الدول الغربية و 

ومن المواضيع المهمة التي تستلزم  .إمكانية تطبيق هذه النماذج في البلدان الناميةتساؤلات حول 

 تؤدي فيهاهو نوع إصلاح الإدارة العامة الذي ينبغي تصميمه في البلدان التي لا النقاش والجدل 

تشغل القوات غير وحيث ، مؤسساتها وقواعدها وظائفها على أفضل نحو من خلالالدولة 

الدولة من حيث تخلفه الفراغ الذي  ،ة المنظمات شبه العسكرية من وقت لآخرخاصالحكومية، 

، يتم إيلاء اهتمام خاص لمفهوم الدولة الهشة والسمات المميزة للإدارة . لذلكالأمن والخدمات

استعداد ليبيا  بخصوص مدىم الفصل بتعليقات ويختالعامة في هذه الدول في هذا الفصل. 

يتعلق بالبنية التحتية للحكومة الإلكترونية، بعد تحليل جوانب ليبيا التي  للإصلاح، لا سيما فيما

 تشكل دولة هشة ومدى نجاح الإصلاحات بالفعل في هذا البلد.

 مناهج ونماذج الإصلاح الرئيسية للإدارة العامة 4.1

سية نماذج الإصلاح الرئي ويقيميتناول هذا الفصل السياق النظري لقضايا إصلاح الإدارة العامة. 

في الإدارة  ةير المقاربة الفيبعلى الرغم من أن و التي تم تطويرها على مدى العقود الأربعة الماضية. 

ا عملية منذ أوائل القرن العشرين، فقد تم تطوير نماذج أخرى للإصلاح بدورهممارسة العامة 

والحوكمة في أوائل ، والإدارة العامة الجديدة في الثمانينيات، ابعضمنذ الثمانينيات لتكمل بعضها 

. من العقد الأول من الألفية الثالثة الجديد في وقت مبكرالفيبري التسعينيات، والنهج 

مسار نموذج إصلاح واحد، أو ، في بعض تتبع، إلى حد كبير ،  ات الحديثة في الإصلاحالاتجاهو 



 

العامةمقاربات بديلة وجاهزية ليبيا في إصلاح الإدارة   

امل الهياكل من نموذجين في نفس الوقت. ثم يتناول الفصل بعد ذلك مسألة تك االحالات، مزيج

القيادية التقليدية مع آلية الإدارة العامة المعاصرة من أجل الحوكمة المبتكرة وتحسين تقديم 

سيؤدي ذلك إلى وضع إطار عمل لفحص آليات الحوكمة التقليدية غير الرسمية في و الخدمات. 

 ليبيا وكيف يمكن دمجها في جهاز الدولة الرسمي.

تم تطويرها لمعالجة مشاكل الإدارة العامة في الدول الغربية  لأن معظم نماذج الإصلاح قدنظرا 

البلدان النامية،  فيالمتقدمة، فهناك نقاش طويل الأمد حول إمكانية تطبيق نماذج الإصلاح هذه 

والنقاش لا يزال مستمرا بخصوص . البلدان الهشة والخارجة لتوها من مرحلة الصراعلا سيما 

هذه الفئة من في على نحو مختلف الإدارة العامة خاصة بات حاجة إلى تصميم إصلاحجدوى ال

في هذا التقرير هو أنه من الممكن والضروري إنتاج برنامج إصلاح والمقاربة التي نعتمدها . البلدان

محدد / متميز للبلدان الهشة. لذلك، يستكشف هذا الفصل بشكل خاص مفهوم الدولة الهشة، 

الإدارة العامة في البلدان الهشة والبلدان الخارجة خاصة بت وما إذا كان ينبغي تصميم إصلاحا

البلدان الأخرى، وإمكانية تطوير برنامج إصلاح الإدارة نظيراتها في من الصراع بشكل مختلف عن 

 العامة للبلدان الهشة.

ويختتم الفصل بمناقشة هشاشة ليبيا ودور السياق المؤسس ي والثقافي في تفاقم أوضاع الهشاشة 

 يبيا.في ل

 نماذج الإصلاح  4.1.1

أربعة نماذج إصلاح رئيسية في أدبيات وممارسات الإدارة بين تمييز يتم الفي جميع أنحاء العالم، 

العامة. سيسعى برنامج الإصلاح الإداري الذي سيتم تطويره لليبيا إلى الاستيعاب المنهجي لعناصر 

تقليدية.  ويتم عرض نماذج الإصلاح كل من نماذج الإصلاح هذه وإثرائها بالممارسات الإدارية ال

 .2الرئيسية وبعض العينات من وسائل تنفيذها في الجدول 
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 : آليات تنفيذ حركات إصلاح الإدارة العامة الرئيسية2الجدول 

 الغايات الوسائل  نموذج الإصلاح

الإدارة العامة 
حسب المقاربة 

 الفيبرية

القوانين، تدريب الخدمة العامة، السلطة 
 الكاريزمية، التقسيم العقلاني للمهام

الفعالية والنظام والقوة 
 الاقتصادية

الإدارة العامة 
 الجديدة

إلغاء القيود التنظيمية، واللامركزية ، 
تنافسية السوق، والاستعانة بمصادر 

 خارجية، قياس الأداء

الفعالية، الكفاءة، 
المساءلة، التركيز على 
 العملاء، ريادة الأعمال

مة الحوك
 والحوكمة الجيدة

اللامركزية، والتعاون، وتمكين المجتمع المدني وإشراكه في عملية السياسة 
العامة، وتبادل المعلومات والمعرفة ، والديمقراطية، وسيادة القانون، 

 والمساءلة، والمشاركة

الفيبرية المقاربة 
  الجديدة

المجتمع، بناء الدولة، وإضفاء الطابع المؤسس ي، وتنظيم الاقتصاد و 
 محدودية التدخل في الاقتصاد

 Ingrams, Alex, Suzanne Piotrowski and Daniel Berliner, 2020: 279 من تجميع المؤلفان بناء على المصدر:

لإطارها  وفقامن ناحية أخرى، يركز كل إطار نظري ونموذج إصلاح على مشاكل إدارية مختلفة 

المقترحة لحل  والمقارباتالقضايا الإشكالية الرئيسية  أدناه 3الجدول  ويعرضالنظري الأساس ي. 

 هذه المشاكل الخاصة.

 : سياق الإصلاح: الصعوبات والمقاربات3الجدول 

 مقاربة حل المشكل المشكل 

كيف يمكننا جعل الحكومة أفضل تنظيما وكفاءة  1
 على نطاق واسع؟ 

المقاربة الفيبرية للإدارة العامة وبناء 
 القدرات

يمكننا تقريب الحكومة من القواعد كيف  2
 اللامركزية الشعبية؟ 

 إصلاح الأجور والتوظيف كيف يمكننا جعل الحكومة ميسورة التكلفة؟  3

كيف يمكننا تحسين أداء الحكومة وتحقيق  4
 الإدارة العامة الجديدة الأهداف الرئيسية؟

مكافحة و  النزاهةإصلاحات تهم  كيف يمكننا جعل الحكومة أكثر نزاهة؟ 5
 الفساد

كيف يمكننا جعل الحكومة تتجاوب أكثر مع  6
 إصلاحات من القاعدة نحو الأعلى المواطنين؟ 

 .McCourt, W. (2013) المصدر:



 

 مقاربات بديلة وجاهزية ليبيا في إصلاح الإدارة العامة

لأن هذا التقرير ليس دراسة نظرية كاملة تهدف إلى تقييم نظريات / نماذج الإدارة العامة، فليس 

الإصلاح الرئيسية.  ومع ذلك ، سيكون من المفيد هناك مجال كبير لإعطاء تفاصيل حول نماذج 

 تذكرها بإيجاز ، لأن هذه النماذج سترسم إطارًا للقضايا الواردة في هذا التقرير.

 الإدارة العامة حسب المقاربة الفيبرية

يبر لتحويل الأنظمة فئ البيروقراطية المثالية لماكس يتعلق نموذج الإصلاح الأول بتنفيذ مباد

لى إدارات حديثة مع اتخاذ إجراءات رسمية لمراعاة الشرعية وسيادة القانون. "في الواقع، الموروثة إ

كان أحد العناصر الأساسية لإصلاح الإدارة العامة في البلدان الشيوعية السابقة في أوروبا هو 

العامة يبري الأساسية في الإدارة الفعناصر الي يهدف إلى )إعادة( إدخال إصلاح الخدمة المدنية الذ

على الرغم من أن نموذج (. Hammerschmid, et al, 2016:2) ج المبادئ القائمة على الجدارة"ودم

تمثل أسلوب إدارة قديم  الفيبري نموذج الالإدارة العامة الجديدة يدعي أن الإدارة العامة وفق 

رية فيباطية الالحاسمة للسمات البيروقر وغير فعال، فقد أكد عدد كبير من العلماء على الأهمية 

إلى عدد من الأعمال العلمية الحديثة  تشير على ذلك، وزيادة للحكومات التي تعمل بشكل جيد. 

يبري للبيروقراطية لا يزال بديلا إصلاحيا مهما، لا سيما في البلدان النامية التي الفنموذج الأن 

اصرها مثل الجدارة في القطاع تفتقر إلى آلية بيروقراطية / إدارية مناسبة، مع التركيز على بعض عن

 Rothstein and Teorell, 2008; Dahlström, Lapuente)العام وعدم التحيز في القرار الإداري 

and Teorell, 2012; Nistotskaya, and Cingolani (2016).) ومع ذلك، تظل المحسوبية

في بعض البلدان، والتسييس وإساءة استخدام السلطة من سمات العديد من الإدارات العامة 

 . الفيبري سلوب الأ وكلها تعزى إلى ممارسات 

 مقاربة الإدارة العامة الجديدة

هناك اتفاق شبه عالمي في العديد من الجهات على أن أدوات الإدارة العامة الجديدة  توفر منهجية 

دة لضمان الشفافية والمساءلة وخلق قطاع عام اقتصادي كفء وفعال. فالإدارة العامة الجدي

عبارة عن مجموعة أدوات توفر تقنيات إدارية  نشأت في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، ولكنها 

كانت تمارس دائما بشكل مختلف تماما في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا 

 (.Hood 1995; Peters, 1997ودول أخرى )

وهو مصطلح  - في ظل الإدارة العامة الجديدةية المنفذة نطاق "الإصلاحات الإدار  3يصف الشكل 

 و "الكفاءة" و "الاقتصاد" قصير المدى لوصف مجموعة من الإصلاحات الموجهة حول قضايا

التي تم تقديمها في الثمانينيات كاستجابة قوية للأزمة الاقتصادية العالمية وبشكل  "الفعالية"

حول الإصلاحات المستوحاة من السوق اصر العنيمكن تنظيم هذه و تراكمي بعد ذلك. 

 (.Evans and Barakat, 2015: 27التنظيمية / التنظيمية" )التي تروم رفع القيود والإصلاحات 
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 : مجموعة أدوات الإدارة العامة الجديدة3الشكل 

 
 .Evans, and Barakat, 2015: 28 المصدر:

 اعتمادإلى  أيضاعدد كبير من البلدان النامية ي هناك نزعة فبالإضافة إلى الدول الغربية المتقدمة، 

أداء ما الذي يتوفر من أدلة بخصوص نجاعة .  "ولكن الإدارة العامة الجديدةمجموعة أدوات 

وفر منهجية لضمان الشفافية والمساءلة وخلق قطاع عام تهل ؟ الإدارة العامة الجديدة

فية تطبيق أدوات الإدارة العامة هذه على كيبالطبع يعتمد ؟  هذا ذو كفاءةاقتصادي وفعال و 

، هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن استخدام لذلكالإدارة على استخدامها. قدرة و 
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خصخصة أصول الدولة وبعض الخدمات

فصل المشترين عن المزودين داخل القطاع العام-الأسواق الداخلية 

الموازنة الموجهة نحو النتائج والموجهة نحو الهدف-موازنة الأداء 

عقود الأداء والدفع مقابل الأداء

تحليل منهجي لتكاليف وفوائد البرامج الفردية-مراجعة البرنامج 

الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص أو التطوعي-المناقصات التنافسية الإجبارية 

تنسيق البرامج من خلال نظام واحد لتقديم الخدمات-الشباك الواحد 

رأس المال الاستثماري لتحريك عجلات الحكومة-الاستثمار لتوفير موارد الميزانيات 

امة، اتفاقيات الخدمة الع"أفضل قيمة"مواثيق المواطنين، . على سبيل المثال-معايير الجودة 

ةالمنافسة المفتوحة في قضايا إدارة الموارد البشري-إلغاء القيود التنظيمية للموظفين 

إلغاء القيود التنظيمية للشراء 

إنشاء هيئات تنظيمية جديدة للإشراف على الخصخصة والحوكمة التعاونية
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الآلية الوقائية الوطنية لترسيخ المعايير والقيم الإدارية السائدة وعزل النخب البيروقراطية عن 

ذلك، في حين أن العديد من بالإضافة إلى (. Evans and Barakat, 2015: 27) الإصلاح الهادف"

 ملموسا، فإن تأثيرها كان في الأساس للإدارة العامة الجديدةالبلدان النامية قد تبنت أدوات معينة 

 ,Lapuente. and Van de Walleفي الخطاب غير السياس ي وليس في الإصلاح المؤسس ي الجوهري )

2020.) 

توفر أدوات مهمة لأي برنامج لإصلاح الإدارة العامة الجديدة  والأهم من ذلك، على الرغم من أن

الإدارة العامة، إلا أنها ليست كافية لمواجهة تحدي التطوير الإداري في الدول التي تمر بمرحلة 

الامتياز لدور الموظفين العموميين  عادة ما توفر الإدارة العامة الجديدة الواقعوفي انتقالية. 

الإدارة العامة و ام في وقت توجد فيه حاجة إلى ملكية أوسع لمشاكل التنمية.  كمحكمين للصالح الع

العامة ويتعارض توجهها  المتعلقة بالسياساتداولات نطاق المالسياسة من  تخرج الجديدة 

 من لغة 
ً
السوقي مع مفهوم الخدمة العامة، والتي يمكن تكييفها بسهولة مع لغة المستهلك بدلا

والأطراف في الفترة الانتقالية، تصبح مشاركة المواطنين و(. Boruvka and Perry, 2020المواطن )

هذا ليس أقله لأن في تحقيق التقدم الاجتماعي.  أمرا محوريافي وضع السياسات وتنفيذها  المعنية

العديد من مكونات الإصلاح الإداري تتطلب الإنتاج المشترك والسلوك التكيفي من المواطنين 

 ب المصلحة.وغالبا أصحا

علاوة على ذلك، فإن التحديات الحاسمة التي تواجه إدارة التنمية في عالم أكثر تعقيدًا وتجزئة 

تتطلب أكثر أشكال القوة تكيفًا لتمكين مصالح المجتمع من مزج قدراتهم لتحقيق الأهداف 

عادة ما يتم ي، في أعقاب الربيع العربوالمشتركة. وهذا ما يسمى القوة الناعمة أو قوة الإقناع. 

من الحلول بدلا  أصعب المشكلات التي تواجه الإدارة العامة لحل إلى حلول القوة الناعمة  اللجوء

 الإدارية.

تشير و يطرح نهج الإدارة العامة الجديدة أيضا مشاكل تتعلق بمحاولات التأثير على التغيير الثقافي. 

من  التفوق رية والأنظمة والموظفين وثقافة إلى تحول في الهياكل الإداالإدارة العامة الجديدة 

مقاومة ، و الأشكال التقليدية للإدارة العامة، وبالتالي، تسعى إلى تغيير المعايير والقيم السائدة

 النخبة نتيجة طبيعية لا مفر منها.

حوكمة لأنه ينطوي على أخرى متعلقة بالتحديات  أيضايطرح تسويق إنتاج الخدمات العامة 

وغالبا لمتزايد لأطراف ثالثة غير خاضعة للمساءلة لإدارة وتقديم الخدمات الحكومية. الاستخدام ا

ا تظهر مفارقة النزاهة حيث يؤدي البحث عن "الاقتصاد" و "الكفاءة" و "الفعالية" من خلال م

بدلا من  والحوكمة وإدارة المخاطر إلى زيادة نطاق سوء الإدارة أو الفسادالإدارة العامة الجديدة 

 تقليله.



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

، يعتمد نجاح الإصلاح الإداري في السياقات الانتقالية بشكل خاص على إنشاء هدف نتيجة لذلك

استراتيجي فيما يتعلق بتوجه عملية الإصلاح وتطوير استراتيجية حوكمة التغيير الشامل للتأثير 

ارة الإد. وهذا سبب مهم لاستكمال مجموعة أدوات (Evans, 2012على تغيير هادف وشرعي )

في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمجموعة من العامة الجديدة 

 .4إصلاحات الحوكمة على النحو الموضح في الجدول 

 الحوكمة والحوكمة الجيدة

يرتبط ارتفاع شعبية و نتيجة الأشكال الاجتماعية والسياسية التفاعلية للحكم. الحوكمة هي 

بإعادة تحديد دور الحكومة فيما يتعلق بمشاريع التنمية وإدارة طا وثيقا ارتبامصطلح "الحوكمة" 

خلال إلا كتسب هذا المصطلح شعبية واسعة لكن لم ي. وكفئةاقتصاد الدولة بطريقة فعالة 

أواخر القرن العشرين، وذلك بفضل المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية مثل البنك الدولي 

نامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساعدة الإنمائية الدولية. ترى المنظمات وصندوق النقد الدولي وبر 

في تحقيق أهداف السياسة المتعلقة بتقدم  ناجعةغير فعالة وغير  اتالمالية الدولية أن الحكوم

 ورفاهية الناس في البلدان النامية.

 : مجموعة أدوات الحوكمة4الشكل 

 .Evans, and Barakat, 2015: 28 المصدر:

مجموعة أدوات 

الحوكمة

نقل المسؤولية عن تنفيذ البرنامج وتفويض الميزانية-اللامركزية 

نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى الحكومات الإقليمية أو المحلية 

حرية تبادل المعلومات-الحكومة المفتوحة 

تديات على سبيل المثال لجان تحكيم المواطنين والمن-آليات المشاركة العامة 

التداولية الأخرى 

المعايير المعمول بها في الحياة العامة 

تطوير قواعد الممارسة الأخلاقية

الحوكمة التعاونية مع أصحاب المصلحة

الإنتاج المشترك مع المواطنين
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ولكن هناك حد أدنى من الاتفاق الأساس ي على أن معاني مختلفة وتستخدم بعدة طرق. للحوكمة 

الحوكمة تشير إلى تطوير أنماط حاكمة تصبح فيها الحدود بين وداخل القطاعين العام والخاص 

ه بشكل متزايد على أنبدون جدال، بات اليوم يعتبر لحكومة يوما من أدوار اغير واضحة. ما كان 

مشاكل مجتمعية أكثر شيوعًا وعمومية، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال التعاون بين المؤسسات 

أعلى السلطة السياسية والفاعلين الاجتماعيين الآخرين، وليس من خلال القضايا الحكومية من 

 (.Stoker, 1998: 19) في اتجاه القاعدة فقط

في حين أن مفهوم ففي وقت واحد. ة الرشيدة مفهموي الحوكمة والحوكم ، ظهرمن نواح كثيرة

ينطوي على الاهتمام بالإدارة السليمة، فإنه يؤكد أيضًا على السياسات  ةالرشيد ةكمو الح

يركز بشكل أساس ي على العلاقة بين الديمقراطية والتنمية وعلى و الديمقراطية التنافسية. 

 التحسينات الإدارية.

تلفة للحوكمة الجيدة من وثائق السياسة الخاصة استُمدت خصائص ومبادئ ومقترحات مخ

بالوكالات الدولية المانحة ومن الممارسات الفضلى التي اعتمدتها مختلف الديمقراطيات الليبرالية 

الناجحة في جميع أنحاء العالم. وهذه المبادئ هي المشاركة وسيادة القانون والإنصاف والشمولية 

لشرعية والفعالية والكفاءة والمساءلة. وتعد هذه المبادئ والشفافية والاستجابة والتوافق وا

متطلبات أساسية للإدارة العامة الجيدة، على الرغم من أن لدى بعضها دلالات سياسية ومكونات 

 .(5)الشكل  أيديولوجية )ليبرالية جديدة( في نفس الوقت
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 : مجموعة أدوات الحوكمة الرشيدة5الشكل 

 
 .Grindle, 2002: 31 المصدر:

 نموذج محدد لحوكمة البلدان الهشة: حوكمة جيدة بما فيه الكفاية

مة التي تمولها الجهات تجد الدول الهشة صعوبة في تنفيذ القوائم الطويلة لإصلاحات الحوك

ومن غير المرجح ألا تقدم الدول القوية ولكن غير الراغبة خدمات لمواطنيها أمام الضغط المانحة. 

ولوية لإصلاحات الحوكمة يجب إعطاء الأ فه الجهات المانحة لتعزيز الحوكمة. التي تمارس
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القدرات الإدارية 

الضوابط والتوازنات 

تنسيق وضع السياسات

المصداقية

اللامركزية

المؤسسات الفعالة والمتجاوبة 

نظام قضائي فعال ومنصف ومستقل 

حماية البيئة 

إعلام حر 

أساس القانون 

المساواة بين الجنسين والأعراق والطبقات وبين الأجيال 

بيئة استثمار جيدة

حوافز للموظفين العموميين

الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية و البنية التحتية 

مؤسسات التعلم والابتكار 

القدرات المحلية 

استقرار الاقتصاد الكلي 

بيئة سياسية غير مشوهة 

العمليات السياسية التشاركية 

التعددية والديمقراطية 

الاستقرار السياس ي وإدارة الصراع 

التقليص من حدة الفقر 

حقوق الملكية 

نظام تنظيمي سليم 

دولة قادرة وقوية 
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، وتحديد سياقها. ويمكن تحقيق التنمية والاستقرار من خلال ترتيبات حوكمة مختلفة وتحقيقها

 للغاية.

تتضمن الحوكمة "الجيدة بما فيه الكفاية" دولا فعالة تؤدي وظائف أساسية معينة، بما في ذلك 

قد ينطوي على و لناس من الأذى وتوفير إطار اقتصادي للأشخاص لدعم أنفسهم. حماية ا

قد يكون الفساد متفشيا، وقد يفتقر الموظفون إلى  -ممارسات لا وجود لها في حكومة مثالية 

المهارات اللازمة، وقد تكون القدرات ضعيفة بشكل مزمن وناقصة التمويل. ودعت عدة دراسات 

 ية والواقعية في خطط الإصلاح المقترحة من قبل الجهات المانحة.إلى مزيد من الانتقائ

مة ستة معايير مفيدة عند وضع تدابير على المدى القصير لتعزيز قدرة الدولة على الانتقال إلى ث

 (:DFID, 2005مرحلة مريحة بدرجة كافية بالنسبة للدول التي تعاني الهشاشة )

i. ستقرار والقدرات اب الرئيسية لعدم الا الانتقائية، مع التركيز فقط على الأسب

 ،الرئيسية للدولة

ii.  تحقيق نتائج واضحة على المدى القصير، وإن كانت متواضعة لبناء الزخم بهدف

 ،ستقبلالإصلاح في الم

iii. إثارة للجدل سياسيا أو اجتماعيا تجنب القضايا الأكثر، 

iv. النسبة لقدرة الدولة على تنفيذهاتجنب الإصلاحات شديدة الطموح ب، 

v. تآكل القدرة القائمة بالفعل الحرص على ألا يؤدي الإصلاح إلى، 

vi. تعزيز المساءلة وشرعية الحكومة حيثما أمكن ذلك. 

 ري الجديدةيبفمقاربة 

الجديدة. العامة رية وجوانب من الإدارة يبفاصر المقاربة البين عنلإصلاح لنموذج الرابع اليجمع 

 وذج بأنه( هذا النمPollitt and Bouckaert, 2011يصف بعض المفكرين )على سبيل المثال: 

الإدارة  مع أدوات الفيبري ، وهي محاولة للتوفيق بين النزاهة والشرعية والحياد يبري جديدف نموذج

لتعزيز التجاوب مع المواطنين والمطالب العامة. وفي هذا السياق، يطالبون بإعادة الجديدة العامة 

ما بعد الإدارة العامة  فة لوصف هذا النهج، مثل "عصراكتشاف الدولة. وهناك أسماء مختل

الحوكمة العامة الجديدة". في حين أن المصطلحات " ات"،الشبك"المقاربة القائمة على ، الجديدة"

خصائصها  لأنهذا لا تزال في حالة تغير مستمر،  لإصلاحل نموذج الثالثالالمستخدمة للإشارة إلى 

 يطرة السياسية المركزية وزيادة التنسيق والفعالية والنتائج.الرئيسية تشمل إعادة تأكيد الس

والإدارة العامة الجديدة  النموذج الفيبري تجدر الإشارة إلى أن نماذج الإصلاح المذكورة أعلاه )

هناك أيضا مناهج إصلاح حديثة نسبيا ولكنها أقل متعارضة. ( ليست الفيبرية الجديدةوالحوكمة و 

مة. بالإضافة إلى ذلك، لا يظهر أي من نماذج الإصلاح المذكورة أعلاه بشكل شهرة، مثل القيمة العا
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دورا  فيبريةل المثال، تلعب البيروقراطية العام في أي دولة أو مؤسسة عامة بمفردها. على سبي

مهما في الأداء اليومي للإدارة العامة، حتى في البلدان والمؤسسات والقطاعات التي يتم فيها تنفيذ 

غالبا ما تتشابك مناهج الإدارة العامة الجديدة والحوكمة و ة العامة الجديدة بشكل كبير. الإدار 

يبري فمن النموذج ال يشير هذا إلى نهج إداري مختلط بدلاو في المؤسسات.  الجديد يبري فنهج الالو 

 Dahlström, Lapuente andالصرف للبيروقراطية أو الإدارة العامة الجديدة أو الحوكمة )

Teorell, 2012; Suzuki and Demircioglu, 2019.) 

 الاتجاهات الحديثة في إصلاح الإدارة العامة 4.1.2

على الرغم من الحجج النيوليبرالية المؤثرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماض ي لدحر 

ة الدولة، تكشف الدراسات الاستقصائية الأخيرة أن المواطنين يريدون مؤسسات دولة ديمقراطي

قوية و قادرة  وفي نفس الوقتوفعالة في استخدام الموارد العامة وفعالة في توفير السلع العامة، 

على مواجهة القوى العالمية القوية. يريد المواطنون أن تعمل الدولة وإدارتها العامة كمحفز 

د اجتماعي واقتصادي، قادر على ضمان التوزيع العادل للفرص والإدارة المستدامة للموار 

 :Verma, 2006والوصول العادل إلى الفرص )السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية( )

31) . 

ومن الناحية التاريخية، أثبتت الإدارة العامة الراسخة أنها أكثر أهمية للتنمية الاقتصادية من 

صراعات على وجه ال الانتخابات أو البرلمانات الحرة.  ففي البلدان الأقل تقدما والدول الخارجة من

الخصوص، تتطلب القطاعات الخاصة المتخلفة من الإدارة العامة أن تلعب دورا رئيسيا في تقديم 

الخدمات وتوفير البنية التحتية الاقتصادية الأساسية. لكن الأهم من ذلك، أن الخدمة المدنية 

 تناوبيكون هناك  الراسخة وغير الحزبية أمر حيوي للديمقراطية لأنها تجعل من الممكن أن

ومنظم، وبالتالي تعددية حقيقية. في السنوات الأخيرة، يُنظر إلى إدارة القطاع العام  سلمي سياس ي

بشكل متزايد على أنها أكثر من مجرد تحديث لمؤسسات الدولة وخفض تكاليف الخدمة المدنية. 

القطاع الخاص لتحسين ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز الشراكات الديناميكية مع المجتمع المدني و 

جودة تقديم الخدمات، وتعزيز المسؤوليات الاجتماعية وضمان المشاركة الواسعة للمواطنين في 

 (.Verma, 2006: 31صنع القرار وردود الفعل على أداء الخدمة العامة )

لا  هناك ما لا يقل عن أربع قضايا رئيسية يجب مراعاتها بعناية في عملية إصلاح الإدارة العامة،

 ,Evans and Barakatسيما عندما يتعلق الأمر ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل ليبيا )

2015: 29.) 



 

ديلة وجاهزية ليبيا في إصلاح الإدارة العامةمقاربات ب  

  أولا، نظرا لوجود علاقة إيجابية مباشرة بين إصلاحات الإدارة العامة وإعادة الهيكلة

السياسية، ينبغي النظر في إصلاحات الإدارة العامة والإصلاحات السياسية وحتى 

 لاقتصادية معا، من حيث وحدة التنفيذ والدعم المتبادل لمحتواها.ا

  ثانيا، أثناء تنفيذ إصلاحات الإدارة العامة، لا سيما الإصلاحات التي يتم إجراؤها وفقا

والحوكمة الكافية، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن  الرشيدة لمفاهيم الحوكمة والحوكمة 

جتماعية ستؤثر بشكل مباشر على هذه الإصلاحات. المتغيرات الثقافية والعادات الا 

"وهذا يدل على وقوع أشياء مختلفة في أماكن مختلفة تعكس حالة التنمية في البلاد 

والمعايير والقيم القائمة والقدرة المؤسسية. لذلك فإن الإصلاح يمثل تحديا سلوكيا 

صلاح الهيكلي لإخفاء بقدر ما يمثل مشكلة في التصميم المؤسس ي، وغالبا ما يستخدم الإ 

 ,Evans and Barakatالمشكلات الثقافية العميقة الجذور والفشل في مواجهة الواقع" )

2015: 29 .) 

  ثالثا، سيكون من المبالغة في التفاؤل توقع نموذج أو نهج إصلاحي واحد لحل جميع

تتشابك جميع في عالم اليوم المعقد، فالمشكلات الإدارية والثقافية والسياسية لبلد ما. 

المشكلات تقريبا وتتفاعل مع بعضها البعض. مثلما لا يوجد جانب واحد للمشكلة، من 

الصعب أيضا توفير حل لتلك المشكلة بإجراء واحد. ولا ينبغي أن ننس ى أن كل نموذج 

إصلاح ومفهوم يهدف إلى إنتاج حلول لظروف محددة للفترة الزمنية والبلد وحتى 

على سبيل المثال، فيملك القدرة على حل جميع المشاكل ذات الصلة.  المنظمة، وبالتالي لا

تستخدم بدرجات متفاوتة من قبل  أدواتإن الإدارة العامة الجديدة عبارة عن 

 الإدارة العامة الجديدةالمنظمات العامة في البلدان المتقدمة. لذلك، لا ينبغي اعتبار 

ا، في حين أن لديها أدوات إصلاح مفيدة بالنسبة للبلدان الأقل نمو  خاصةنهجا سحريا، 

جدا للعديد من المشكلات الإدارية. علاوة على ذلك، يعتمد نجاحها على مجموعة 

واسعة من الظروف مثل استعداد الدولة للإصلاح والتشابه الثقافي و بنية تحتية مادية 

ر فريد واجتماعية متطورة نسبيا، لذلك سيكون من الأنسب لكل دولة أن تقوم باختيا

الثقافي و من خلال تحديد الإصلاحات التي تحتاجها بناء على وضعها الاجتماعي 

 السياس ي، بدلا من النسخ المباشر للنموذج.و  والاجتماعي

  رابعا، يتطلب نجاح الإصلاح الإداري في البلدان الهشة والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع

لة الحكومية في البلاد، فضلا عن إنشاء تحالف إصلاحي قوي يضم جميع الجهات الفاع

 التنسيق على مستوى عال مع المنتظم الدولي، مثل الجهات المانحة.   
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نظرية الشمولية: هل يمكن لنظرية البيروقراطية التمثيلية أن تلعب دورا في  4.1.3

 إصلاحات الإدارة العامة؟

اقترحها الحالي، على عكس المعنى الذي باتت تجسده في الوقت إن البيروقراطية التمثيلية، 

( لأول مرة على أنها "بيروقراطية تمثل الطبقة المهيمنة في المجتمع". Kingsley, 1944سلي )غكين

ووفقا له، فإن العاملين في القطاع العام يجب أن يكونوا فقط أولئك الذين يمثلون الطبقة 

حالات مثل تخريب برامج  في الواقع، من الممكن، في الوضع المعاكس، مواجهةوالمهيمنة في المجتمع. 

الحزب وعدم تلبية المطالب السياسية لأن الأحزاب والبيروقراطيين يأتون من طبقات مختلفة 

سلي للتمثيل البيروقراطي يهتم أكثر غينوبالتالي يتبنون أفكارا مختلفة.  لذلك، فإن مفهوم ك

ذا المفهوم على أنه ( هKrislov, 2012) كريسلوف بالاستقرار السياس ي. من ناحية أخرى، عرف

تمثيل المجموعات الاجتماعية في البيروقراطية، وبالتالي وسعت نظرية البيروقراطية التمثيلية 

لتمثيل المجتمع بأسره داخل الجهاز البيروقراطي عن طريق إنقاذ كينغسلي من وجهة نظر طبقية 

 ومن وجهة نظر أحادية الجانب.

التمثيلية في بعدين وقسمها إلى تمثيل نشط وسلبي ( البيروقراطية Mosher, 1968درس موشر )

وادعى أن التمثيل البيروقراطي النشط كان ظاهرة شائعة في الولايات المتحدة. فمن خلال التمثيل 

النشط، يشير موشر إلى التمثيل الذي يفترضه الأفراد )البيروقراطيون( الذين يضغطون من أجل 

مارسات المتخذة لصالح المجموعة الممثلة في هذا السياق مصالحهم ورغباتهم. وتعد القرارات والم

نتاج التمثيل النشط. فيما يهم التمثيل السلبي مدى انعكاس البيروقراطية للأفراد في المجتمع من 

 بعبارة أخرى، يشير عدد البيروقراطيين الممثلين إلى التمثيل السلبي.و حيث الأصل الديموغرافي. 

ظرية البيروقراطية التمثيلية على "التمثيل الرمزي". فالتمثيل اليوم، ركز أحدث بحث حول ن

الرمزي هو نوع حالي من البيروقراطية التمثيلية، بمعنى أن البيروقراطيين يستفيدون من التغيير 

الذي يخلقونه في مواقف وسلوكيات المواطنين الذين يمثلونهم من خلال تصورات وسلوكيات 

 (. Ricucci, Van Ryzn & Li, 2015: 121المواطنين )

حاول أولئك الذين يعملون على نظرية البيروقراطية التمثيلية إثبات فوائد النظرية من خلال 

عديدة. في هذا السياق،  مزايادراساتهم في مجالات معينة. في هذه الدراسات، وجد أن للنظرية 

العمومية. يحدث هذا عندما يزعم أنها آلية وظيفية للغاية في ضمان العدالة، لا سيما في الوظيفة 

يتصرف البيروقراطيون بطريقة منحازة لصالح مجموعاتهم، مما يؤدي إلى حصولهم على المزيد 

(. وهناك فائدة أخرى مهمة تتجلى في أن Favero and Molina Jr., 2016: 12من الخدمات العامة )

مكن للممثلين البيروقراطيين القرارات المتخذة خاصة بالنسبة للفئات المحرومة تتأثر لصالحهم. ي

المشاركين في آلية صنع القرار في البيروقراطية التأثير على القرارات لصالح مجموعاتهم 
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(Andersen, 2017: 405 كما .)تتمثل في كسر التحيزات ضد هذه مزية أخرى النظرية  أن لهذه

وذات أنها ستكون فعالة المحرومة، التي لم يعتقدوا في السابق المجموعات . إن وجود المجموعات

في البيروقراطية، سوف يقض ي على تحيزات المجتمع وزملائهم ضد هذه الجماعات. ربما  كفاءة

 ,Holt and Gershensonسيمكن هذا أعضاء المجموعة الأكثر حرمانا من العمل في البيروقراطية )

2019: 1975.) 

راطية التمثيلية ستكون آلية من ناحية أخرى، وجهت بعض الانتقادات لافتراض أن البيروق

مفيدة، أحدهم على مستوى التدريب. وبناء على ذلك، فإن التعليم العالي مطلوب للعمل في 

البيروقراطية، بحيث يتماش ى مع الوضع الاقتصادي. لذلك، فإن عدد الأفراد المتعلمين الذين 

 كثيرا. يمثلون الفئات المحرومة ذات الظروف الاقتصادية السيئة للغاية منخفض

ثمة انتقاد آخر يتجلى في ما إذا كان مبدأ التحيز الذي تتطلبه البيروقراطية التمثيلية سيضر 

بالمصلحة العامة. إن توظيف العديد من البيروقراطيين الذين لديهم جميعا مصالح ومطالب 

مختلفة وإنشاء هيكل بيروقراطي يكون فيه تضارب المصالح شديدا قد يكشف عن نظام 

(. بالإضافة إلى Subramaniam, 1967: 1014اطي منقسم وغير فعال على المدى الطويل )بيروقر 

ذلك، قد تكشف حالة التحيز هذه عن سلوك تمييزي. من الممكن أيضا أن تتصرف المجموعة التي 

(. كما قد Lim, 2006: 200-202تمسك بزمام السلطة بطريقة تمييزية تجاه المجموعات الأخرى )

 ,Meierواقف السلبية تأثير متزايد بدلا من تقليل التحيز ضد هذه المجموعات )يكون لهذه الم

2019.) 

كما يمكن أن نلاحظ أنه يمكن القول أن في البلدان النامية والمتخلفة حيث لا يتم تبني القيم 

الديمقراطية بشكل كامل وفي الأنظمة البيروقراطية حيث المشاكل الهيكلية وفيرة، يمكن أن تضر 

ثر مما تنفع. فبسبب انخفاض مستوى التعليم والمحسوبية والتسييس في الإدارة وعدم وجود أك

تشريعات لمنع السلوكيات التمييزية وما إلى ذلك، تظل واضحة تماما في هذه البلدان. ويمكن القول 

ة أن الآلية التي يجب أن تبنى على أسس بيروقراطية صلبة مثل الأسباب والبيروقراطية التمثيلي

 (.Kennedy, 2014ستصبح مختلة تماما وستتسبب في ظهور آثار سلبية )

لن يكون من التفاؤل المفرط الافتراض بأن مفهوم البيروقراطية التمثيلية سيلعب دورا جادا في 

إصلاحات الإدارة العامة في ليبيا.  فقبل كل ش يء، سيكون من المناسب الإشارة إلى هذا المفهوم في 

ل الأقليات العرقية في جنوب البلاد ضمن آلية الدولة. فمن المعروف أن هذه سياق ضمان تمثي

المجموعات غير ممثلة تمثيلا كافيا في المؤسسات العامة والبلديات بالعاصمة. بالإضافة إلى ذلك، 

يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحات الإدارة العامة في ليبيا هو ضمان استفادة 
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في المجتمع، وخاصة النساء والفقراء واللاجئين، بشكل متساو وعادل من  الفئات الضعيفة

 الخدمات العامة، وحل مشاكلهم الخاصة وضمان مشاركتهم الفعالة في العملية الديمقراطية. 

تطوير وتنفيذ إصلاحات الإدارة العامة في البلدان الهشة وانعكاساتها  4.2

 على ليبيا

ارة العامة في كل من البلدان المتقدمة والنامية هو جعل إن الغرض الرئيس ي من إصلاحات الإد

الإدارة العامة أداة ملائمة لتنفيذ السياسات العامة التي وضعها السياسيون من خلال ضمان 

نجاعة من تشغيل الإدارة العامة البيروقراطية الحالية بشكل أكثر فعالية وكفاءة وجودة عالية و 

أصبح دولة حديثة لعدة الذي النهج، لا يزال هناك هيكل للدولة وفقا لهذا و  الاقتصادية.الناحية 

مرهقة، يجب إصلاحها وتجديدها وبالتالي ضمان  ن، وعندما تصبح أداة تنفيذ الإدارة العامةقرو 

 الاستمرارية.

ومع ذلك، في العديد من دول العالم، لا يوجد حتى الآن جهاز دولة قادر على ممارسة السلطة 

مل أراض ي الدولة بسبب الحرب الأهلية وأعمال الشغب والفشل الاقتصادي السيادية على كا

وأسباب أخرى مماثلة. في هذه البلدان، تكون المؤسسات العامة ضعيفة للغاية ويتم تقاسم سلطة 

بطبيعة و الدولة من قبل مؤسسات مختلفة أو هياكل اجتماعية تقليدية أو منظمات مسلحة. 

دارة العامة في هذه البلدان عن الآخرين، فإن إصلاحات الإدارة العامة الحال، مثلما يختلف أداء الإ 

 ستختلف أيضا عن الدول القومية الحديثة من حيث الغرض والأسلوب والنطاق.

في هذا القسم، يتم شرح مفهوم الدولة التي تعاني الهشاشة أولا، ثم تتم مناقشة القضايا المتعلقة 

ا دولة هشة، وبالتالي كيف يمكن لهذا الوضع أن يؤثر على بالجوانب التي يمكن اعتبار ليبي

 إصلاحات الإدارة العامة.

 مفهوم الدولة الهشة 4.2.1

على الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليا للهشاشة، فقد تبنى معظم ممارس ي التنمية 

لدولة تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "دولة ذات قدرة ضعيفة على تنفيذ وظائف ا

الأساسية المتمثلة في حكم السكان وإقليمها، وتفتقر إلى القدرة أو الإرادة السياسية لتطوير 

كما يتضح من التعريف،  (.OECD, 2007) "علمعززة بشكل متبادل مع المجتمالعلاقات البناءة وا

املان فإن عدم فعالية الدولة في تقديم الخدمات وعدم كفاية سلطة الدولة وشرعيتها هما الع

الأساسيان للهشاشة.  يضيف بنك التنمية الآسيوي السمات التالية إلى القائمة التي تميز البلدان 
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سيادة القانون والاضطرابات المدنية غياب الإدارة العامة و ضعف الحوكمة وعدم فعالية الهشة: 

(ADB, 2007: 6). 

مجموعة متنامية من الدول يتزايد قلق صناع السياسات وعلماء الاجتماع بشأن ما يبدو أنه 

"الضعيفة" أو "الهشة" أو "الفاشلة".  هذا أمر مفهوم، حيث أن القليل من القضايا هي مركزية في 

لقضايا التنمية، وإدارة الموارد العالمية المشتركة، والأمن البشري  -السياسة الدولية المعاصرة 

تضطلع الدول بالمسؤولية و الفعالة. مثل قضية التعاون الجيد التنظيم بين الدول  -والجماعي 

المركزية عن ضمان سلامة مواطنيها وأمنهم، وحماية حقوق الملكية وتوفير السلع العامة لتمكين 

تقوم العديد من الدول بالمزيد، بحيث تقوم بوظائف الرفاهية و السوق من أداء وظائفه بكفاءة. 

 (.OECD, 2008الحيوية لسكانها )

هشاشتها. تختلف فئة مستوى ل الهشة إلى فئات مختلفة بناء على يمكن أيضا تقسيم الدو 

الهشاشة في البلدان حسب الاقتصاد الذي تعيش فيه، فضلا عن شدة مشاكلها الاجتماعية 

سيناريوهات للدول الهشة التي تم إنشاؤها وفقا لمستويات  5يتضمن الجدول و  والسياسية.

 الهشاشة. غلب أو إنتاج المزيد منهشاشتها وميلها للت

 : سيناريوهات الدولة الهشة4الجدول 

 السيناريو الفئة

 التراجع
 ركود مع تدني مستويات الفاعلية والشرعية توقف التنمية 

 التدهور 
انخفاض مستويات الفعالية مما يؤدي إلى انخفاض 

 الشرعية، وزيادة خطر العنف أو الانهيار

تحقيق 

 الاستقرار

المرحلة الانتقالية بعد 

 صراع ال

مستويات منخفضة من الفعالية، والشرعية 

 العابرة، والعنف الأخير، والأزمات الإنسانية

 التعافي المبكر

ارتفاع مستويات الفعالية والشرعية، وانخفاض 

المتطلبات الدولية من الموارد، والخروج من الصراع 

 أو الأزمات الأخرى 

 .OECD, 2008 المصدر:

مثل الأمن  -الهشاشة، غالبا ما يتم إعاقة تقديم الخدمات العامة  في البلدان التي تعاني من

بسبب  -والحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والطاقة وإدارة النفايات 

النزاعات وضعف القدرات المؤسسية العامة والبنية التحتية غير الكافية. ففي السياقات الهشة، 

الثغرات في تقديم الخدمات من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك  غالبا ما يتم سد

 منظمات المجتمع المدني والجماعات المسلحة والمجتمعات الدينية.
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توفير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن يحسن تصورات الجمهور عن الدولة. المعلوم أن من 

بناء الدولة دعم تقديم الخدمات العامة في إطار لات تدخالعلى هذا النحو، تستخدم العديد من 

حيث يميل تقديم ياقات الهشة والمتأثرة بالصراع، في السوكوسيلة لتحسين إدراك شرعية الدولة. 

الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي إلى التخلف عن البلدان 

في السياقات الهشة والمتأثرة و ركزيا للعديد من التدخلات.الأخرى، أصبح تقديم الخدمات محورا م

بالصراع، قد تحدد البيئة السياسية ومستوى قدرة الدولة ودرجة ثقة الجمهور في الحكومة 

كون الدولة أو جهة فاعلة غير حكومية تد قالتي لخدمة، الجهة المقدمة لوديناميكيات الصراع 

(Slater and Merry, 2016). 

إما تؤثر على بلد بأكمله  - يقل عن ربع سكان العالم في أوضاع هشة ومتأثرة بالصراع يعيش ما لا

حيث تكون الدولة ضعيفة وظيفيا ومؤسسيا وغير قادرة على  - أو منطقة أو منطقة داخل بلد ما

بسط سلطتها بشكل فعال وحيث تكون سياسية تتحدى الشرعية تضارب المصالح والقيم. 

العادية الناجمة عن الهشاشة والصراع اهتماما خاصا ويحتاج المجتمع وتتطلب الظروف غير 

يتطلب العمل في الوضعيات  ولمواقف الهشة والمتأثرة بالصراع.الدولي إلى العمل بشكل مختلف في ا

تتطلب هذه البلدان و الهشة والمتأثرة بالصراع التزاما أكبر بالموارد والوقت، فضلا عن مخاطر أكبر. 

لفا بشكل كبير وطويل الأمد للمشاكل التي تبدو مستعصية على الحل والتي لا تكفي التزاما مخت

الاستجابة قصيرة الأجل لها. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي وكالة أو جهة فاعلة واحدة توفير 

 (.ADB, 2012جميع الموارد اللازمة لمواجهة التحديات التالية )

في التعامل مع عملية بناء الدولة التي تتضمن تحقيق  تتمثل المهمة الرئيسية لهذه البلدان

 (:ADB, 2007: 36الأهداف التالية )

 .تعزيز التسويات والعمليات السياسية الشاملة، والحوار السياس ي الشامل 

 .تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين 

 .ترسيخ أسس السلامة والأمن وتعزيزها 

 العدالة. تحقيق حل سلمي للنزاعات والوصول إلى 

 .تطوير مؤسسات حكومية فعالة وخاضعة للمساءلة لتسهيل تقديم الخدمات 

  إرساء أسس التنمية الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك سبل العيش المستدامة

 والعمالة والإدارة الفعالة للموارد الطبيعية.

 .تنمية القدرات الاجتماعية للمصالحة والتعايش السلمي 
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(. إن التعقيد OECD, 2008في الدول الهشة مهمة بالغة الأهمية وصعبة للغاية )يعتبر بناء الدولة 

والخصوصية السياقية لعملية تكوين الدولة، فضلا عن حدود التأثير الخارجي، تعني أن هناك 

ستساهم النجاحات في و حاجة ماسة إلى جهود مستدامة وجادة، والبحث والابتكار السياس ي. 

 تتطلب مشاركة وطنية ودولية كبيرة. مزاياوهي  -والاستقرار الدولي  الأمن البشري والتنمية

كما هو الحال في أي قطاع آخر، تتمثل القضية الرئيسية في التفاعل بين الجهات الفاعلة المحلية 

والدولية التي تقدم المساعدة.  وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تشارك فيها هذه الجهات الفاعلة 

رة العامة التي يجب وضعها وإصلاح الخدمة المدنية ومراقبة المؤسسات العامة تحديد شكل الإدا

وإمكانيات وأشكال مختلفة من اللامركزية وأنماط الحكم على المستوى المحلي ووسائل التعامل 

 Ingrams, Piotrowskiمع قضايا الفساد ونماذج المشاركة وإجراءات مشاركة المجتمع المدني )

and Berliner, 2020). 

الإدارة العامة في البلدان الهشة والتي متعلقة ب إصلاحات اعتماد يتعينهل  4.2.2

 تمر بمرحلة ما بعد الصراع بشكل مختلف عن البلدان الأخرى؟

تلعب قضايا الإدارة العامة والحوكمة وتقديم الخدمات العامة والشرعية والمشاركة أدوارا مهمة 

وبناء الدولة. فخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن  في القضايا الشاملة لعمليات بناء السلام

الماض ي، أسست عملية الليبرالية الجديدة برامج وضعت دورا متناقصا للحكومة والإداريين. وقد 

أدى ذلك إلى صعوبة عملية الحوكمة بشكل خاص نظرا لنقص القدرة المالية المخصصة لهذه 

ى تكثيف الصراع من خلال الحد من قدرة الدولة على القطاعات. وفي بعض الأحيان، أدى هذا إل

السيطرة على شبكات المحسوبية. ونتيجة لذلك، تم التركيز بشكل جديد على المؤسسات والدور 

الأساس ي للدولة في بناء السلام. لا يوضح هذا النظام المنظور التقليدي للسيادة فحسب، بل يشير 

ى قدرتها على تقديم الخدمات العامة بشكل فعال أيضا إلى أن شرعية الدول تعتمد أيضا عل

بشكل تؤدي وظائفها الإدارة العامة التي و للمواطنين بالإضافة إلى أداء وظائف حكومية محددة. 

 (.Peacebuilding Initiatibe, 2009جيد هي شرط أساس ي لتحقيق هذه الغاية )

ون من المفيد أيضا التحقيق في أفضل استنادا إلى المبادئ التوجيهية العامة المذكورة أعلاه، سيك

الممارسات في البلدان الهشة والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. 

على الرغم من أنه من غير الممكن العثور على برنامج إصلاح ناجح بكل عناصره وأبعاده في أي و 

العثور على مجالات الإصلاح التي تقدم فيها كل  دولة هشة ومرحلة ما بعد الصراع، إلا أنه يمكن

بعض الإصلاحات التي حددها البحث الأكاديمي، والتي تم اختيارها  5يجمع الجدول و . جزئيابلد 

 من قارات وثقافات مختلفة وتم تنفيذها بدرجة معينة من النجاح. 
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ن الهشة والبلدان التي . أفضل الممارسات في مجال إصلاح الإدارة العامة في البلدا5الجدول 

 تمر بمرحلة ما بعد الصراع

 المصدر البلد/ المنطقة مجال الإصلاح

 Hillman, 2013 آتشيه، إندونيسيا إصلاح الخدمة المدنية

 أفغانستان وليبيريا الشراكات بين القطاعين العام والخاص
Rahman and Maio, 

2020 

 McCourt, 2013 سيراليون  استراتيجية مكافحة الفساد

 McCourt, 2013 الهند مواثيق المواطنين

 McCourt, 2013 إندونيسيا وأوغندا اللامركزية

 McCourt, 2013 الهند والبرازيل آليات المحاسبة

 McCourt, 2013 موريشيوس وماليزيا الأجر المرتبط بالأداء

 McCourt, 2013 تانزانيا إنشاء إطار قانوني للخدمة العامة

 ECfA, 2010 روسيا وتانزانيا والهند تقليص الحجم

 ECfA, 2010 وألبانيا بلغاريا وبوليفيا الموارد البشرية تدبير في إصلاحات 

 ECfA, 2010 روسيا والهند وتنزانيا إصلاحات تنظيمية

 ECfA, 2010 إثيوبيا وروسيا التدريب وبناء القدرات

بناء شراكات مع القطاع الخاص 

 ومنظمات المجتمع المدني
 غانا وجنوب أفريقيا

ECfA, 2010; Ayee, 

2008 

 ECfA, 2010 جنوب إفريقيا وكينيا إدارة الأداء

 جنوب أفريقيا تعزيز المساءلة والشفافية
ECfA, 2010; Ayee, 

2008 

 جنوب أفريقيا الحكومة الإلكترونية
ECfA, 2010; Ayee, 

2008 

 من تجميع المؤلفان. المصدر:

ارسات الفضلى الواردة في الجدول، يمكن تلخيص العناصر التي تضمن بالنظر إلى نماذج المم

هذه البلدان على النحو  التنفيذ الناجح لإصلاحات الإدارة العامة التي يمكن وصفها بأنها ناجحة في

الملكية )الإرادة السياسية للقيادة العليا( والاتجاهات الاقتصادية المتغيرة والعبء الإداري التالي: 
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رضه الإصلاح والقيود السياسية ووجود فريق تنفيذي متماسك مسؤول عن الإصلاح  و الذي يف

والتنسيق بين الحكومة والجهات المانحة  "الاستعداد للإصلاح" والثقة بين الحكومة ورجال الأعمال

 (.ECfA, 2010والقدرة الإدارية والتمويل والإجماع الوطني على الإصلاح و تصميم المشروع )

رية الجديدة وما دولة القائمة على المقاربة الفيبرة العامة الجديدة إلى المن الإدا 4.2.3

 بعدها: البحث عن برنامج إصلاح الإدارة العامة لدى البلدان الهشة

يتم تخصيص قدر كبير من الموارد والاهتمام لبناء إدارات عامة فعالة أثناء إعادة إعمار الدول 

من أجل التنفيذ الناجح للإصلاح و (. Brinkerhoff, 2015; Ayee, 2008الهشة واستقرارها )

الإداري، يجب أن تستند المؤسسات والهياكل إلى الممارسات الإدارية الحديثة، والتي تعتبر، مع 

، التي تهدف الإدارة العامة الجديدةذلك، صعبة في ظل ظروف الهشاشة. لهذا السبب، ليس فقط 

عالية ومرونة وكفاءة، ولكن أيضا نهج الحوكمة، الذي إلى جعل الدولة والمؤسسات العامة أكثر ف

يدعو إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الدولة، وخاصة المنظمات غير الحكومية، في هذه 

التي يتطلب تطوير الحقوق والحريات  الرشيدةالعملية لتوفير الخدمات العامة وحتى الحوكمة 

، كما تتطلب جميعها وجود جهاز إدارة عامة قوي السياسية وتعزيز سيادة القانون في البلاد

 كشرط مسبق.

أثرت عملية الإصلاح النيوليبرالي إلى حد كبير على إصلاح القطاع العام والتحرك نحو نهج الإدارة 

العامة الجديدة. وتم وضع هذه السياسات النيوليبرالية من خلال آليات التمويل للمؤسسات 

. خلال الجيل الأول من الإصلاحات، شجعت القروض ات فصاعدالمالية الدولية من السبعينيا

. على الرغم من والخصخصةعلى التراجع عن إدارة الدولة من خلال عملية مزدوجة من التحرير 

معظم المحللين أنه في الفترة التي أعقبت  أشارفقد  وجود وجهات نظر مختلفة حول هذه القضايا،

، أي التفاوت بين دان النامية تطور "فجوة الحوكمة"هذه البرامج، شهدت العديد من البل

(. Peacebuilding Initiative, 2009) لبية هذه الحاجةعلى ت الحوكمة المطلوبة وقدرة الحكومة

جعل ر خاضعة للمساءلة من قبل جهاز الدولة، مما تركت هذه الفجوة الإدارة العامة محدودة وغي

، مما يقوض التوازن إلى حد كبير النخب القوية ةسيطر خاضعة لهياكل الحكم الوطنية والمحلية 

 الصراع العنيف.تأجيج السياس ي ويساهم في 

ونتيجة لذلك، وفي أعقاب الصراع، فإن أي تدخل لإصلاح الإدارة العامة وإنشاء آليات للحكم 

جيب لحالات تفككت أو تدهورت فيها معظم المؤسسات وآليات الحكم والعمليات. إن يست

المواقف الأكثر تحديا هي تلك التي أضعف فيها الصراع قدرة الدولة على السيطرة على الأراض ي، 

وحيث تكون الإدارة العامة والأجهزة الأمنية فاسدة بشكل كبير من خلال أنشطة البحث عن الريع، 

 (.Peacebuilding Initiative, 2009الحال في ليبيا وبعض الدول الأخرى )كما كان 

http://www.peacebuildinginitiative.org/index0143.html?pageId=1773
http://www.peacebuildinginitiative.org/index0143.html?pageId=1773
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هذا الإدارة العامة الجديدة يعتبر بعض الممارسين والمحللين الآن أنه من المهم الابتعاد عن نهج 

وإدراك الدولة على أنها جزء لا يتجزأ من أي حل. هذا النهج الجديد، الذي يشار إليه على نطاق 

بيات الإدارة العامة بمقاربة الدولة الجديدة القائمة على المقاربة الفيبرية الجديدة، واسع في أد

يمثل تحديا كبيرا أيضا، فقد لا يكون الاعتماد الكامل على الدولة ممكنا في فترة ما بعد الصراع 

غياب الشرعية الإدارية، يمكن أن يؤدي تعزيز هذه ظل في ومباشرة، كما أنه غير مستحسن. 

بكات في الواقع إلى تفاقم التوترات المجتمعية وتقويض بناء السلام في مجتمعات ما بعد الش

 (.Kisner and Vigoda, 2017الصراع )

ستخدم لأغراض مشروعة، فإن 
ُ
حتى مع افتراض وجود الإرادة السياسية وأن القنوات الإدارية ست

(. كما Paris, 2004ما بعد الصراع )هذا النهج لا يأخذ في الحسبان حقيقة قدرة الحكومة في فترة 

في مؤلفه لهذه المناقشات، فإن معظم المؤلفات ( Roland Paris)يشير الباحث رولاند باريس 

أمر مفروغ منه... لكن هذه المنهجية تقدم  المؤدية لوظائفهاوالتدخلات تفترض أن "وجود الدول 

عادة ما تفتقر حتى إلى  ي مزقتها الحروبالدول التكون القليل من التبصر في تحديات بناء السلام، 

 (.Paris, 2004: 6أكثر المؤسسات الحكومية بدائية" )

وبالتالي، يمكن تقديم حل وسط من خلال الشعار الذي وضعه رولاند باريس: "إضفاء الطابع 

يتضمن هذا النهج وضع الأسس لمؤسسات سياسية واقتصادية فعالة، و ؤسس ي قبل التحرير". الم

ذ خطوات تدريجية لبناء الديمقراطيات واقتصاديات السوق.  وبشكل أكثر تحديدا، يمكن ثم اتخا

أن يتضمن تأخير الإصلاحات حتى تصبح الظروف السياسية أقل هشاشة، ونشر الإصلاحات على 

 ,Parisالمدى الطويل، وضمان وضع أطر قانونية وإدارية سليمة بشكل عام كنقطة انطلاق )

في بالتوصيات الأخرى لوضع القرارات في سياقها وفقا للتسلسل المناسب (. وهذا ي199 :2004

 وتحديد أولويات الإصلاحات في ليبيا. 

 ليبيا في الدولة لبناء محتملين كميسرين والإدارة الحوكمة 4.2.4

في البلدان الهشة والتي تمر بمرحلة ما  سيانرئي نمؤسسات الدولة عاملا  اتوقدر  اكلعتبر هيت

 موميةليبيا. "إن إعادة بناء قدرات الدولة و )إعادة( إنشاء مؤسسات إدارة عبعد الصراع مثل 

 المناطق الهشة التي تمر بمرحلة مابعدة في يتتسم بالمصداقية والشفافية والتشاركية والفعال

بنية ويعد وجود لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.  انرئيسي انعنصر  ماالصراع ه

بالغ  االأفقية والرأسية، أمر  اتسلطلل حوكمة والتي تستند إلى فصل واضح المعالمللقوية تحتية 

الضرورية مثل الأمن والرعاية  وميةالوعود السياسية وتوفير المنافع العاممن أجل تحقيق الأهمية 
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هو الهدف الرئيس ي لكل عملية  الأمةبناء الدولة أو ويعتبر الصحية والتعليم والبنية التحتية. 

بعد الصراع، ما يشمل بناء الدولة و إعادة تشكيل هياكل الحكم المستدام.  علىويعتمد  لحة،مصا

كحد أدنى: سيادة القانون، وإصلاح القطاع القضائي والدستوري والأمني، وإنشاء آليات للمشاركة 

فعال، ومكافحة بشكل السياسية والسياسات الشاملة، وتوفير للخدمات والسلع الأساسية 

 "انتخابات حرة وشفافة، وتعزيز الحكم المحليوإجراء تعزيز الثقافة الديمقراطية؛ و  الفساد،

(UNDESA ،2007:9.) 

في الواقع، هناك قبول متزايد لفكرة أن الدول الحديثة يجب أن تؤدي مجموعة متنوعة من و

من  احتكار استخدام القوة في منطقة معينة، كما اقترح ماكس ويبر قبل قرن  تتجاوز الوظائف 

أديت  فإذا. زعزعتهز الاستقرار أو يتعز كفيلة بالقدرة على أداء هذه الوظائف تعد الزمان. 

تم توجيه النزاعات من خلال قنوات مؤسسية شاملة ي الوظائف بطريقة مثلى ومتكاملة، حينئذٍ 

 (.Verma, 2006العمليات السلمية )ممكنة عن طريق  التوترات تصير الوساطة لمعالجةو 

توقعات  تقوم بمواءمةاشة تنبع من ضعف العملية السياسية الديناميكية التي لكن الهش

يمكن أن يؤدي عدم قدرة الدولة على أداء 10المواطنين مع قدرة الدول على تقديم الخدمات ".

، مما يؤدي إلى استمرار إضعاف وظيفة تهاشرعيزوال و  فيها وظائفها إلى فقدان ثقة المواطنين

(. هكذا دواليكيؤدي بدوره إلى تآكل العقد الاجتماعي والثقة بين المواطن والدولة، و  قدالدولة )ما

 عن أنشطة بناء القدرات والمؤسسات" "عتبر "الاستقرار والإصلاح الهيكيكما 
ً
عناصر لي، فضلا

 (.Castillo, 2003: 5مسار التنمية المستدامة ")ليدرك  إعادة تنشيط الاقتصادضرورية لـ"

عالية هو وجود إدارة عمومية تعمل بشكل جيد ولعل المحور الرئيس ي لنموذج حوكمة يتسم بالف

فعالة العامة ال اتخدمتعد التي يتم من خلالها تنفيذ السياسات. " وتقوم بدور القناة ال

، امة الفعالةالع ات]...[. ولذلك، فإن الخدم الجديرتين بالثقة العامةدارة الإ حوكمة و محورال

أكبر على التعافي مما هو معترف به بشكل عام، القائمة على نظام الجدارة والحوافز، لها تأثير و 

وإعادة بناء التماسك الوطني والمصداقية أسواء من حيث تقديم المساعدات والخدمات الأساسية 

لاشك أن الصراع قد يؤثر بشكل كبير (. UNDESA، 2007: 11والشرعية والثقة في الحكومة ")

في تنفيذ  همةمعناصر   يهذا القطاع ه تشكل لكن الآليات التي آليات الإدارة العامة،على 

على و لبناء الدولة.  عوامل هامة تشكل اعندما تكون شرعية، فإنهفهي العامة، وبالتالي،  اتالسياس

 للتغيير وأن تضمن خضوعها  اتالخدمفإن " هذا الأساس،
ً
العامة مدعوة إلى أن تكون عاملا

http://www.peacebuildinginitiative.org/index4ff4.html?fuseaction=cmc_printall.print&pageId=1948&printview=true#_ftn33
http://www.peacebuildinginitiative.org/index7604.html?pageId=1769
http://www.peacebuildinginitiative.org/index7604.html?pageId=1769
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 و السياس ي ومناخ الإدارة الاجتماعية اعيالاقتصادي والاجتم مع المناخ للتحول الذاتي للتكيف 

 (.UNDESA: 2007: 11" )ينوالمتطو  ينتغير الم

 ةالمحلي وكمةالح دور  4.2.5

احتكار الدولة ك على المستوى المركزي: أو تنفيذها إلا  ،العديد من المهام الحكوميةلايتسنى إنجاز 

السياسة المالية لاستخدام القوة، والوظائف التنظيمية الاقتصادية الرئيسية ومتطلبات 

. معينين نطقةمأو  لدمن با كبير  اجزء تشملالتي و والنقدية، وبرامج البنية التحتية واسعة النطاق 

 تنحصر معالجتها فيالتي لا و الحوكمة المتعلقة بقضايا الأخرى الهناك العديد من فومع ذلك، 

درجة معينة من اد على الاعتم بالفعل معالجتها بشكل أفضل من خلال إذ يمكنالمستوى المركزي،

تبالغ في تبسيط القضايا، حيث تختلف الدول الهشة  ن التعميمات الواسعةولا شك أاللامركزية. 

قد يؤدي و (. Brinkerhoff and Johnson, 2009: 589) اختلافا كبيراوالحكومات دون الوطنية 

في الدول الهشة، لا سيما  أخرى توفير الحكومة المركزية لقدر كبير من الخدمات العامة إلى مشاكل 

 .خدمات والموارد وضعف التكامل الوطنيس يء للتوزيع  ،غير مستقرةللأسباب التالية: حكومة 

ش يء ''،  ظفر بكلتجنب سياسة `` الفائز يفي  الفوائد المحتملة للحكم المحلي اللامركزي  تجلىتو 

إدارة الصراع، قدرات طية و وتجربة الحلول البديلة، وزيادة الشرعية، وبناء القدرات الديمقرا

 :Brinkerhoff and Johnson, 2009وتسريع تقديم الخدمات، وتخفيف عدم المساواة الإقليمية )

برامج إعادة إعمار الحكم  تضعفي الدول الهشة والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، غالبًا ما و(. 590

جيدة بما فيه  حوكمة تكون لى حلول أن نهدف إلأكثر واقعية من او للغاية.  أهدافا كبيرةالرشيد 

 ساعد علىالإدارة المحلية اللامركزية جزءًا لا يتجزأ من هذه الحلول، وت شكلالكفاية. يمكن أن ت

، الإدارات اللامركزية ضعف والتي تتمثل في مواجهة المشكلات التي تواجهها الحكومات المركزية

 وسوء توزيع الخدمات، وضعف التكامل الوطني.

 هشة؟ دولة ياليب هل 4.2.6

تصنيف قدرة الدولة الفعالة حول مفهوم الهشاشة: هل  محور الدراسات الأكاديمية، يت حسب

هذه الدراسة بأن للدولة دورة حياة تمر بأربع مراحل انتقالية  تبينالدولة هشة أم لا؟ ومع ذلك، 

عالة بمرور ، مما يؤدي إلى مستويات مختلفة من القدرة الفالدولة الانتقاليعلى طول منحنى 

 لغريمحوكمة الدولة فكرة استمرارية (. يتوافق هذا التصنيف مع Ali, 2018: 765الوقت )
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(Grimm, 2014)   بدءًا من "الدولة الموحدة"، التي تتمتع بفاعلية وشرعية وسلطة في الحوكمة، إلى

فئة "الدولة  وأدرجت. نعدمةأو م ضعيفة سلطةالدولة "الفاشلة"، التي تتمتع بفاعلية أو شرعية و 

"الدول   في فئةليبيا  أدرج (Ali, 2018على الرغم من أن علي )و . هذين التعريفينالهشة" ما بين 

إلا أن عددا كبيرا من الأعمال الأكاديمية  ة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،نهار الم

 تصنف ليبيا في فئة الدولة الهشة.

 ي ليبيا وتداعياتهاجهود إصلاح الإدارة العامة السابقة ف 4.3

زاد حجم الخدمة المدنية، ومستوى الفساد، وعدم كفاءة الإدارة العامة بشكل كبير خلال العقد 

العديد من السياسات لمعالجة هذا الوضع، مع التركيز على وقد صممت الأخير من حكم القذافي. 

ات الدولية والشركات والتوظيف والكفاءة وتقييم الأداء، بمساعدة المنظم هإصلاح النظام وحجم

إلى  لانتقالتدابير مثل التقاعد المبكر، وتقديم مكافآت ل تخادالاستشارية الخاصة. وشمل ذلك إ

القطاع الخاص، وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز مالية أخرى لتشجيع 

ا صاغية حيث . لكن هذه المحاولات لم تلق الحكومية موظفي الدولة على التخلي عن وظائفهم آذانً

 .(Savani, 2018استمرت الخدمة المدنية في الزيادة في الحجم والميزانية )

، عندما تعاقدت 2006إحدى أكثر المحاولات طموحًا لإصلاح الحوكمة في عام  2006وشهد عام 

كلفت الحكومة أيضًا شركة و . مونيتور جروبالحكومة الليبية مع شركة استشارية أمريكية، 

ة بريطانية، آدم سميث إنترناشونال، للمساعدة في تطوير استراتيجية لتطوير وإصلاح استشاري

ان بتجميع عدد من التقارير التي تالاستشاري شركتانال تقاموقد الخدمة المدنية والإدارة العامة. 

تحتوي على مقترحات ومجموعة من السياسات والبرامج. وشمل ذلك تطوير المؤسسات 

ء على النظام غير الرسمي، وتقديم الخدمات المدنية، وتنمية الموارد البشرية السياسية، والقضا

 (.Savani, 2018وبناء القدرات، وتعزيز آليات صنع القرار في القطاع العام )

الاستشارية على جروب  مونيتور  شركةركزت الإصلاحات التي اقترحها معهد آدم سميث و و 

ل. وقد اشتمل ذلك على الحد من الروتين الحكومي، مجموعة متنوعة من المقترحات وخطط العم

لتنسيق الخدمات الحكومية الدولية للشركات ورجال الأعمال، وتسهيل  مركز جامعوإطلاق 

تحقيق دارة الأعمال، وتبسيط الإدارة و لإ خيص، وتخفيف العبء التنظيمي، وإنشاء كلية االتر 

دولية على وجه الخصوص، إعادة هيكلة تضمنت مقترحات آدم سميث الو اللامركزية.  المزيد من
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كما الأدوار والمسؤوليات.  بهدف تحديدالخدمة المدنية، وخاصة مكتب رئيس الوزراء والوزارات، 

 وأعدتعملية صنع السياسات وكيف يمكن تعزيز صنع القرار الاستراتيجي. عملت على تحليل 

الحوكمة الذي يتضمن ، بإشراف فريق محلي من الخبراء، مخطط جروب مجموعة مونيتور 

ا تفصيلية لتطوير المؤسسات السياسية لتصبح أكثر ديمقراطية وكفاءة بالإضافة إلى 
ً
خطط

صياغة  وأسفرت هذه الجهود عن(. Savani, 2018: Wimmer, 2009الدعوة إلى اعتماد دستور )

سلطة وثيقة دستورية ومسودة قوانين للخدمة المدنية والعمل والهيكل التنظيمي الجديد لل

مقترح التنفيذية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحافة الحرة والمجتمع المدني و 

الهيكل التنظيمي والخطة التنظيمية المقترحة لهيئة الخدمة المدنية. كما تم إعداد خطة تفصيلية 

ير ، وخطط تطو سلالملتأسيس الخدمة المدنية العليا، وتقارير تشخيصية عن الرواتب وال

إصلاح الفرع  تقاريرالكما تناولت  التدريب، ومسودة مدونة لقواعد السلوك في الخدمة المدنية.

على المستوى  الفعالة دارةلإ التنفيذي الأوسع وفرع الحكومة المحلية بما في ذلك الترتيبات المالية ل

 .)Wimmer, 2009( المحلي

 و من الملفت للنظروإعادة هيكلة الوزارات. تضمن برنامج الإصلاح تدابير في مجالات مثل التدريب 

صراع والحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا، تجاهلت الحكومات الانتقالية معظم لل نتيجةأنه 

فضلت و . 2011الإصلاحات والمبادرات والسياسات التي تم تبنيها أو تنفيذها جزئيًا قبل عام 

ت الصارمة التي تتعارض مع كل ادعاءات الحكومات العودة إلى المزيد من المركزية والممارسا

لا توجد حتى الآن ضوابط و  على النظام السابق. الثائرتطلعات الشعب  تعرض عن الدمقرطة و

 لسلطتها الحكومة المركزية توسيع وذلك نتيجة الإدارة العامة بخصوصوتوازنات كافية وعملية 

لتي تمت في عهد القذافي لكنها لم تصل (. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات الجزئية ا2018)سافاني، 

إلى نتيجة ملموسة، كانت تطورات واعدة تشير إلى قبول النخب السياسية لوجود مشاكل إدارية 

مهمة في البلاد، وربما أدت نتائجها غير الناجحة أيضًا إلى متلازمة جزئية من العجز المكتسب في 

، 2011مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد عام  ءالبلاد. على الرغم من الإطاحة بنظام القذافي وبد

بسبب الحرب الأهلية المستمرة. ومن  حلها بعد يتم مل كبيرةإلا أن العديد من المشكلات الإدارية ال

 إثر العبء الذي يشكله هذا الأخير علىعلى الدولة الكبير للشعب عتماد الا أهم هذه العوامل، 

فرطة وضعف الحكومات المحلية، وانخفاض كفاءة الموظفين المركزية المبالإضافة إلى ،الاقتصاد

 واستمرارية الأساليب القديمة وغيرللإدارات العامة، العموميين على الرغم من العدد الكبير 



 

دارة العامةمقاربات بديلة وجاهزية ليبيا في إصلاح الإ   

ضعف الدولة وعدم القدرة على تقديم  ويفتح للمواطنين في تقديم الخدمات العامة.  المواءمة

 غير الحكومية، وخاصة القبائل، بسد هذه الفجوة. هاتجلل في ليبيا، المجال الخدمات العامة

 

 عن طريقلتكنولوجيا ا المعتمدة علىالخدمات العامة تقديم  4.4

 الحكومة الإلكترونية: ما مدى استعداد ليبيا؟

تكنولوجيا  مجال في أخرةهناك تصور شائع في التقارير المتخصصة المتاحة بأن ليبيا لا تزال مت

 و بشكل عام والحوكمة الإلكترونية بشكل خاص. المعلومات والاتصالات 
ُ
الدراسات  رجعت

وليس  إلى موقف البلاد السبب  المتخصصة والمقارنة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية في المنطقة

، قبل 2003عام بداية في وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالضرورة لتأخر يذكر في مرتبة 

دي والسياس ي، لم يكن للإدارات الحكومية والسلطات المحلية إطلاق حزمة الإصلاح الاقتصا

قد ازداد بشكل استخدام خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلا أن وجود على الإنترنت. 

نش ئ .2011اندلاع الانتفاضات الشعبية ضد نظام القذافي في أوائل عام  كبير إزاء
ُ
الموقع  وقد أ

. وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، اكتسبت 2008الليبية في عام  الإلكتروني الرسمي للحكومة

البلاد تقنيات جديدة وتم إنشاء مزود إنترنت مملوك للدولة لتمكين البلاد من تحسين تصنيفها في 

يهدف إلى تحويل البلاد إلى  E-Libyaبادرت ليبيا بمشروع جديد يسمى  ،2011ي عام وفي. 2008عام 

 علومات.مجتمع قائم على الم

الإنترنت توفر  لىععلى مواقع حكومة الليبية للوزارات الوطنية ال٪ من 70أكثر من  توفرحاليًا، تو 

، رؤية أوسع لمستقبل ليبيامع التطور ويتماش ى هذا (. Savani, 2017) اتالخدممتعلقة بمعلومات 

امل مع المواطنين إلى مستوى تفاعل حكومي ك بعد  زيادة قدرتها التنافسية، لكنه لم يرق لهدف يو 

 تصورات من أجريت معهم المقابلات حول أدوار ووظائف القبائل

 لميدان. فعلى سبيل المثال، لم لم تشمل محاولات الإصلاح السابقة المشاكل الحقيقية في ا

يتم التطرق للإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ومسألة الفساد والتغييرات الهيكلية. كما 

أن التغييرات السياسية والاقتصادية والإدارية مترابطة ... لا يرجع سبب عدم نجاعة 

ار إلى رؤية الإصلاحات السابقة للقبلية أو الإقليمية أو المشاكل المالية، بل للافتق

للمستقبل ... لا يطالب السياسيون، فضلا عن غالبية المواطنين بإصلاحات جذرية، فقد 

 اعتاد عامة الناس على ثقافة أن كل فرد يعتمد على الدولة بطريقة أو بأخرى.
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على الرغم من أن الحكومة أدرجت مكونًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في و عبر الإنترنت. 

استراتيجيتها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بمساعدة المستشارين الأجانب الذين سعوا إلى 

وفي هذا . قديمة  لا تزال إلا أن مواقع الوزارات الحكوميةصنع القرار، زيادة دور المواطنين في 

 2013مع شركة متعددة الجنسيات في عام الليبية تعاقدت هيئة المعلومات والاتصالات الصدد، 

من  كانو . 2018بحلول عام  رقمنة الخدماتلخطة مدتها خمس سنوات  في إطارشروع ملتنفيذ 

الحكومة  -ةيانعدام الأمن الحالحالة بسبب الذي تم تعليقه  -المشروع يشمل المقرر أن

الإلكترونية، والحكومة المفتوحة )الوصول إلى المعلومات(، والتجارة الإلكترونية والتعليم 

وينطبق الش يء نفسه على مشروع التعليم   (Khamallag, 2018; Mohamed, 2017) الإلكتروني

ترنت، ولكنه لتوفير محتوى تعليمي عبر الإن 2009الإلكتروني الطموح الذي تم الإعلان عنه في عام 

ويمكن القول  .PDF في شكل الكتب المدرسية  للطلاب قتصر فقط على عرضأصبح موقعًا ثابتًا ي

يتخلف البلد بشكل إذ حقبة ما بعد القذافي لم تشهد حتى الآن أي تطور حقيقي في أي مجال.  أن

ية البلدان النام مجموعة دول أساس ي عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى أو 

البطء المستخدمون من  ويعانيا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حددهالدخل  المتوسطة

رسائل البريد والذي ينحصر في مع الحكومة  ومحدودية التواصلالإنترنت  الشديد في سرعة

تشير أحدث الأرقام إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت الليبيين قد ارتفع إلى مستوى و الإلكتروني. 

 .، أي ما يقارب ربع سكان البلد1,362,604ياس ي بلغ ق

ليبيا الآن تحتل المرتبة الأخيرة في القوائم التي تنشرها الأمم المتحدة.  غذ أنواضحة وتظهر الآثار 

بين المرحلتين الأولى والثانية من نموذج مرحلة الحكومة تتموضع   وخلصت الدراسات إلى أن ليبيا 

. ومع ىإلى المرحلة الأول لم تصل بعد العديد من الوزارات والجهات المركزية لا سيما أنالإلكترونية، 

ذلك، يجب على الحكومة الليبية الاستمرار في تحسين حكومتها الإلكترونية من أجل إجراء 

البنية التحتية وبالإضافة إلى ذلك، فإن (. Darbok، 2019المعاملات الحكومية عبر الإنترنت )

الحوكمة إلا أن تصميمها لا يتماش ى وأهداف  متوفرةا المعلومات والاتصالات المادية لتكنولوجي

جميع الإدارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة الأخرى التي تمولها  فقد زُودتالإلكترونية. 

كبير من  عددتم توظيف و الاستعانة بو حاسوب أجهزة بالحكومة المركزية وكذلك الهيئات المحلية 

ن في تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر. ومع ذلك، فإن هذا التطور لا ينبع حقًا من المتخصصي

 أن وجود موقع على الإنترنت يون الحكوم سؤولون الم إذ يرى الاقتناع بمزايا الحوكمة الإلكترونية. 
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 قد صُممت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا كما أن غالبية .كافٍ أمر 

تستخدم الإدارات و واطنين. للم يس من أجل توفير خدمات إلكترونية ول للاستخدام الداخلي

الحكومية في ليبيا أدوات مختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يجعل من الصعب 

مختلف الإدارات وإتاحتها للمواطنين من طرف من  المقدمة الخدماتعلى ركزي إضفاء الطابع الم

 .ة الحكومة الإلكترونيةخلال منص

 بالنظر إلى الاحتياجات الماسة للبلد لتحسين الخدمات وا حتميأمرا خطة صارمة إعداد عتبر ي و

مجال ء ضعيف إلى حد ما في بأدا التي تتسم البلدانضمن  تزاللاليبيا بيد أن . هاتقديمطريقة 

ة من أدنى مستوى في مؤشر قريب إذ أنها تحتل مرتبةدخل، بال المتعلقة الإلكترونيةالخدمات 

تأثيرها على تقديم الخدمات وعلى كذا الخدمة عبر الإنترنت و  جدوى الخدمة الذي يقيس قيمة و 

 (.Savani, 2018بيئة الأعمال )
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المرتبطة بالإدارة احالبة ل قدمت الفصول السابقة مراجعة شاملة للهيكل والتحديات والمشاك 

في ضوء هذه المناقشات، والعامة في ليبيا، وناقشت عدة مناهج بديلة في إصلاح الإدارة العامة. 

 من ل  يعالج ك كما يقدم هذا الفصل مقترحات إصلاح بديلة تم تطويرها استجابة لهذه التحديات. 

في مقترحات الإصلاح هذه ساهم تن ومن المتوقع أ ،بعض تحديات الإدارة العامة هذه المقترحات

 زيادة فعالية أداء نظام الإدارة العامة في ليبيا.

يمكن تصنيف مقترحات الإصلاح التي تم تطويرها في إطار المشروع لتلبية احتياجات الإدارة و 

 و . 6فئات، كما هو معروض في الجدول  10العامة الليبية في 
ً
يقدم هذا الفصل شرحًا مفصلا

 الرئيسية لهذه المقترحات. خصائصصلاح من خلال مناقشة الأساس المنطقي واللمقترحات الإ 

 



 

لاحمقترحات الإص  

 ووضع السياسات تحسين عملية التنسيق 5.1

تشكيل الحكومة الليبية الجديدة على أساس تقاسم السلطة، وبالتالي، يمكن في نهاية الصراع، 

 لتحكم فيالمهارات اللازمة ل كما أنقد لا يكون لدى قيادة الحكومة خبرة سابقة في الإدارة العامة،

يقع التنسيق و إدارة القطاع العام. في  مهارات بسهولة إلى تتحول قد لا  التمرد أو هزيمته بنجاح

العناصر السياسية والإدارية للحكومة )الأمم المتحدة  نقطة تتقاطع فيهاحكومة عند للالتنفيذي 

يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت  المجالات الأخرى، قدوعلى غرار (. 2017البنك الدولي،  /

انخفاض القدرات المادية والبشرية،  منبثقة منالاختلالات الواضحة في عملية تنسيق السياسات 

 أو أنها تعكس حوافز صانعي السياسات.

 السياسات ونظام التنسيق وضع: الإصلاحات المقترحة في مجال تحسين 7الشكل 

 

 المؤلفين إعداد  من :صدرالم

 والتنسيق السياسات وضع عمليات مع للتعامل المنطقي اسالأس 5.1.1

تلعب الآليات المركزية لصياغة السياسات والتنسيق دورًا أساسيًا في ضمان الاتساق والشفافية 

والقدرة على التنبؤ بسياسة الحكومة. "إن المطلب الأول لجهاز إداري فعال هو تحديد توجيهات 

من الضروري وجود مؤسسات قادرة على اتخاذ  فيصبح ، لذلكو وقرارات السياسة الواضحة. 

الشفافية  وتعزيز ك حاجة لتحسينلهناكما أن قرارات متسقة وميسورة التكلفة وقابلة للتنفيذ. 
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الوزراء الأفراد بإعاقة النظام  بعض لا يقومكي ، اتالسياس وضع والقدرة على التنبؤ في عملية

 ،Beschel and Manningمصالحهم الضيقة ") وتقويض الأهداف الجماعية في السعي وراء

سياسات. التنسيق  يمكنها أن تكفل فعالية وحدها لال فهذه المؤسسات(. ومع ذلك، 98-99: 2000

على مستويات أدنى من البيروقراطية، ولهذا  ةاليومي نفيذيالتنسيق التعمليات  معظم وتجري 

عزيز التعاون الرسمي وغير الرسمي. السبب ابتكرت الحكومات مجموعة متنوعة من الآليات لت

الآليات المركزية لتنسيق السياسات وتنفيذها بالدماغ ويمكن الإشارة هنا لتشبيه معروف، يشبيه 

 (.Beschel and Manning، 2000: 79أو الجهاز العصبي المركزي للحكومة )

ن يعتمدون على العلاقات فراد الذيبعض الأ ليبيا، يبدو أن السلطة السياسية تتركز تقليديًا في  وفي

تتم الأعمال التجارية بشكل مباشر وشفهي، ومن خلال و الشخصية والمحسوبية لممارسة سلطتهم. 

 من القواعد
ً
مخصص  على نحويتم التعامل مع القضايا  كما .والأنظمة  الاتفاقات الشخصية بدلا

الموظفون الإداريون المؤهلون أما يتم اختيار المستشارين بناءً على ولائهم الشخص ي، و وغير رسمي. 

في الفترة التي أعقبت ثورة ون تمامًا. و غائبيمكن القول أنهم دون بأعداد متواضعة أو فيتواج

الهدف ويعد في صياغة السياسات وتنسيقها في ليبيا. رئيس ي ، لعب مجلس الوزراء الدور ال2011

 لجودة من قبل القيادة العليا.السياسات هو ضمان اتخاذ قرارات عالية ا ة وضعجهز الأساس ي لأ 

نظام صنع القرار وتنسيق السياسات في ليبيا لديه بعض نقاط الضعف، مما يعكس  بيد أن

أولويات كما أن ، فإن عملية صنع السياسات في ليبيا مبهمة، وبهذاالظروف الهشة في البلاد ؛ 

. خاصة هي أولويات( هيئات صنع السياسات )مجلس الوزراء، المكتب الرئاس ي، الوزارات، إلخ

السياسات.  وضعركز إصلاح الإدارة الحكومية على تحسين كفاءة عملية تلذلك، يجب أن يو 

من أجل يتضمن ذلك تعزيز أمانة مجلس الوزراء أو ما يعادلها، وإنشاء آليات للتنسيق الأفقي و 

تصميم السياسات، و  وضعالسياسات وتنفيذها، وتطوير عملية لوضع جدول أعمال جهاز  وضع

نظام لضمان أن مسودة السياسات تستند إلى التحليل المناسب، وإنشاء أنظمة لنشر القرارات 

 المتعلقة بالسياسات. ومراقبة تنفيذها.

قدرات  ثلاث فيما يتعلق بتنسيق السياسات داخل الحكومة الليبية، يبدو أنه يجب استعادةأما 

الحكومة ؛ القدرة على إدارة السجلات  صلبر في أساسية على الأقل ؛ القدرة على هيكلة صنع القرا

 والمستندات الحكومية ؛ والقدرة على التواصل مع الإدارة والسكان.
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ها، كما استراتيجية لتحقيق صياغة وتعمل بشكل جيد و معدَلةرؤية إدارة عامة كما ينبغي بلورة 

الغالبية العظمى من يتم حل و الحكومة حولها.  التوصل لإتفاق واسع النطاق على مستوى يجب 

قضايا السياسة من خلال هذه الآليات، ويعمل مجلس الوزراء في المقام الأول على التصديق على 

 .من الحكومة تم التوصل إليه على المستويات الأدنى ذيترتيبات الإجماع ال

ن بين تعزيز التعاو ومن أجل بالغ الأهمية.  اتنسيق السياسة داخل الوزارات الكبيرة أمر ويعتبر 

الإدارات ووكالات الخدمات والمحاكم الإدارية، ك  -جميع المنظمات التي تقدم تقاريرها إلى وزير معين 

تحسين الاتساق في عمليات الذي يهدف ل يمكن لليبيا استخدام مفهوم إدارة المحافظ -إلخ 

لاحات ، وتقديم المشورة بشأن الإصبينهاصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل الوزارات و 

 هذا النهج مناسبويعتبر القضايا الأفقية.  ومعالجةالتشريعية، وتبادل المعلومات والخبرات، 
ً
 ا

 بشكل خاص للوزارات الكبيرة ذات نطاق سيطرة كبير.

  لا يجب أن تقتصر آليات تنسيق السياسات على الإدارات التنفيذيةومن جهة أخرى، 
ً
. تحديدا

مكتب قوي للشؤون البرلمانية للحفاظ على علاقات جيدة  جب على مجلس الوزراء إنشاءتو يكما 

مع السلطة التشريعية، والتماس مشورة المشرعين المؤثرين في الأمور ذات الصلة بالسلطة 

تحقيق التنفيذية، والحصول على دعمهم للسياسات والمبادرات ذات الأولوية بعد فترة وجيزة من 

 ينبغي أن تقتصر صياغة السياسات وتنسيقها على بالإضافة إلى ذلك، لاو المصالحة الوطنية. 

ي معني بالأعمال يجب على الحكومة الليبية إنشاء آلية حوكمة مثل مجلس حكوم إذ الحكومة ؛

معرفة وجهات لتسهيل التنسيق مع القطاع الخاص بشأن مبادرات السياسة الرئيسية و  التجارية

 ير الأنشطة الاقتصادية.نظر القطاع الخاص حول كيفية جذب الاستثمار وتطو 

 أمانة عامة قوية وفعالة داخل مكتب رئيس الوزراء  يعد وجودبالإضافة إلى ذلك، و 
ً
 ضرور أمرا

ً
 يا

ويسهل  سلاسة سير العملالمكتب أن يضمن ومن شأن هذا لتنسيق السياسات بشكل فعال. 

سبق مع جميع ضمان التشاور الم بالإضافة إلىعملية صنع القرار ومراقبة تنفيذ القرارات، 

 أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين.

إلى إطار عمل حتى الآن تفتقر كما أنها لا يزال يتعين على ليبيا تطوير استراتيجية تنمية وطنية 

ثم إن ليبيا تحتاج لمواءمة وتنسيق الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

بيانات اللازمة لتطوير مثل هذه الاستراتيجيات ورصد التقدم. جمع وتحليل ال علىقدرة لتعزيز ال
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ا  وفي غضون 
ً
هامها، ينبغي أن لمإطار زمني مقترح مدته سنتان بعد تولي الحكومة المنتخبة حديث

على تعزيز قدرة السياسات ووضع خطط عمل لكل أولوية تنموية،  وطنيينصب تركيز البرنامج ال

 عامة.بما في ذلك إصلاحات الإدارة ال

طريق السلام المستدام والازدهار المتزايد، تشير نظرية التغيير إلى أنه تقدما في ليبيا  حرز لكي تو 

 ينوالاجتماعي ينسيكون من الضروري التغلب على الافتقار إلى الاندماج والتماسك السياسي

ة . وسيتوقف ذلك على ظهور سلطة حكومية شرعية وموحدة قادرة على ممارسينوالاقتصادي

تشمل أولويات التنمية قصيرة المدى تحسين و السيطرة على مؤسسات الحكم والأمن والاقتصاد. 

الفعالية والرقابة والوصول للمؤسسات العامة القائمة ؛ ضمان سيادة القانون ؛ تحسين 

الخدمات العامة؛ توسيع المشاركة المدنية والمشاركة في العمليات السياسية والإنمائية ؛ وزيادة 

وبين  -المجتمعات  داخلعناصر أساسية لبناء الثقة الهذه كل  تعد فرص الاقتصادية.ال

 اللازمة لبناء الشرعية لدولة موحدة. -المجتمعات والحكومة 

ويجب على رؤساء الوحدات وضع بالغ الأهمية. ا تنسيق السياسة داخل الوزارات الكبيرة أمر ويعد 

إدارات ووكالات من  ةمعين ارةالمنظمات التابعة لوز  لتعزيز التعاون بين جميعآلية استشارية 

لتحسين الاتساق في صياغة السياسات وعمليات صنع و الخدمات، ووحدات إدارية، وما إلى ذلك، 

 . حيث يتناسب هذاالقضايا الأفقية وأيضا من أجل معالجةالقرار داخل الوزارات وفيما بينها، 

بنطاق سيطرة واسع بالإضافة إلى الشركات الكبيرة المملوكة وزارات الكبيرة التي تتمتع ال مع النهج 

وغياب مؤسسات حكم فعالة السابق إرث الحكم الاستبدادي  يشكل(. ومع ذلك، SOEsللدولة )

التمييزي ذات الطابع عراف والقيم التقليدية الأ ، و الحكم القبلي فضلا علىوخاضعة للمساءلة، 

تحديات هيكلية جسيمة في  "اقتصاد النهب"، ضافة لتفش يبالإ  المجتمع الليبي، يتسم بهاالتي و 

 مجال بنلء الدولة و التصدي لأوجه عدم المساواة. 

السياسات  وضعالمشاكل الرئيسية التي تم تحديدها في مجال تحسين عملية  6يعرض الجدول و 

 والتنسيق في ليبيا وتدابير الإصلاح المقترحة لمعالجتها.
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 ووضع السياساتالتنسيق في مجال حددة ومقترحات الإصلاح المشاكل الم :6الجدول 

 اقتراحات الإصلاح المشاكل المحددة

 تبسيط الإطار القانوني لتخطيط السياسات عدم وجود إطار قانوني مناسب

عدم وجود نظام موحد لتخطيط 
 السياسات والافتقار لتوجيه منهجي

استحداث تخطيط استراتيجي وخطط التنمية الوطنية 
عدم وجود تحليل شامل وإطار  لشاملة والمرنة المتوسطة / الطويلة المدىا

استراتيجي وسياسات واضحة لمجالات 
 السياسة العامة 

ضعف الارتباط بين تخطيط 
 السياسات ووضع القوانين

تصميم نظام موحد لتخطيط السياسات وضمان 
 التوجيه المنهجي

ضعف الارتباط بين عمليتي تخطيط 
 ووضع الميزانيات السياسات

ضمان الربط بين تخطيط ووضع السياسات وإعداد 
 الميزانيات

الافتقار إلى القدرة المؤسسية لتطوير 
وتنسيق سياسات متماسكة ومنظمة 

 
ً
 جيدا

ً
 تنظيما

بناء القدرات المؤسسية لتعزيز تحليل وتخطيط وتنسيق 
السياسات على مستوى الحكومة المركزية من خلال 

 يس الوزراءتعزيز مكتب رئ

تطوير الحوكمة والتشاور بين الحكومات المركزية 
 والمحلية

اقبة والإبلاغ  ضعف أنظمة المر
 والتقييم

 تطوير نظم إدارة ومراقبة وإبلاغ وتقييم شاملة

 ضعف شرعية المؤسسات الحكومية
إنشاء وحدات العلاقات العامة في كل مؤسسة عامة 

 كبرى 

لإدارة انتشار ثقافة المؤسسات ذاتية ا
 ذات السياسات الأفقية الضعيفة

تطوير الحوكمة والتشاور بين الحكومات المركزية 
 والمحلية

 المؤلفين من إعداد: صدرالم

 ليبيا في التنسيق ونظم السياسات وضع تحسين كيفية 5.1.2

 أداء مهام تخطيط السياسات والتنسيقمن أجل  مكتب رئيس الوزراء عمل تعزيز  5.1.2.1

ياسات يعمل بشكل جيد ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي يتسم الس وضعنظام  يعتبر وجود

تخطيط وتنسيق  مهامهيكل مؤسس ي في مركز الحكومة لتنفيذ ويجب إنشاء بالشفافية والفعالية. 
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التنظيم من حيث السياسات  وضععلى ضمان الأداء الجيد لنظام  له القدرة ، تكون السياسات

الهيكل المؤسس ي داخل وعبر المؤسسات لل هذا لايتخأن وينبغي (. OECD، 2017والكفاءة )

وتداخلات كبيرة، أثغرات أية المسؤولة عن تخطيط السياسات، والتنسيق، ووظائف التنمية 

ا للغاية.
ً
 ويجب ألا يكون مجزأ

حدود قدرة الإدارة  تتماش ى معنتائج السياسية والتشريعية للحكومة لل وضع خططيجب و 

 قيامتضمن أن ركز على الأولويات، و تتأن تكون متماسكة، و  ب أنكما يجوالوضع المالي للحكومة، 

يجب على الحكومة و . بالوعود التي قدمتها للشعب هاوفاءتكفل شكل جماعي و مهامها بالحكومة ب

ا. لكيأن تشرف بانتظام على الإطار التشريعي الحالي 
ً
 يظل وثيق الصلة ومحدّث

في ليبيا، إلا أن الإجراءات الروتينية ام الأساسية تحديد المهعلى الرغم من وجود إطار قانوني لو 

الإعداد والموافقة على من أجل تنسيق الغير راسخة، حيث توجد أوجه قصور في  عمل الأنظمةل

أولويات الحكومة وبرامج العمل. وتتعلق التحديات الأساسية بالتنفيذ الفعال للوظائف التي 

 ات.تتطلب قدرات متطورة وتعاون جيد بين المؤسس

 وذلك .يشكل جيد داء مهامهأ الليبي من أجل مساعدته علىمكتب رئيس الوزراء عمل يجب تعزيز 

المكتب  يقوميجب أن كما التوافق القانوني، ضمان بالإضافة إلى التحضير لجلسات الحكومة و 

العمل وافقة على الأولويات الإستراتيجية وبرنامج الم: تنسيق إعداد و كالتالي  أيضًا بوظائف أخرى 

ضمان أن تكون و قترحات الخاصة بصنع القرار الحكومي، للم القانونيحتوى المحكومة، وتنسيق ال

تخطيط موارد القطاع العام، ومراقبة أداء الحكومة لضمان  العمل علىو  متاحة   السياسات

 امةإق، و سعيها للوفاء بالوعود المقدمة للشعبو فعال  و بشكل جماعي قيامها للمهام المنوطة بها

 أخرى من الدولة )الرئيس والبرلمان، إلخ.(. جهاتالعلاقات بين الحكومة و 

، يمكن أو تفككه  التماسك المؤسس يمدى لا يحدد 
ً
جودة عمل النظام، وذلك لثلاثة أسباب. أولا

ثانيًا، يمكن تقسيم الوظائف بين العديد من  .أن يكون التعاون ضعيفًا حتى داخل المؤسسة

تعمل  )رسمية أو غير رسمية( ؤسساتمآليات التنسيق بين افئ عن طريق بشكل متكالمؤسسات 

ا، ي .بشكل جيد
ً
العدد توفر  موظفي الحكومة، بما في ذلك  اتعلى قدر  الجيد الأداء توقفثالث

 عن الأدوات القانونية والإدارية المطلوبة.سليم للمهامالكافي من الموظفين للتنفيذ ال
ً
 ، فضلا
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خمس وظائف أساسية على الأقل: توفير المعلومات الفعالة صنع القرار عملية  تؤدي"يجب أن 

الاستراتيجية ومعالجتها في الوقت المناسب ؛  هاالأولية لضمان تحديد اهتمامات الحكومة وأولويات

 لهم الوقت الكافي ات وإتاحةالسياسوضع المشاركين الرئيسيين في عملية ضمان استشارة 

تقدير وذلك من أجل ونشرها مسبقًا،  اتجداول أعمال الاجتماع إعداد ،للمراجعة والتحضير

تسجيل ونشر و البدائل القابلة للتطبيق ، استكشاف تكلفة المقترحات، والتأكد من شرعيتها، و 

القرارات وأرشفتها في قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها ؛ ورصد تنفيذها ")الأمم المتحدة / البنك 

 (.2017الدولي، 

المكتب التنفيذي دور تحليلي أو يُطلب منه ناط بإلى هذه الوظائف الأساسية، قد يُ  بالإضافةو 

بالإشراف على  هيمكن تكليفو المساعدة في التنسيق بين الفرع التنفيذي والسلطة التشريعية. 

، يمكن وفي الأخيرحكومة. بال الاهتمام الخاصةجالات مالأولويات الاستراتيجية، ومراقبة الأداء في 

 .توفر رؤية مشتركة للتنميةقد  في دعم تطوير استراتيجية وطنية مهما دورًا المكتب لعبيأن 

لضمان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها  هامةحديد الأولويات الاستراتيجية وظيفة و يعتبر ت

نصح ليبيا بإسناد وظيفة الإدارة الإستراتيجية، بما في ذلك تحديد الأولوياتو السياسية. 
ُ
القصيرة  ت

و والمتوسطة والطويلة الأجل، إلى مؤسسة منفصلة كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية. 

 .الليبية وزارة التخطيطوهي  وزارة منفصلةمنوطة حاليا ب الوظائفينبغي الإشارة إلى كون هذه 

بيا، كما في لي صعبهي الوظيفة الأ  تنسيق محتوى سياسة مقترحات الحكومةويمكن القول أن 

أوكلت هذه على الرغم من أن الحكومة الليبية و هو الحال في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى. 

 ات، وذلك راجعرئاسة الوزراء، إلا أنها تواجه صعوبة في تحليل وإدارة محتوى السياسلالوظيفة 

فضلا عن عدم ، -ةيقضايا السياسالحيث لا يتعامل الموظفون المدنيون مع - ثقافة الإداريةلل

 أمر غير  بين الوحدات الهيكليةكما أن توزيع المهام و المسؤوليات الموظفين، توافر عدد كافي من 

يمكن لليبيا حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء وحدة منفصلة لتحليل السياسات أو عن و . واضح

جهاز التنفيذي جميع الوظائف الضرورية عبر قطاعات السياسة المختلفة داخل ال رشيدطريق ت

 الأساس ي.

همة المهذه فإن ضمان وفاء الحكومة بوعودها.  من أجل بالغ الأهميةا أمر  أداء الحكومة ويعد رصد

من و تنفيذها.  لتسهيل رصدها وأهداف مصممة ومفصلة بشكل صحيح ضع لأنها تتطلب و  صعبة
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إنشاء وحدة منفصلة يتم  أنأداء الحكومة: إما  ران من أجل رصدخيالدى ليبيا الناحية الهيكلية، 

تحديد الأولويات وبرمجة  لىع القائمين هذه المهمة إلى المسؤولينأن تسند لأداء هذه الوظيفة، أو 

فقط. ومع ذلك، من أجل  وليةأ رصدقدرات حاليا يبدو أن الحكومة الليبية لديها و عمل الحكومة. 

من الضروري فإنه الجمهورية،  تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس رصدو  تعميم

سجلات لل لائمةدارة المالإ  لعبفي الواقع، توالحفاظ على المقترحات والوثائق وحمايتها واسترجاعها. 

يجب تكليف مسؤول و (. UN/WB, 2017ضروريًا في جميع الوظائف الحكومية الأساسية ) دورا

سؤولية ويجب على المكتب اعتماد المهذه رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء أو مكتب الرئيس ب

يجب أن  الشخص أو الكيان المسؤولثم إن سياسات وإجراءات لتوجيه وظيفة إدارة السجلات. 

أن جميع الوكالات الحكومية تتبع قواعد إدارة للتأكد من  الكافيين التأثير والسلطةيحظى ب

بين  كان توزيع الحكم إذا  صوصاإلى جميع مستودعات وأنظمة السجلات، خللوصول السجلات و 

لهذا، سيكون من المناسب وضع و عرقية أو سياسية.  قائما على أسس الحكومية الوكالاتهذه 

المكتب التنفيذي المركزي أو أحد الكيانات الأساسية للإدارة  على عاتقمسؤولية إدارة السجلات 

 من مركز الحكومة في ليبيا.  القريبةالعامة 

الوظيفة  التي يجب أن تأخذها الحكومة الليبية على محمل الجد هيالوظيفة فإن ، وفي الأخير

عملية الانتقال إلى  في المستقبل القريب، خلالوالعلاقات العامة. ومن المتوقع  تواصلالالمتعلقة ب

الرسائل الاستراتيجية دورًا أكثر أهمية في صياغة تسوية سياسية  ، أن تلعبالنظام الديمقراطي

 التواصل اتقدر و تعزيز  بناءلذلك من المهم أن يتم و حكومة الجديدة. للعية شر المستقرة وبناء 

المساعدة و تساق الرسائل الحكومية ؛ اعزز وذلك من شأنه أن يبسرعة داخل المكتب التنفيذي. 

أهمية و  الصورة العامة وإبراز تحسيينفي تبديد الشائعات التي قد تكون مزعزعة للاستقرار ؛ و 

مجرد إلا أنه من الضروري الحرص على أن لا تتحول هذه القدرات إلى  ديدة.الج الحكومةدور 

و بالأحرى، ينبغي أن تخدم هذه . وأصحاب النفوذ حكومة أو السياسيينفي يد الدعاية لل تاو أد

يجب و بصفتها الممثل المنظم والشرعي للمجتمع الليبي. اتها مصلحة الدولة ومؤسس القدرات

بمهام مختلفة تتعلق بالعلاقات مع المواطنين )على  تواصلعامة والتكليف وحدة العلاقات ال

سبيل المثال، الرد على رسائل وشكاوى المواطنين وضمان الوصول إلى المعلومات( التي تلقي بظلالها 

. لشعبإيصال رسالة الحكومة وشرح أهدافها وإجراءات السياسة العامة ل -على المهمة الرئيسية 
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)وزارة الإعلام والعلاقات العامة( أو من قبل وحدة  معنية وزارةالهمة من قبل يمكن تنفيذ هذه المو 

 قوية تعمل مباشرة مع رئيس الوزراء والرئيس.

بينما يرتكز التنسيق الفعال للسياسات على الوظائف الموضحة أعلاه، لا توجد طريقة واحدة و 

ذلك  اته بشكل كبير، وسيؤثريمكن أن يختلف تكوين مجلس الوزراء وسير اجتماعإذ لإنجازه. 

يبدو أن الحكومة الليبية المؤقتة تفتقر إلى وحدة دعم كافية و على هيكل التنسيق التنفيذي. بدوره 

يمكن للحكومة المؤقتة )والحكومة الدائمة المنتخبة عند تشكيلها في أوائل و . ي المركز  على المستوى 

على و . يعلى الدعم الإداري والتوجيه ( استخدام عدد من البدائل المختلفة للحصول 2022عام 

إنشاء لجان وزارية فرعية لتحديد وحل القضايا الرئيسية،  للحكومة المؤقتة سبيل المثال، يمكن

يمكن أن تكون هذه اللجان و ووضع توصيات بشأن السياسات، والإشراف على التنفيذ وتنسيقه. 

ومع  ومدى القضايا. ومع ذلك،حسب طبيعة وذلك رسمية أو غير رسمية، ودائمة أو مخصصة، 

جان الفرعية ، يجب أن يكون مكتب رئاسة لذلك، بغض النظر عن البديل الذي تم اختياره ل

عدد أداء عدد كافٍ من المسؤولين ذوي الخبرة ، حيث سيكون عليه وأن يتوفر على الوزراء قويًا ، 

 تنفيذلشامل را بالرصد الومرو من المهام الصعبة والشاملة، بدءًا من السكرتارية الأساسية 

السياسات وقياس أداء المؤسسات العامة الرئيسية، بما في ذلك الوزارات والشركات المملوكة 

 )التي سيتم إنشاؤها(. للدولة و  الوكالات التنظيمية

 التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات  5.1.2.2

من بين الأنشطة يجب أن يكون التخطيط الاستراتيجي وتنسيق وضع السياسات وتنفيذها 

كفاءة وفعالية تنفيذ  ات مدىالسياس وضعتحدد جودة عملية إذ الأساسية لنظام الإدارة العامة. 

من الضروري ضمان الاهتمام والوعي العام بالتغييرات فبالإضافة إلى ذلك، و السياسة. 

 المستقبلية.

 ما يلي:يتسم الوضع الراهن من حيث وضع السياسات وتنسيق تنفيذها في ليبيا بو 

  تخطيط استراتيجي ؛ وعدم وجود، اتالسياسصياغة جودة غير كافية لعملية 

  ،تداخل مسؤوليات الهيئات التنفيذية 

 ،تدني مستوى التنسيق والتفاعل بين الأجهزة التنفيذية المركزية 
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 داخل الوزارات، المفرطة المركزية 

 تنفيذية المركزية عدم التوافق بين خطة عمل الحكومة وتلك الخاصة بالهيئات ال

 الأخرى ؛

 اكلتحليل أولي غير كاف وتعريف غير واضح للمش، 

 ،نهج شكلي لتطوير خيارات السياسات البديلة في مختلف مجالات السياسة العامة 

 .آليات الرقابة والتدقيق غير كافية 

 من معالجة القضايا التشغيلية والتقنية بدنفسه أمام عبء مجلس الوزراء  يجدونتيجة لذلك، 
ً
لا

تنظيم تدفق العمل الحالي ويعيق . مدمناقشة الأولويات الاستراتيجية وتحديد الأهداف طويلة الأ 

 العامة الأخرى تطوير وتنفيذ سياسة عامة متسقة ومنسقة. ؤسساتالم فضلا عنداخل الوزارات 

 العامة الأخرى على ؤسساتمن أجل تحسين قدرة مجلس الوزراء والوزارات المختلفة والمو 

من التركيز على القضايا المهمة، تحتاج الإدارة  ؤسساتوتمكين هذه الم ،المستويين المركزي والمحلي

العامة الليبية إلى إطار إداري استراتيجي وترتيبات تنسيق. والمطلوب في هذا الإطار هو تحديد قائمة 

لمجلس الوزراء وتهيئة الظروف  يةتشريعنصوص بوثائق التخطيط الاستراتيجي للدولة من خلال 

 لإعداد واعتماد قرارات موثقة ومنسقة من شأنها أن تسهم في تحقيق أولويات التنمية في البلاد.

 إصلاح الهيكل التنظيمي للحكومة المركزية 5.2

الحكومة لتنفيذ  وسيلة تستخدمهاهي فتشكل المؤسسات الإدارية مكونًا رئيسيًا للحكومة، 

ديم الخدمات العامة للمواطنين، ولا سيما في حالات عدم القرارات التي يتخذها السياسيون وتق

ينبغي أن تتمتع الحكومات بالقدرة على تحديد المشاكل وصياغة السياسات و الاستقرار والأزمات. 

في  وأن تقدم هذه الخدمات واستمرارية للتغلب عليها وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية

تلعب الدولة دورًا رئيسيًا في مجال و مؤسسات قادرة وقوية.  ذلك يتعذر مع غياب غير أن؛ حينها 

الاقتصاد في جميع الدول، إما كمنظم أو مزود مباشر للأنشطة الاقتصادية. لذلك، فإن 

هي  العلاقة بين جهاز الدولة القوي والمؤسسات الإدارية القادرة والتنمية الاقتصادية الوطنية

ؤسسات ذات الجودة المتدنية والخدمات العامة سيئة وإلى جانب ذلك ، فإن المقوية.  علاقة

 التقديم من شأنها أن تقلل من شرعية الدولة في نظر مواطنيها.
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عرضة هي دول أقل أن الدول التي تقدم خدمات عامة جيدة  لن يكون من المبالغة قول 

 في البلدان التي تزداد احتمالية السلم الداخليإذ للاضطرابات المدنية والاحتجاجات غير السلمية. 

غالبية منها يستفيد و  بطريقة فعالة الخدمة العامةفيها على الأموال الحكومية  توزيع يتم

، لأن هذا يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعيشون في ذلك البلد بطريقة عادلة وفعالة 

في حالات  من ناحية أخرى،و المتعاطفين. أن يتنظموا ويستقطبوا أعدادا كبيرة من المتمردين 

سلعًا أو عقودًا على أساس  السيئةعندما تقدم المؤسسات الإدارية و ، "التوزيع غير العادل

جسيمة تحديات ، مما سيشكل بالاستبعاد  الأقليات ؤجج مشاعرالولاءات العرقية، فإن هذا ي

 (.53: 2014للدولة" )الإسكوا، 

 كومة المركزية: الإصلاحات المقترحة في مجال إعادة هيكلة الح8الشكل 

 : من إعداد المؤلفينصدرالم

، يجب أن تتكون المؤسسات الإدارية من وحدات رسمية ومحايدة وموحدة وعلى نحو مثالي

ومتخصصة يشغلها موظفون محترفون يتم تعيينهم على أساس الجدارة ويلتزمون بتنفيذ مهامهم 

يجب أن تكون و السياسيون. ضمن بعض المبادئ التوجيهية الإدارية والأخلاقية التي وضعها 

 إصلاح قانون الإجراءات الإدارية

 

 اللامركزية

 

 انحسار دور الدولة / رفع القيود

 ية والإشرافيةالوكالات التنظيم

 المراجعات الوظيفية

 

 إعادة تنظيم الوزارات

 
 الوكالات التنفيذية

 إصلاح الشركات المملوكة للدولة

 

 إعادة هيكلة الحكومة المركزية
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قائمة على إجراءات موحدة. أن تكون إجراءات المسؤولين الحكوميين شفافة ويمكن التنبؤ بها و 

في ليبيا العديد من سمات أسلوب الإدارة التقليدية  ومع ذلك، فقد أظهرت المؤسسات الإدارية 

لى الأداء الفعلي للإدارة العامة. الموروثة، حيث تهيمن الاعتبارات والمزايا والامتيازات الشخصية ع

غالبًا إذ لطالما كان جهاز الدولة مسيسًا إلى حد بعيد، كما تسود بعض السلوكيات غير الأخلاقية. ف

 ما يعتمد التوظيف على القرابة أو الولاء.

 إلى لمؤسساتبا  الرجوع :المركزية الحكومة هيكلة لإعادة المنطقي الأساس 5.2.1

 اللا سلطة   حالة 

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة المؤقتة في ليبيا في إنشاء مؤسسات سياسية  يتمثل

منذ نهاية العهد العثماني، كانت ليبيا نموذجًا لـ فوإدارية لتمكين قيام دولة ديمقراطية فعالة. 

يصل . كان مدى سيطرة العثمانيين على الأراض ي الليبية محدودًا للغاية، ولم سلطة" دون "دولة ب

، إلى 1839، الذي بدأ عام (برنامج التنظيمات)البرنامج العثماني للإصلاح الاقتصادي والدستوري 

الاستعمار الإيطالي  واتجهالبلاد إلا في أواخر القرن التاسع عشر وتم تطبيقه بشكل غير متساو. 

منذ إنشائها و ية. إلى تدمير المؤسسات العثمانية والقبلية، مع تجنب بناء المؤسسات غير الاستعمار 

، لم تطور ليبيا أبدًا مجموعة قوية من مؤسسات الدولة 1951كدولة مستقلة في ديسمبر 

إلى حد  وذلك راجع  المركزية، باستثناء تلك المخصصة للإشراف على الاستثمار واستخراج النفط،

 2011ثورة والصراع الداخلي الذي أعقب وقد أبطلت جماهرية القذافي ضغوط دول أخرى.  إلىما 

لمنع بناء الدولة أو تقويض المؤسسات القائمة تلك الجهود، فضلا عن جهود حديثة أخرى، 

(Pack، 2019.) 

القذافي كل المؤسسات السياسية التي كانت  كحيث فكسلطة"  دون ورثت الحكومة المؤقتة "دولة ب

كان وقد  السلطة. قائمة في عهد الملك إدريس واستبدلها باللجان الشعبية بعد استيلائه على

ا واحدًا، 
ً
، هذه العمليةآخر تطورات 2008 وقد شهد عامتفكيك الدولة عملية أكثر من كونه حدث

عندما أعلن القذافي عن خطة مثيرة للجدل لإلغاء معظم الوزارات كإجراء لمكافحة الفساد. في 

مجلس قيادة  منذ استبدالو الواقع، وصل تفكيك الدولة إلى حد إلغاء منصب رئيس الدولة. 

الثورة بمجلس الشعب العام في أواخر سبعينيات القرن الماض ي، ادعى القذافي أنه لا يشغل أي 

ظلت بيروقراطية ، رغم أنها شديدة القمعو لقبه الرسمي "قائد الثورة". فقد كان منصب رسمي. 



 

 مقترحات الإصلاح

المؤسسات  وبقيتخلال عهد القذافي.  للتطلعات غير فعالة إلى حد كبير وغير مستجيبة الدولة

مجموعة موازية من المنظمات ذات الطابع الشخص ي إذ أن فقط،  سطحيةالتمثيلية الرسمية 

، 2011ثورة  وإلى حين حلول اتخاذ جميع القرارات الرئيسية وتنفيذها. ب هي من كانت تقوم للغاية

مع الأحزاب بالمعنى الغربي، ولا فصل بين السلطات، ولا خبرة في العمل  لائقلم يكن لليبيا دستور 

، مارس عدد من اللجان السياسية سلطات تنفيذية بل على العكس من ذلكالسياسية. 

 تقسيم واضح للوكالات. وينعدمسؤوليات بشكل روتيني المسلطات و ال حيث تتداخل وتشريعية، 

غياب نظام مساءلة واضح، خدمت جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية داخل الدولة وفي 

 لديها تلك التي كان فكانت المتبقيةؤسسات أما الم(. "Kathiri, 2012حاكمة صغيرة )مصالح نخبة 

 وسائل ملتوية تستخدممؤسسات اقتصادية  وكان معظمها ين.تحزب وسلطت غير مباشر 

بشكل  متحيزةالمؤسسات السياسية والعسكرية الليبية  كانت ، في حينللوصول إلى المحسوبية

أدى عدم وجود أيديولوجية موحدة بين النخبة الحاكمة كما (. Pack، 2019: 4”) وواضح علني

والخلافات حول كيفية تقسيم الموارد إلى منع إنشاء عقد اجتماعي جديد داخل  2011بعد ثورة 

من  عدد ضئيلعلاوة على ذلك، وبسبب الافتقار إلى رؤية مشتركة للمستقبل، تم إقرار و البلاد. 

 .2011منذ عام الإصلاحات، ناهيك عن تنفيذها، 

كانت مؤسسات الدولة عبارة عن و . سلطةبعبارة أخرى، كانت ليبيا القذافي تتميز بملامح دولة بلا 

الولاءات المحلية التقليدية والحكم الشخص ي للغاية في الوقت نفسه. ضمت جوفاء  صدفة

كان أحد و وظائفها. وبالتالي، افتقرت البيروقراطية الليبية إلى الخبرة والمهارات اللازمة للقيام ب

 2011المؤشرات الدالة على هذا الفشل البيروقراطي في السنوات الثلاث التي أعقبت نهاية ثورة 

هو عدم قدرة الحكومات الانتقالية على إنفاق الميزانيات المخصصة لها. وذلك لأن الوزارات كانت 

اتخاذ إذ أن لة. وحاجتها إلى توجيهات واضحة ومفص ةر المتخصصوادبسبب نقص الك عاجزة

توقيعات متعددة من مختلف الإدارات والمستويات البيروقراطية  كان يتطلب عادة القرار والتنفيذ

 من أجل تهدئة مخاوف موظفي الخدمة المدنية.

ومع ذلك، كان التطور المفاجئ في مجال المؤسسات منذ الثورة هو ظهور عدد من المؤسسات 

لقد و (. Pack، 2019الي واقتصادية بشكل أساس ي )بع مالي مذات طاالاقتصادية شبه السيادية، 

المستقلة مزيدًا من الخناق على الحياة منها و فرضت المؤسسات الاقتصادية الليبية شبه المستقلة 

بسبب عدم وجود إجماع  هذد المشكلة حلتعذر  وقدالاقتصادية الليبية أكثر من أي وقت مض ى، 
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لرئيس كل مؤسسة اقتصادية مصلحة :كما أن . المؤسساتهذه  ليبي على من يجب أن يحل محل

بالإضافة إلى ذلك، ثابتة في البقاء في السلطة والتمتع بالثروة والسلطة التي يمنحها له منصبه. 

ارتفعت نسبة الميزانية الليبية المخصصة لرواتب أو إعانات أو إنفاق المؤسسات شبه المستقلة 

ساء المؤسسات الاقتصادية شبه رؤ تم تعيين كما (. Pack، 2019منذ العقدين الماضيين )

من الجدارة. جزئي بشكل عام على أساس  السيادية، مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط

في كثير من الحالات، هم من التكنوقراط الأكثر مهارة ومعرفة في ليبيا وجميعهم تقريبًا لديهم و

 جنسيات.خبرة في الاتصال بالمؤسسات متعددة ال

إن عدم قدرة الهيئات السياسية الليبية على تحقيق التنمية الاقتصادية أو الأمن أو العدالة أو 

حتى الخدمات الأساسية قد أدى إلى عزل الليبيين عن مؤسسات الدولة الوطنية وسياساتهم ولم 

الحكومات مصالحهم المجتمعية. لذلك، يتعين على  تلبيةيترك لهم أي بديل سوى الاستمرار في 

جميع أبعاد وتعد أن تتعامل مع بناء الدولة على عدة جبهات.  2011الانتقالية التي ظهرت بعد ثورة 

عملية الانتقال هذه مترابطة بشكل وثيق ويعزز بعضها البعض ؛ الحكومة ملزمة في الوقت نفسه 

يادة القانون، س تفعيلبإنهاء العنف المسلح في البلاد، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، و 

وإصلاح المؤسسات العامة وتقديم الخدمات العامة لمواطنيها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب 

(Perroux، 2015 .) من ناحية أخرى، قد يؤدي التعطيل أو الإغفال في أي من مجالات الإصلاح و

يق كل هذه المذكورة هنا إلى تقليل فرص النجاح في مجالات أخرى. علاوة على ذلك، فإن تحق

في ظل هذه والنوايا الحسنة، تغيير طرق تفكير الناس. التحلب بالأهداف يتطلب، بالإضافة إلى 

الشفافية والمشاركة المبادئ التوجيهية لأي جهد لإصلاح تشكل كل من  الظروف، يجب أن 

 المؤسسات العامة الليبية.

تحسين أو إصلاح الإدارة العامة في  نتيجة للتطور التاريخي المذكور أعلاه بإيجاز، تتطلب محاولة

ليبيا، بشكل ما، إنهاء إضعاف مؤسسات الدولة على مدى عقود وإعادة تأسيس مؤسسات عامة 

 .إعادة بناء الدولةب ذههالإدارة عملية إصلاح ويجب أن تقترن قوية. 

مؤسسات و  المؤسسات السياسية إنعاشتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ي

 لقطاع الخاص والمجتمع المدني المفككة، ا

  إعادة تشكيل الهيكل الحكومي الحالي ؛ 
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  إغلاق المؤسسات العامة المعطلة أو غير الشرعية أو الفاسدة وإنشاء مؤسسات

 جديدة ؛ 

  تحويل المؤسسات العامة إلى مؤسسات خالية من الضغط والتأثير السياس ي المفرط

 لة إليها ؛ والتركيز فقط على الوظائف الموك

  تعزيز البنى التحتية لصنع القرار في الحكومة المركزية والمؤسسات السياسية ؛ 

  ضمان الاتصال والتنسيق داخل الحكومة المركزية ؛ 

  تفويض السلطة للحكومات المحلية من خلال تقليل عبء العمل والمهام المفرط على

 الحكومة المركزية ؛ 

 ومية في تقديم الخدمات العامة ؛نظمات غير الحكالاستفادة من القطاع الخاص والم 

 إرساء إستراتيجية وهيكل إداري موجه نحو الأداء 

استخدام  يكون ومع ذلك، في عملية إصلاح الإدارة العامة على نطاق واسع أو بناء الدولة، 

 على سبيل المثال، فيما يتعلقفلنجاح الإصلاحات ذات الصلة.  احيوي االأساليب المناسبة أمر 

بإعادة التنظيم الإداري، غالبًا ما يبحث الممارسون عن نوع مثالي من الإدارة الجيدة ، وهو نموذج 

يجب اتباعه واعتباره النموذج المثالي. ومع ذلك، فهذه ليست "أفضل طريقة" لهيكلة وتشغيل 

عالم، مثل ال مناطق أخرى منبعض النماذج والتقاليد الإدارية في بالأحرى هناك فالإدارة العامة. 

النمط الاسكندنافي للإدارة العامة، والتقاليد الإدارية النابليونية، ونموذج وستمنستر للحكومة 

يعتبر تبادل "أفضل الممارسات" بين صانعي السياسات والمسؤولين العموميين من و وما إلى ذلك. 

لداخلية مختلف البلدان مصدر إلهام رئيس ي لإصلاح السياسات، إلى جانب خطط الإصلاح ا

 تمنك منن تنوع ووفرة مصادر الإلهام هذه أ إذ للهيئات الحكومية المسؤولة عن الخدمة العامة.

إذا وهذا تضاعف الأمثلة ووجهات النظر، مما قد يساهم في تنظيم أفضل للخدمات العامة، 

 أخذت الحكومات في الاعتبار الانشغال الحقيقي لضمان الاتساق المحلي في إنشاء المؤسسات

 والوكالات.

، فيما يتعلق ببناء المؤسسات، وإصلاح وإدارة التغيير في الإدارة العامة، من الضروري وبمعنى آخر

وضع الممارسات من البلدان الأجنبية في سياقها القانوني والسياس ي والاجتماعي، ليس فقط 
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ة استيرادها أو من المفيد محاولو لجعلها مفهومة ولكن أيضًا لتحديد ما إذا كان ذلك ممكنًا. 

في حين أنه من الصحيح أن النماذج أو الممارسات الأجنبية يمكن استخدامها كحافز وتقليدها. 

لكسب التحديث في السياسة والخدمة المدنية وقطاعات الاقتصاد والمجتمع المدني التي لها 

استخدام مصلحة عامة محددة بوضوح و / أو مصلحة في تحسين أداء الإدارة العامة، يجب دمج 

النماذج والممارسات الأجنبية في الإصلاح الشامل واستراتيجية إدارة التغيير وضمان الاتساق 

 المحلي.

المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها في مجال إعادة هيكلة الحكومة المركزية في  7الجدول  بينوي

 ليبيا وإجراءات الإصلاح المقترحة لمعالجتها.

 دة ومقترحات الإصلاح حول إعادة هيكلة الحكومة المركزية: المشاكل المحد7الجدول 

 اقتراحات الإصلاح المشاكل المحددة

 هيكل دولة شديد المركزية

اللامركزية وتفويض المهام والسلطات الزائدة إلى الحكومة 
 المحلية والمجتمع المدني

تحريربعض المناطق وانسحاب  الدولة منها  لتمكين المجتمع 
 طاع الخاص والحكومة المحلية من التطور.المدني والق

هيكل السلطة المركزية داخل المنظمات 
 العامة

تفويض السلطة إلى المستويات الأدنى داخل المؤسسات، 
 كإجراء لزيادة مساءلة موظفي الخدمة المدنية

تداخل الوظائف بين أجهزة الحكومة 
 المركزية وخاصة بين الوزارات

ف لكل منصب في الحكومة توصيفات الوظائف والوظائ
 المركزية

عدم وجود إطار قانوني ينظم الهياكل 
 التنظيمية وإجراءات الإدارة العامة

 إصدار قانون اجراءات إدارية

ضعف قدرة الوزارات على تنفيذ 
 السياسات / الدولة عديمة الجنسية

 إنشاء أجهزة تنفيذية
 إنشاء الأجهزة التنظيمية والإشرافية 

 شركات المملوكة للدولةإصلاح ال
الافتقار لمنظمة بيروقراطية معيارية في 

الوزارات، فحجم بعضها كبير جدًا وحجم 
 البعض الآخر صغير جدًا.

 المراجعات الوظيفية

ضعف نظام الرقابة على عمل أجهزة 
الإدارة المركزية من قبل الوزارات التابعة 

 إعادة تنظيم الوزارات لها.
ير العقلاني والمفرط في التنظيم الداخلي غ

 المركزية للوزارات
وجود مؤسسات الدولة موازية في المناطق 

 الشرقية والغربية من البلاد
 توحيد هيكل الدولة وإقامة مؤسسات عامة شرعية وقوية

 : من إعداد المؤلفينصدرالم
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 الدولة ووظائف دور  في النظر لإعادة كطريقة الوظيفية المراجعات 5.2.2

ومة الليبية أن تنظر في كيفية تدخل الحكومة في توفير السلع أو الخدمات بمجرد يجب على الحك

شكل من  يمكن اعتبار في هذه الحالة بالتحديد،أن يتقرر أن المصلحة العامة معرضة للخطر، و

هو ما إذا كان ينبغي الذي يتبادر للذهن  السؤال الأول إلا ان . امناسب أمرا أشكال التدخل الحكومي

من قبل الكيانات غير الحكومية أو ما إذا كان ينبغي أن تشارك  اتة تنظيم تقديم الخدمللحكوم

 .ات هذهتقديم الخدم عمليىة هي نفسها في

يمكن فإن تقديم الحكومة المباشر للخدمات العامة ليس سوى طريقة واحدة للتدخل الحكومي. 

شركات خاصة أو منظمات غير أيضًا تقديم الخدمات العامة بواسطة كيانات عامة مستقلة أو 

سياسة الخدمة، وتمويل الخدمة،  ثلاث نقط مهمة أي: التمييز الأساس ي بينويكمن حكومية. 

الإدارية، فإن المشاركة الحكومية  اتاعتمادًا على طبيعة الخدمة والقدر و وتقديم الخدمة. 

في جميع جوانب تقديم  من المشاركة الكاملة والمباشرة تتراوح–سلسلة متصلة  تتمثل فيالمناسبة 

 الخدمة إلى وضع بعض القواعد الأساسية فقط.

تنظيم(. بصفة أخرى غير متعلقة بالإذا قررت الحكومة المشاركة ) الواجهةعدة خيارات في  برزت

سواء تعلق  –الأكثر إلحاحًا هو تقديم الخدمة مباشرة من قبل جهاز حكومي عادي ويعتبر الخيار 

 و حكومة إقليمية أو بلدية.وزارة مركزية أالأمر ب

يجب مقاومة رد الفعل التقليدي المتمثل في جعل الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن تقديم كما 

يجب أن تركز الوزارات على قضايا الحوكمة الأساسية، مثل كما الخدمات كلما أمكن ذلك. 

 والصحية. ئيةالقضاتقديم الخدمات الشؤون الخارجية وإنفاذ القانون و 

أدى التمييز بين وظائف السياسة والتنفيذ مؤخرًا إلى قيام بعض البلدان المتقدمة بفصل  وقد

كامل بين المنظمة الحكومية المكلفة بوضع السياسة والوكالة التنفيذية المسؤولة عن تقديم 

المبررات المفاهيمية لمثل هذا  وترجعمستقلة تمامًا ومسؤولة عن النتائج. والتي تكون الخدمات 

 إمكانيةحاجة إلى أن تركز القيادة على السياسة دون انحرافات تشغيلية، أو للفصل الكامل ال

 .يالسياس  الجانب على اتاستيلاء البيروقراطية التي تقدم الخدم

يمكن فصل الوظائف العامة إلى الأجزاء المكونة لها، ويمكن بعد ذلك تخصيص بعضها لكيانات و 

ن تفويض بعضها إلى الحكومات المحلية أو المجتمع المدني أو حكومية غير وزارية مختلفة، ويمك



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

تعتمد كيفية الاختيار من بين الخيارات المتاحة لتقديم الخدمة العامة بشكل و القطاع الخاص. 

 أساس ي على العوامل التالية:

 طبيعة وأهمية المصلحة العامة ؛ 

  نوع الخدمة ومستخدميها ؛ 

 اجها ؛ الخصائص التقنية والاقتصادية لإنت 

 القدرة الإدارية للحكومة ؛ 

  ،قدرة الحكومة على ممارسة سيطرة كافية على مقدمي الخدمات البديلة. ومع ذلك

ثلاثة فضلا عن فإن جميع الأنماط البديلة لتقديم الخدمة تدور حول تمييز أساس ي 

 معايير أساسية.

يجب أن يؤدي أسلوب و ف. الحكم الرشيد والكفاءة والإنصا فيالمعايير الأساسية وتتمثل هذه 

تقديم الخدمة المختار، بشكل متوازن، إلى تحسين الركائز الأربع للحوكمة: المساءلة والشفافية 

قد تحتاج التحسينات في الحوكمة في بعض الأحيان إلى الموازنة مع و والمشاركة والقدرة على التنبؤ. 

 ة.اعتبارات الكفاءة المهمة أو الاحتياجات الاجتماعية الملح

وتشير التجربة في بلدان أخرى إلى أنه من أجل تحسين كفاءة تقديم الخدمات، سيكون من 

المناسب التمييز بين وظيفتي صنع السياسات والتنفيذ. يُنظر إلى فصل ما يجب على الوكالة فعله 

الحكومة  دور  )السياسة( عن كيفية تنفيذه )التنفيذ( على أنه استراتيجية رئيسية لتقليص

 زية وجعلها أكثر فعالية وكفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.المرك

قد تكون المنظمات المنفصلة لسياسة الخدمة وتقديم الخدمات مناسبة عندما يمكن تحديد 

عملية التنفيذ قضايا  تتعلق و كذلك عندما لا تثير السياسة بشكل كامل كإجراء مسبق، 

 مشورة من المنفذين ؛ بالسياسة، ولا يحتاج صانعو السياسات إلى

 تطور بصرف النظر عن الوكالات التنفيذية، أدى البحث عن طرق بديلة لتقديم الخدمات إلى و 

مختلف الهيئات الحكومية غير الوزارية. نظرًا لأنها تقع بين تقديم الخدمات المباشرة من قبل وزارة 

أكبر من الاستقلالية والمرونة تتمتع هذه الهيئات بقدر و عادية ووكالة تنفيذية مستقلة تمامًا، 

 مقارنة بالأولى، ولكنها تخضع لدرجة أكبر من سيطرة الحكومة مقارنة بالأخيرة.
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ربما تكون المراجعات الوظيفية هي نقطة البداية الأولى لتنفيذ استراتيجية إعادة النظر في دور 

في النظام، وتكشف  ستحدد هذه المراجعات نقاط القوة والضعفكما ووظائف الدولة في ليبيا. 

في وعن المجالات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل، وتقترح خارطة طريق لإصلاح واسع للإدارة العامة. 

عادة هيكلة الحكومة المركزية، لإ الأولوية بطبيعة الحال  يكون من الأنجع إعطاءالوقت الحالي، س

لحكومة المركزية ويتم تنفيذ حيث تعتمد الإدارة العامة الليبية بشكل كبير على تفوق مؤسسات ا

أن مؤسسات  ويرى العمومالعديد من الخدمات على المستوى المركزي. بالإضافة إلى ذلك، 

 في الفساد أنها متورطة ، وغير فعالة، و هي مؤسسات معقدةالحكومة المركزية وخاصة الوزارات 

 الحكومات المحلية.بشكل أكبر من 

في ليبيا نهجًا أكثر شمولية للإصلاح والسعي إلى تحقيق  يجب أن يتبع إصلاح الإدارة الحكومية

يجب و التوازن بين التركيز على الإصلاح الداخلي والاهتمام بتغير العلاقة بين الحكومة والمجتمع. 

أن تكون المراجعات الوظيفية إحدى الأدوات الرئيسية للإصلاح الهيكلي، لتوفير الأساس التحليلي 

 صلاح.الإ  توجيهو 

 الحكومة آلية يكلةه إعادة 5.2.3

ذلك يشير مصطلح `` آلية الحكومة '' إلى توزيع الوظائف وإعادة توزيعها بين الإدارات، ويتضمن 

تخصيص الوظائف إلى و تغييرات في الهيكل الداخلي للإدارات، وتوزيع الوظائف داخل الوزارات، 

لأجهزة التنفيذية وخصخصة إنشاء ا بالإضافة إلى هيئات أخرى غير الإدارات الوزارية بشكل متزايد

 الهيئات الحكومية.

 في إصلاح نظام الحكم في ليبيا. 
ً
 أساسيا

ً
فلا يجب أن يكون الإصلاح الهيكلي لجهاز الحكومة عنصرا

لهيكل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوات شيوعا   الأكثرهي الإصلاح  اللامركزية شك أن

ولوجيا المعلومات والاتصالات، ستفتح إمكانيات جديدة الجديدة، لا سيما تلك القائمة على تكن

 لتنسيق أفضل بين مختلف فروع الحكومة، ولإقامة صلة مباشرة أكثر بين المواطن والحكومة.

 إعادة تنظيم الوزارات لتعزيز تطوير سياساتها وقدراتها التنفيذية

اف الوطنية. والغرض من إن تنظيم الحكومة ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق الأهد

الحد الأدنى من  ذلك مع توفرذلك هو توزيع المهام الحكومية بطريقة فعالة واقتصادية، 

من المهم تحديد مجالات سلطة ومسؤوليات الوحدات الإدارية، بحيث و الازدواجية والتداخل. 
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مبدأ  تخضع بشكل صحيح لضوابط دستورية وسياسية. كما أن التنظيم السليم، القائم على

المرونة والاستجابة على تفويض الصلاحيات للوزارات حسب اختصاصاتها ومسؤولياتها، يشجع 

غالبًا ما يكون الهيكل التنظيمي الضعيف للوزارات سببًا رئيسيًا و للسياسات والتطورات الجديدة. 

 للتنفيذ غير الفعال لسياسات الحكومة.

أما رأسها مسؤول سياس ي كبير يُعرف بالوزير. تيو ، للوظائف الحكومية أوليا  االوزارة تجمعتعتبر 

، بترتيب تنازلي من مختلفةهو تقسيم فرعي للوزارة، وينقسم بدوره إلى أقسام وفروع فالقسم 

من ناحية أخرى، يشير مصطلح "وكالة" عادة إلى كيان حكومي مرتبط بالوزارات و التسلسل الهرمي. 

تخصيص الوظائف للوزارات واختيار عدد  يستدعيو ويتم إنشاؤه لأغراض حكومية خاصة. 

ثلاثة أسئلة مترابطة: ما مدى أهمية الوظيفة، وكيف ينبغي تجميع الوظائف، وما طرح الوزارات 

 هو نوع الرقابة المركزية المرغوب فيه.

أن عدد الوزارات فكرة دائمًا في الاعتبار  نضع عدد ونوع الوزارات، يجب أنتحديد   وبخصوص

 من و لف باختلاف البلدان. وتعيينها يخت
ً
نظرًا لأن ليبيا اختارت نظام "الحكومة البرلمانية" بدلا

"النظام الرئاس ي"، فقد تم تفويض رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن عدد الوزارات وعبء العمل 

، مع الأخذ في الاعتبار عبء العمل لكل وزارة وأولويات الحكومة والسياسة و الحقائق هافي

التنسيق عملية عيق كبير لدرجة ت كمبدأ عام، يجب ألا يكون عدد الوزارات و ة للبلد. الاجتماعي

 على كل وزارة. العدد صغيرا مما قد يشكل عبئايجب ألا يكون  كما أنهو 

أنه، من حيث  القول بالنظر إلى الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، يمكن 

من الوظائف الحكومية في الوزارات، وينبغي فقط  الأول ستوى الم المبدأ، ينبغي تنظيم مجموعات

تتضمن قائمة و تفويض وظائف المستوى الثانوي والخدمات العامة المحلية إلى السلطات المحلية. 

والشؤون الخارجية، والشؤون الداخلية، والدفاع، المالية،  :مبدئية بالوزارات الأساسية المقترحة

، لوالتجارة الخارجية، والنقل، والعمل، والطاقة، والقانون والعد والمعلومات والاتصالات،

والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والتنمية الحضرية والمحلية، والرعاية الاجتماعية، 

يمكن أن تقوم الوكالات المستقلة بالوظائف الأساسية الأخرى للحكومة و والأشغال العامة.

وإلى تعقيد للسلطة  شعبفرط للوزارات والوكالات إلى إرباك كبير للالمالتعدد يؤدي وقد الوطنية. 

 التنفيذية السياسية.
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 يشكل العددلعدد من الأسباب. راجع  وذلك لكفاءة الحكومةبالنسبة أيضا  ويعتبر هذا الأمر مهما

الذي تتطلبه هذه وظفين العدد الكبير للالتكاليف العامة بسبب  عبئا علىوزارات للالكثير 

تسعى كل وزارة لإيجاد مهام و البنية التحتية المرتبطة بكل وزارة جديدة. وزارات فضلا عن ال

في  المشاكل وتبدأ. من أجل توسيع نطاق هذه الوزاراتجديدة، مما يؤجج الضغط البيروقراطي 

. أخيرًا، قد يكون تتداخل صلاحياتها ومهامهاعندما تؤدي عدة وزارات وظائف متشابهة  الظهور 

. ومع ذلك، فإن مبدأ الرقابة والمساءلة حين يقل عددهابين الوزارات أسهل  ر والتنسيقالحوا

 للغاية. قليلعددها الوتوسع مهمامها نتيجة للوزارات  كبيربسبب الحجم ال يصير مهدداالفعال 

" و صغر حجماهناك اتجاه عام في جميع أنحاء العالم لتقليل عدد الوزارات وجعل الحكومة "أ

"، على أمل تحقيق الكفاءة وتقليل التكاليف وتوحيد الضوابط والتوازنات عبر عاليةف"أكثر 

 إبرازتحتاج السلطات الليبية إلى النظر في التكاليف والمزايا الحقيقية لدمج الوزارات، و و الوزارات. 

 المزايا المحتملة لتداخل الاختصاصات من منظور المواطنين.

لمنظمات الحكومة المركزية، معين ومثالي الرئيس ي في تحديد عدد  إلى جانب ذلك، لا يتمثل التحديو 

تحديد المهام الأساسية للحكومة، وإنشاء هيكل تنظيمي متماسك بشكل معقول لأداء في ولكن 

من قبل المديرين العامين  الجيد هذه المهام ووضع القواعد والحوافز التي من شأنها تعزيز الأداء

 والموظفين.

ت بوضع فريد يمكنها من لعب دور قيادي في عدد من خطوات نظام تطوير تتمتع الوزارا

تطوير السياسة، وإعداد كترتبط جميع هذه الخطوات بمحتوى السياسة: إذ السياسات. 

هو بعضها ببعض المجالات وما يربط هذه المشروع، والتشاور، والتنفيذ، والمراقبة، والتقييم. 

 من بجوهر السياسة ن علاقتها المباشرة
ً
فسها ومسؤولية الوزير الفردي عن مجال معين بدلا

منطق تقسيم المسؤوليات بين الوزراء من ناحية  يشكل ذلك. برمتهاالمسؤولية الجماعية للحكومة 

ومن ناحية أخرى الحكومة ككل، بدعم من  -كأعضاء فرديين في الحكومة، تدعمهم وزاراتهم  -

 مكتب الحكومة.

للوزارة، تتمتع الوزارة )أو ينبغي أن تتمتع( بميزة في أداء هذه المهام، لأن ضمن مجال الخبرة المحدد 

العموم، أي  معاتصال على ا بقاءتطوير المستمر والالعلى وجه التحديد عن هي المسؤولة الوزارة 

بالسياسات والتشريعات التي تنفذها الوزارة ؛ للحصول على معرفة الخبراء  لمعنيينا الأشخاص
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المتعمقة بمجال نشاط معين ؛ لمعرفة السياسات والتشريعات الحالية، بما في ذلك المستمرة و 

التنفيذ  في مجال والصعوبات حتياجاتالا  لتحديدنقاط ضعفها، مثل عدم رضا المستفيدين ؛ ول

 والإنفاذ.

لم تحافظ الوزارة على العناصر المذكورة أعلاه في حالة جيدة من  فطالماهذا سيف ذو حدين. لكن 

لال البقاء على اتصال دائم مع الأشخاص والجماعات الخاضعة لولايتها القضائية، وما لم خ

 من هارباتستمع الوزارة وتتعلم من تج
ً
، فلن تكون قادرة على تطوير سياسة وتشريعات جيدة، بدلا

في الأساس، يعد تطوير السياسة مسألة حكم تتطور من وستزيد التوقعات والإحباطات. ،ذلك

. ينظمون عملهالية تفاعلية بين خبراء الوزارة والجهات الفاعلة المجتمعية التي يخدمونها و خلال عم

في عملية  باستمرار لذلك، يجب على الوزارات الليبية أن تستخدم نهج الحوكمة وآليات المشاركة

وضع السياسات، من أجل إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل البلاد وتحقيق شرعية أكبر 

 إجراءاتهم.في 

لتحسين دور الوزارات في عملية صنع السياسات وتعزيز قدرات تنفيذ السياسات للوزارات 

 الليبية، ينبغي مراعاة ما يلي:

. يجب أن يصف "النظام الداخلي" للحكومة بشكل كامل مسؤوليات الوزارات في توفير 1

د تحدد القواعد و لحكومية. قمعلومات عالية الجودة للحكومة لدعم البنود المقترحة للقرارات ا

كما نوع التحليل الذي سيتم إجراؤه )مثل تقييم الأثر، تحليل التكلفة / الفائدة، التحليل المقارن(. 

أيضًا تحديد نوع المعلومات المطلوبة )مثل التأثير على الصناعة، وتوزيع الفوائد والتكاليف ا يمكنه

، ووجهات نظر المنظمات غير الحكومية ومنظمات في جميع أنحاء البلاد، ومزايا وعيوب الخيارات

 المجتمع المدني، والآراء الموضوعية للوزارات الأخرى(.

. يجب أن يطور المكتب الحكومي قدرته على تقييم جودة المعلومات المقدمة من 2

 جودةذات إذا كانت المعلومات غير كافية أو  إرجاعهاالوزارات لدعم بنودها ويجب أن يُمنح سلطة 

 .ضئيلة

ة ومناقشتها يوثائق السياسالتطلب النظام الداخلي من الحكومة تقديم ي. يجب أن 3

تغييرات جوهرية في  إجراء قبل صياغة التشريع، على الأقل في الحالات التي يتم فيها التفكير في

 ممكن وضروري.أمر المطلب، لكنه فعيل ليس من السهل تصحيح أنه السياسات العامة. 
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ستنظر الحكومة الليبية و إجراءاتها الداخلية.  استعراض و تنقيحزارات أيضا . على الو 4

في عدد من بدائل إعادة التنظيم داخل الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى، بما في ذلك العناصر 

إعادة التنظيم، يمكن اتخاذ مجموعة معقدة من  وفي ما يخص. 8التالية الملخصة في الجدول 

ستجمع  لذلكمن الوزارات في نفس الوقت، عددعلى  يكون له تأثيربطة، مما يالإجراءات المترا

 كما يلي:اثنين أو أكثر ين التغييرات بين عنصر 

 : أنواع المنظمات التي يمكن اعتمادها تحت الوزارات8الجدول 

 الوصف  نوع التغيير 

 الاندماجات  
نظيمي دمج كيانات أو وظائف مهمة على مستوى الوزارة في كيان ت 

 جديد 

 فصل الوظائف الهامة على مستوى الوزارة في كيانها الخاص   الانفصالات 

 الشركات الناشئة  
إنشاء وزارة جديدة كليًا ذات أولويات وظيفية جديدة تتطلب مراكز  

 مؤسسية جديدة 

عمليات الوصول / النقل  

 الرئيسية للوظائف 
 وزارة الفرعية عمليات دمج  وفصل  الوظائف على مستوى ال 

 الإنهاءات  
الوقف القانوني للإدارات الوزارية ونقل المهام المتبقية إلى الكيانات  

 التنظيمية الأخرى 

 .White and Dunleavy, 2010 :المصدر

وإجراءات للتنسيق الداخلي ومراقبة الجودة لسياساتها  نهج. يجب أن تضع الوزارات 5

داخل الوزارة، وينبغي  النهج الحالية لإدارة السياساتجعة و يجب مراومخرجاتها القانونية. 

للوزارات أن تنظر بجدية في إدارة أكثر مركزية وشمولية من قبل كبار المسؤولين )مثل سكرتير 

 الوزارة(.

. يجب على الوزارات توضيح وتنظيم أدوار ومسؤوليات الوحدة القانونية في عملية 6

 السياسة.

تحليل  مجال ير خبرة الموظفين في جميع الإدارات القطاعية في. ينبغي للوزارات تطو 7

تدريب الموظفين في جميع القطاعات على تقنيات وينبغي إيلاء الأولوية لالسياسات وتقييم الأثر. 

في إنشاء وحدة صغيرة ذات خبرة فنية  النظر  الوزارات يجب علىكخطوة أولى، و تطوير السياسات. 

 مثابة "مستشار" داخلي للإدارات القطاعية.في هذه المجالات لتكون ب
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 التوكيل )إنشاء الوكالات التنفيذية(

لمفهوم "الحوكمة الموزعة". في أوروبا، يوجد عدد من الأشكال التنظيمية التي  أكيدهو ت وكيلالت

على مدى العقود الثلاثة و (. SIGMA، 2007يمكن وصفها بالحوكمة الموزعة منذ قرن أو أكثر )

من أهم التطورات في الإدارات العامة  ةتم التأكيد على تشكيل وكالات )التوكيل( كواحدالماضية، 

إصلاحات إدارية جديدة في الإدارة العامة وجدول أعمال الدولة تحركها في جميع أنحاء العالم، 

من خلال الأنشطة والدعم الدولي المنظمات، مثل منظمة التعاون  اتم تعزيزهيالتنظيمية، و 

تعتبر الوكالات من المنظمات التي تؤدي مهام عامة و دي والتنمية أو الاتحاد الأوروبي. الاقتصا

(. Pollitt et al, 2004الحكومة المركزية، على أساس التخصص والخبرة ) بصورة منفصلة عن

 امستوى أعلى من الاستقلالية في أنشطته بينالتي تكمن العلاقة الهشة ب وتتميز هذه الوكالات

آليات مراقبة محددة مسبقًا  وبين)الإدارة والتنظيم والتمويل والموظفين( واتخاذ القرار، اليومية 

 ولاحقة والتي تحل محل الإشراف السياس ي الهرمي النموذجي للحكومة المركزية.

على الرغم من فمن الإدارة العامة المعاصرة. جزء لا يتجزأ  يبدو أن نموذج الوكالة في الإدارة العامة

يض المهام العامة إلى المنظمات المستقلة ليس ممارسة جديدة تمامًا، إلا أن أسلوب التوكيل أن تفو 

(، الذي ظهر في البلدان الأنجلو ساكسونية NPMيرتبط إلى حد كبير بنهج الإدارة العامة الجديدة )

ولت مع انتشار مفهوم الدولة التنظيمية، تحو في الثمانينيات وانتشر في جميع أنحاء العالم. 

أنشطة الحكومات على مدى العقود الثلاثة الماضية نحو الخصخصة، وتحرير القطاعات 

المختلفة، والفاعلية، وإلغاء الضوابط، وتبسيط البيئة الاقتصادية، والتي يشار إليها غالبًا باسم 

لات وكالات في جميع مجا وجودفي العديد من البلدان الديمقراطية  اليومونلاحظ "تراجع الدولة". 

إلى تمويل البحث  الرعاية الصحية،ومرورا ب, من الأنشطة الاقتصادية للدولةبدءا النشاط العام، 

 العلمي والتقدم الإقليمي.

و يمكن اعتبار توزيع الوظائف والسلطات التنفيذية المركزية بين الوكالات الصغيرة والفعالة 

ة عند عالم الاجتماع ماركس راطيالبيروقنمط بمثابة مظهر من مظاهر إعادة توجيه  المختصة

)الاقتصاد والكفاءة والفعالية(  التالية: نحو نهج موجه نحو الاقتصاد يبرز العناصر الثلاثة ويبر

يمكن حل  هالعديد من الأكاديميين والممارسين في الإدارة العامة بأن ويزعمسئولية. الموالشفافية و 

 ،Hoodوالتنسيق من خلال تقنيات إدارة الأداء ) الاختلالات المحتملة في التوكيل، مثل التحكم
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تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية المتوقعة من إنشاء و (. Bouckaert and Halligan، 2008؛ 1991

الوكالات، )تسمى السلطات المستقلة، والهيئات ذاتية التنظيم، وما إلى ذلك في مختلف البلدان( 

 ، بمعزل عن الضغوط السياسية.في فرض الامتثال في مختلف الخدمات العامة

يتمثل الدور الرئيس ي للوكالة في تنفيذ السياسات العامة، والتي تشمل مجموعة كاملة من 

من إصدار اللوائح أو أي نوع آخر من القواعد المعمول بها بشكل عام، إلى بدءا –الوظائف العامة 

عامة، والترخيص، والتسعير، اتخاذ القرارات بشأن الحقوق الفردية، والحفاظ على السجلات ال

والإشراف، والتفتيش، والمعاقبة، وتحويل الأموال، وجمع ونشر المعلومات، والرصد، وما إلى ذلك، 

نوع معين من الوكالات، معنية بإصدار  و هي الهيئات التنظيمية المستقلة،فإن على سبيل المثال، و 

السوق، لا سيما في القطاعات التي كانت  اللوائح، والمراقبة، والعقوبات والتفتيش على سلوك قوى 

تسيطر عليها سابقًا الشركات المملوكة للدولة، مثل قطاع الطاقة أو الاتصالات السلكية 

واللاسلكية، أو في مختلف القطاعات المجتمعية، مثل الصحة والرعاية الاجتماعية وحماية 

 .بسياسات معينة الصادقالمستهلك، لأنها تضمن التزام الحكومة 

غالبًا ما توصف الوكالات بأنها هيئات عامة مصنفة هيكليًا أو حتى منفصلة رسميًا عن الوزارة و 

المركزية، والتي تقوم بمهام عامة على المستوى الوطني على أساس دائم، ويتم تزويدها بالموظفين 

 ,Pollitt et al, 2004تخضع للقانون العام )كما أنها والتمويل بشكل أساس ي من ميزانية الدولة، 

Pollitt and Talbot, 2004 .)مستوى معين من  اعن الوزارات ولديه ةمستقل وتكون هذه الوكالات

مهام محددة )على عكس  يؤدت فهيالاستقلالية في صنع القرار والتنظيم والمالية والموظفين. 

كما إضافية،  شرعية هاالخبراء، مما يمنح ولديها العديد منالطابع متعدد الوظائف للوزارات(، 

 (.Christensen and Laegreid، 2005بشكل مباشر ) لا يتم انتخابهم أن مدراءها

بمؤشرات صريحة للأداء.  تقترانهإذ اومع ذلك، ينبغي تطبيق مبادرات التوكيل بحذر، ولا سيما 

، الرئيس ي لتصميم الوكالة هي التوازن الدقيق بين الاستقلالية والسيطرة. لذلك وسيكون المشكل

، وأن تعتمد على خبراتها، الاقتصاديةيجب أن تكون الوكالات مستقلة عن المصالح السياسية وا

 عن استقلاليتها التنظيمية والمالية و 
ً
في الوقت نفسه منها ، بينما يُتوقع هاظفياستقلالية مو فضلا

أمام أن تكون تحت السيطرة من الناحية القانونية والمالية والسياسية، وأن تكون مسؤولة 

 الشفافية والانفتاح والمشاركة.ب تحليها            الهيئات العامة والسياسية، بما في ذلك
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في تكون تقوم الحكومات في البلدان النامية والمتقدمة على نحو متزايد بإنشاء مؤسسات جديدة، و 

تجزأ لا ي اأحيانًا جزءتشكل بعض الأحيان منفصلة بشكل واضح عن بعض الوظائف الرقابية، و 

توفر كل هذه و التي تتمثل وظيفتها في تعزيز الحكم الديمقراطي. و من الإدارة العامة الرسمية، 

رعاية ل مجالاالمؤسسات مساحات جديدة للإدماج السياس ي، لكل من المجتمع المدني والمعارضة، و 

يجيات على سبيل المثال، عادة ما تدعو الإستراتفالثقافة السياسية الديمقراطية وتعزيزها. 

الوطنية لحقوق الإنسان إلى إنشاء مؤسسات مستقلة مثل لجان حقوق الإنسان، وأمناء المظالم، 

 ومجموعات التوعية والدعوة.

لكي تقوم يُعد استقلالية هذه المؤسسات وشفافيتها وفعاليتها وإمكانية الوصول إليها أمرًا مهمًا 

م ضعيفًا وتهيمن مصلحة القلة على ميزان في الدول التي يكون فيها الحكبنجاح مهامها  بتأدية

 أن تتوفر على الأمن القانوني و أن تكون يجب أن تكون هذه المؤسسات حيث القوى والموارد. 

ونذكر على سبيل مرتبطة مؤسسيًا بالمنظمات الوطنية والدولية الأخرى من أجل أداء مهامها. 

نتخابية ولجان المصالحة الموجودة في لجان الأخلاقيات أو مكافحة الفساد واللجان الا  المثال:

من  تصير جزءا مهمالأنها  PARتم تضمينها تحت عنوان وقد بعض البلدان الخارجة من الصراع. 

متزايد، ولأنها تعزز الإدارة العامة بجعلها أكثر شفافية وخاضعة بشكل العديد من الإدارات العامة 

 .رانفتاحًا على مشاركة عامة أكبأكثر  للمساءلة و

في ليبيا، يمكن إنشاء الأجهزة التنفيذية من خلال تحويل الوزارات أو الإدارات الوزارية، التي كانت و

تعمل في السابق في نظام هرمي للخدمة المدنية، إلى وحدات تعاقدية شبه مستقلة تعمل بموجب 

التركيز على التنفيذ  نها تستطيعلأاقتراح إنشاء مثل هذه المنظمات  إذ  تمآليات المساءلة الإدارية. 

الفعال للوظائف التي تؤديها دون تشتيت انتباهها عن طريق صنع السياسات والتقييم وما إلى 

الأساسية.  االأهداف الواضحة والمصممة جيدًا بالتركيز على وظائفها ستسمح لهكما ذلك. 

 فإنوة على ذلك، علا و الأهداف أيضًا في تحسين المساءلة تجاه الوزارة المشرفة.  هذه ستساعدو 

قواعد إدارية وبيروقراطية بالوكالات  ي نقل تنفيذ المهام خارج الحكومة المركزية لا يُثقل مدير 

 .تنفيذ مهامهم الإداريةشجيعهم على قد ي كثيرة، بل إن ذلك

إلى جانب ذلك، يتزامن الطلب على الأجهزة التنفيذية مع عمليات موازية لبناء المؤسسات وإصلاح و 

شأن سرعة التغيير ومن العامة وجهود تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد في ليبيا.  الإدارة
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في بيئة تنافسية التموضع وتعدده، وتنوع الضغوط البيئية والداخلية للإصلاح، والحاجة إلى 

لتسهيل الإصلاحات وتحويل إدارة الدولة التقليدية، الهرمية، والمتجانسة إلى جهاز حكومي أصغر 

 اتخاد أشكال أو إجراءات مؤسسية جديدة، مثل عرضالبلاد إلى أن تدفع كفاءة، ولكن أكثر 

يعالج بعض نقاط الضعف في  قدبشكل صحيح، كما أن التوكيل، إذا ما طبق  ستقلة. موكالات 

ة يدار الإ   جراءاتكثرة الإ  افز، وو الرواتب، والافتقار إلى الح انخفاض الإدارة العامة الليبية، مثل

 لمركزية المفرطة و غير فعالة للهيكل الحكومي.و ادولة لل

يمكن اختيار هيئات الإيرادات والمستشفيات على وجه الخصوص كمؤسسات رائدة لتنفيذ و 

الفساد،  يةجنب احتمالتأكبر من الشفافية وت اقدر ولكي تضمن هذه الهيئات التوكيل في ليبيا. 

لقطاع الخاص والحكومة ومنظمات يوص ى بأن تضم مجالس إدارة هذه الوكالات ممثلين عن ا

 المجتمع المدني.

 إنشاء وكالات تنظيمية ورقابية

 ،اقتراح آخر لإدارة مختلف أنواع الأسواق وأنشطة الأعمال في ليبيا والإشراف عليها ومراقبتهاثمة 

يمكن لليبيا إنشاء هيئات تنظيمية من أجل جعل القطاع إذ وهو إنشاء وكالات تنظيمية ورقابية. 

احتكارات الدولة، مثل شركة النفط  وجود في حالةخصوصا اص يعمل بشكل أكثر كفاءة، الخ

تعمل كما لو كانت تعمل في سوق تنافسية. وبهذه الطريقة،  تعملجفهذه الهيئلت قد الوطنية، 

كثر في الإدارة ولكن في نفس أ حريةبمديرو المؤسسات العامة والخاصة  تمتعمن المفترض أن ي

فترض أن يكونوا مسؤولين بشكل أوضح عن الأداء، وذلك بفضل الترتيبات الوقت من الم

 التنظيمية.

يشار إلى الوكالات التنظيمية على أنها هيئات تنظيمية أو سلطات وظيفية ويمكن اعتبارها نوعًا و 

شرف تتنظم الأنشطة و إنها  بلمسؤولة عن التنفيذ  تكون  لا خاصًا من الوكالات التنفيذية التي

وكالات حكومية مستقلة مكلفة بممارسة وظائف تنظيمية في مجال  طبيعتهافهي وبحكم  عليها.

من الفرع التنفيذي  اجزءإذ تعتبر عادة معين من النشاط البشري، وخاصة في مجال الاقتصاد. 

تخضع بشكل كما أنها  تحت سيطرة الفرع التشريعي. اسلطة قانونية لأداء وظائفه اللحكومة ولديه

تعقيد بعض المهام هو وجود هيئات تنظيمية مستقلة  ما يبرر بة القانونية. "إنعام للرقا

تقوم بعض الهيئات التنظيمية المستقلة بإجراء و التنظيمية والإشرافية وعيوب التدخل السياس ي. 
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مر الأ تحقيقات أو عمليات تدقيق، وقد يقوم البعض الآخر بفرض غرامة على الأطراف المعنية و 

من الحالات، لكي تدخل شركة أو مؤسسة قطاعًا ما، يجب أن  العديدفي ومعينة.  باتخاذ تدابير

يحدد هذا الترخيص الشروط التي يجب على و تحصل على ترخيص للعمل من منظم القطاع. 

 ،Wikipedia / Regulatory Agencyالشركات أو المنظمات العاملة في القطاع الالتزام بها ")

2021.) 

وفاء بأدوارها تتمكن من الكبيرة ل اتيئات الحكومية والتنظيمية إلى قدر ومع ذلك، تحتاج اله

يجب فهم ظروف السوق والحوافز وتقييمها بشكل وبذلك، التنظيمية والتمكينية المؤيدة للسوق. 

يجب جمع المعلومات وتحليلها للمساعدة في اتخاذ قرارات تنظيمية وقرارات ترويجية كما مستمر ؛ 

 لضمان عدم السعي وراءالحماية قدر من  أن يكون هناك بعض المسافة و ضاأي مناسبة ؛ ويجب

 (.Therkildsen، 2008المصلحة السياسية والتجارية الذاتية )

البنوك، وسوق الطاقة،  :المجالات المقترحة المناسبة لإنشاء وكالات تنظيمية وإشرافية تشمل و

ئل الإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات العامة، والإشراف على البث الخاص ووسا

 التي يتنافس فيهاللاقتصاد والمجتمع و  لتي تهموالاتصالات، وغيرها من مجالات السياسة العامة ا

 القطاعين العام والخاص. 

الدولة أو تنشيط لنأي بيختلف إنشاء الهيئات التنفيذية والتنظيمية عن الأساليب الأخرى لو 

هذا  تم استخداموي(. Therkildsen، 2008وظائفها الأساسية )بدة عا يعنى لكونهالقطاع العام 

 عندما  الأسلوب
ً
لا توجد شركات لخصخصتها، أو  وظائف "أساسية"، ومع ذلكيتعلق الأمر بعادة

، تعتبر في نفس الوقتو، عمومتتم مقاومة الخصخصة من قبل النخب السياسية / الإدارية أو ال

.  فكرة مغريةن هذه الوظائف عالبيروقراطية  إبعادالسوق و / أو مكاسب الكفاءة من المنافسة في 

 .وفي الواقع، هذا ما يحدث في ليبيا

 اللامركزية

من  قوةيمكن اعتبار اللامركزية خطوة مهمة يمكن اتخاذها لإنشاء إدارة مركزية أكثر فاعلية و 

ر لا مفر منه، لا سيما في اللامركزية أمو خلال تقليل عبء العمل والمهام على الحكومة المركزية. 

اللامركزية لا تعني  ، فإنالمؤسسات. ومع ذلك ضعفا فيركزية مفرطة و م التي تعرفبلدان مثل ليبيا 

من عملية  غرضالففقط نقل السلطة إلى الحكومات المحلية، كما هو معروف على نطاق واسع. 
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المركزية، وتحويلها إلى  تقليص وظائف وواجبات الحكومة نقل الصلاحيات للسلطات المحلية هو

مؤسسات أخرى، وجعل الحكومة المركزية أصغر وأكثر فاعلية، وتزويد الحكومة المركزية بالطاقة 

اللامركزية ضرورية فإن  بعبارات أخرى،و تنفيذها. و  لها الموكلة إمكانية رصد أداء المهاماللازمة و 

 ن أيضًا لتقوية الحكومة المركزية.ليس فقط لتقوية الحكومات المحلية والمؤسسات الأخرى ، ولك

اللامركزية والتفويض ونقل السلطة والخصخصة.  :الأساليب الأساسية للامركزيةوتشمل 

نقل وظائف إدارية مختارة إلى المستويات الأدنى أو الوحدات دون الوطنية داخل ي ه واللامركزية

. ومع ذلك، فهي أكثر أقل أشكال اللامركوبذلك فهي الوكالات أو الإدارات الحكومية. 
ً
زية شمولا

في الخدمات الزراعية والتعليم الابتدائي والصحة الوقائية  الشائع استخدامهاأشكال اللامركزية 

 (.Silverman 1992والقطاعات الفرعية للسكان )

هو نقل سلطة محددة وصلاحيات اتخاذ القرار إلى المنظمات التي تقع خارج الهيكل فالتفويض أما 

راطي العادي والتي تسيطر عليها الحكومة بشكل غير مباشر فقط، مثل المؤسسات شبه البيروق

على سبيل المثال، يمكن إنشاء فالحكومية وشركات التنمية الإقليمية والوكالات شبه المستقلة. 

الاستجابة و مستشفيات مستقلة ذات مجالس إدارة مستقلة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات ؛ 

اجات المستخدم وتفضيلاته من خلال المبادرات القائمة على السوق مثل بشكل أفضل لاحتي

وزارة  عاتق ستشفيات الكبيرة علىالم الذي تضعه رسوم المستخدم ؛ وتقليل العبء المالي والإداري 

توفر اللامركزية في تقديم الخدمات المحلية للحكومات المحلية آلية للمشاركة العامة في و الصحة. 

 عن إطار عمل عملية الحوكمة
ً
هياكل صنع  من أجل إدراجها في يةصالح المجتمعيبرز الم، فضلا

 القرار الحكومية.

: الأشكال المقترحة للامركزية9الشكل   

 

 : من إعداد المؤلفينصدرالم
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 إصلاح الشركات المملوكة للدولة: الخصخصة أم حوكمة الشركات؟

، لعبت الشركات المملوكة للدولة وال
ً
في معضمها  المملوكةالعامة )أي الشركات  شركاتتاريخيا

،( دورًا مهمًا في استمرار تقديم الخدمات في ليبيا. من قبل الدولةبشكل مباشر أو غير مباشر و 

بادئ لم وفقافي السبعينيات والثمانينيات،  لهذه الشركات نمو السريع والمفرط إلى حد كبيرالأدى و 

تراكي، إلى ظهور قطاع متضخم من الشركات المملوكة الكتاب الأخضر للقذافي من أجل اقتصاد اش

والأكثر  شيوعاالأكثر  واحدا من الإصلاحات الخصخصةوتعد في حاجة ماسة للإصلاح. هي للدولة 

 ملاءمة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ليبيا،

لتفاؤل متابعة برنامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة على سيكون من قبيل المبالغة في ا فإنه

نطاق واسع، نظرًا لأن شريحة كبيرة من المجتمع تعتمد على الدولة بطريقة أو بأخرى، وعلى 

المصادر من بين  شركات الغازتعتبر النفط. و  تلك المتعلقة الشركات المملوكة للدولة، وخاصة

من قبل  ضيقالخصخصة على نطاق  قدر منتم تنفيذ  إنحتى فالرئيسية للتمويل الحكومي. 

الحكومة لتحقيق الكفاءة وتوفير السيولة للاقتصاد، فإن عددًا من الشركات المملوكة للدولة 

. لذلك 
ً
فإنه ستبقى في القطاع العام إلى أجل غير مسمى، وستستغرق خصخصة أخرى وقتًا طويلا

فإن  بهذاسسات والسيطرة عليها وحماية أصولها. و من الضروري إيجاد طرق فعالة لإدارة هذه المؤ 

 ةبديل فقط ولا يمكن اعتبارها إصلاح الشركات المملوكة للدولة عناصرحوكمة الشركات هي أحد 

 عن الإصلاح.

 واحد من خيارات عدة، ولا إلاهو مابالنظر إلى أن تقديم الحكومة المباشر للخدمات العامة و 

يجب على ليبيا أن تعيد النظر بشكل دوري في فعالية التقديم فالأفضل،  يمكن اعتباره الخيار

القطاع الخاص والمنظمات غير  لإشراك الإمكانات والمنافع الكبيرةالمباشر للخدمات العامة مقابل 

 إذ أن الحكومات المحلية، على وجه الخصوص بهذا الحل حكومات المحليةالوص ى وتالحكومية. 

إلا أنه لا بد من الرصد الدقيق غير الحكومي.  للقطاعلاءمة المات الخدممن يقوم بتقديم عادة هي 

"استحواذ" المصالح الخاصة  الناتجين عنلضمان عدم انخفاض الجودة والوصول إلى الخدمات 

 المحلية القوية.للسلطات 

 وذلك عن طريقالخدمة والتنفيذ،  تييوص ى باتباع نهج وسطي مماثل لإدارة العلاقة بين سياسو 

بين وضع السياسات وتعريف إطار الخدمة من ناحية وتنفيذ الخدمة من ناحية أخرى.  فصلال



 

 مقترحات الإصلاح

في إطار الترتيبات التنظيمية الحالية والجديدة، تحتاج ليبيا إلى النظر في طرق لزيادة التركيز على و

 ماالمزيد من المرونة لمديري الحكومة في توفير مع وذلك ومعايير خدمة جيدة،  السياساتصياغة 

 التقديم الفعلي للخدمات العامة.يتعلق ب

في ليبيا، كما هو الحال في البلدان الهشة الأخرى والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، فإن جميع و

فوائد دون أن تعنى بتقديم  الشركات المملوكة للدولة تقريبًا تستنزف الموارد المالية العامة

لتي لن تحصل على خدمات الأعمال الخاصة. توفير الخدمات للمجموعات ا عن طؤيقتعويضية 

جة قوية لتقليص حجم القطاع من خلال الخصخصة ولتحسين كفاءة اهناك حفلذلك، و 

الخصخصة على مخاطر  ولكون انطواء لقطاع العام.تابعة لواستجابة تلك الشركات التي لا تزال 

 الاهتمام بعملية الخصخصةخاصة في البلدان التي تعاني من ضعف في الحوكمة، تحتاج ليبيا إلى 

تركز  يجب أن الخبراء داخل ليبيا وخارجها. كما من خلال الاستفادة قدر الإمكان من دعم

" ية" و "كيفمفاهيم" التركيز على الحكومة على جودة الخصخصة، بالإضافة إلى كميتها، أي

  معالجة الخصخصة.

إصلاحات حوكمة  فتعددولة المتبقية، فيما يتعلق بتحسين كفاءة واستجابة الشركات المملوكة للو 

النهج يكون ، تحديدا في هذا المجالو(. White and Dunleavy, 2010)أمرت ضروريا  الشركات

الانتقائي الموص ى به أعلاه غير مرغوب فيه لأن إصلاحات وإجراءات حوكمة الشركات يجب أن 

 تكون موحدة عبر القطاعات.

 إصلاح قانون الإجراءات الإدارية

قانون الإجراءات الإدارية، من أجل التكيف  تاج الإدارة العامة الليبية بشكل عاجل إلى إصدارتح

مع الحقائق الجديدة للمجتمع والتوقعات الجديدة للمواطنين والشركات والمستثمرين والجهات 

نظيم للتيمكن القول أن لا فحقبة ما بعد الثورة. ب الشواغل المتعلقةالفاعلة الدولية وغيرها من 

الثقيل والمفصل والخطري والشكلي للإجراء الإداري العام نفس تأثير اللوائح الأكثر حداثة التي 

للتنظيم يمكن  الوقت الذيفي فتركز على مبادئ واسعة وأهم قضايا حماية حقوق المواطنين. 

ح الحديثة فإن اللوائفي القطاع العام،  حالة من الروتين و انعدام الشفافيةأن يسبب  الثقيل فيه

الإجراءات إيجابية على تأثيرات  لكي يكون لهاتبسط الإجراءات والرقابة الإدارية  من شأنها أن
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بغية الوصول  يجب إصلاح الإجراءات الإدارية وتبسيطهاو (. 2016، وآخرون، Koprićالإدارية )

 رغوبة.المنتائج لل

أهمية عن سن مثل هذا القانون العام  ومع ذلك، فإن التنفيذ الكامل للقانون المذكور أعلاه لا يقل

أجل القيام بذلك، يجب معالجة عدد من المشاكل  منو  بشأن العمليات والإجراءات الإدارية.

الإدارية والسياسية والاقتصادية،  وضاعالأ  فضلا عنالناشئة عن الثقافة الإدارية البيروقراطية 

الإدارية في ليبيا، ومقاومة كبار المسؤولين  الإجراءاتللعلم ببما في ذلك المستوى المنخفض نسبيًا 

القوانين الجديدة )على سبيل المثال، اقتراح تخفيض عدد  وصتنفيذ نصل وعدم استعدادهم

، إلخ(، وعدم وجود تعريف واضح المحطة الواحدة للإجراءاتالإجراءات الخاصة أو إنشاء 

ظهر تجربة الدول الأخرى بوضوح أن تعديل الكما للقانون. 
ُ
قانون هو الجزء الأسهل من عملية ت

تغيير العقلية الإدارية والقصور الذاتي والمقاومة  يكمن فيالتغيير، وأن التحدي الحقيقي 

 البيروقراطية أثناء مرحلة التنفيذ.
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 إصلاح الخدمة المدنية الليبية والاستثمار في الموظفين العموميين  5.3

اع الإداري الأساس ي والدائم للحكومة. وتشمل المسؤولين يمكن تعريف الخدمة المدنية على أنها "الذر 

العاملين في الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية أي الموظفون الذين يقدمون المشورة ويطورون 

 عن الخدمة العامة على 
ً
وينفذون السياسات والبرامج الحكومية ويديرون العمليات اليومية، فضلا

رطة والمعلمين والعاملين في مجال الصحة والمؤسسات العامة نطاق أوسع، مثل الجيش والش

("Rao، 2013 يحدد شيافو كامبو و ساندارام .)Schiavo-Campo and Sundaram (2001)) ستة )

 تصورات من أجريت معهم المقابلات حول إعادة هيكلة الحكومة المركزية

 الهيكل الإداري للوزارات. ويجب  يمكن أن تبدأ عملية إصلاح الإدارة الحكومية من مراجعة
أن يكون لكل وزارة هيكل بيروقراطي غير مُسيّس يرأسه وكيل وزارة، كما ورد في نموذج 
بيروقراطية ماكس ويبر. ويمكننا أن نأخذ الهيكل الإداري التركي كمثال لأفضل ممارسة ... 

 فحتى قسم الشرطة يفتقر لمثل هذا الهيكل.
  زراء وتحسينه، كما يجب إعادة تحيد وظائف مجلس الوزراء يجب إعادة هيكلة مجلس الو

والحكومة المحلية. ويجب أن تتكون الحكومة من عدد صغير من الوزراء ... ثم نحتاج إلى 
لامركزية النظام قد الإمكان من حيث الوظائف والميزانية والموظفين.و في الوقت الحالي،  

 40-30ء هو عبء ضخم. فهناك حوالي يمكن ملاحظة أن عبء العمل على رئاسة الوزرا
مؤسسة عامة تابعة لرئيس الوزراء  بطريقة  مباشرة، لذلك يجب  توزيع هذه المؤسسات 
بين الوزارات والحكومات المحلية. فهذه المؤسسات فاسدة بشكل عام، لذلك أقترح حلها 

 وإنشاء وكالات على أساس مبادئ الحياد والكفاءة والمساءلة.
 قال من نظام برلماني إلى نظام رئاس ي أحد خيارات الحكم الليبي. وفي الوقت قد يكون الانت

، فعلى النظام الرئاس ي أن يقوم 
ً
الحالي، تستغرق القرارات السياسية والإدارية وقتًا طويلا

تسريع عملية اتخاذ القرار. ومع ذلك، في غياب مؤسسات قوية وثقافة ديمقراطية وقادة 
اء استخدام القوى الرئاسية ... لا تزال تجربة القذافي حاضرة جيدين، من المتوقع أن يس

 في أذهان الليبيين.
  يعتبر قطاع العلاقات العامة من نقاط ضعف الحكومة. إذ يتم النظر في طريقة التعامل

مع المواطن، وكيفية الرد على المكالمات الهاتفية، و الإجراءات المتخدة لتلبية مطالب 
رق شخصية غير مهنية.  ومنه، يعد توفروحدات متخصصة في هذه المواطنين بالكامل بط

الأمور تعنى بتدير العلاقات العامة أمرا ضروريا إذ من شأنها أن تزيد من شرعية الحكومة 
في نظر الشعب ... وإذا كان الهدف هو جلب بعض الابتكارات من خلال الإصلاح، فيجب 

يصبح  من الضروري خلق أسلوب إدارة التركيز على استعمال لغة يفهمها المواطنون و 
 يتناسب مع مطالبهم وذلك من أجل الحصول على دعم شعبي للإصلاحات.

  نحن بحاجة إلى إنشاء وكالات ومجالس، تنفيذية وتنظيمية / إشرافية، لكن يجب أن
نشرك المجتمع المدني والصحافة في المجالس الاستشارية ومجالس الإدارة لهذه 

 ة إلى المسؤولين الحكوميين.المؤسسات، بالإضاف
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تجعل من وجود خدمة مدنية كفؤة ومحفزة وفعالة ذات روح مهنية أمرا مهما: الحوكمة،  أسباب

قتصادية المحسنة، وإدارة الإنفاق العام والإيرادات، والسلع والخدمات العامة، والسياسات الا

(، تلبي 2015برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) حسبوالاستدامة المالية، و التطوير المؤسس ي. و

الخدمة العامة عالية الأداء احتياجات المواطنين، وتوفر قيادة قوية وتوجيهًا استراتيجيًا، وتضم 

 عمل بكفاءة وبمستوى عالٍ باستمرار.قوة عاملة عالية الكفاءة، وت

 : الإصلاحات المقترحة في مجال الخدمة المدنية 10الشكل 

 

 : من إعداد المؤلفينصدرالم

 الخدمة المدنية في ليبيا وضع 5.3.1

 زهيدة ويعمل الكثير منهم دون أي وصف وظيفي 
ً
في ليبيا، يتقاض ى موظفو الخدمة المدنية أجورا

السريع لموظفي الخدمة المدنية من اكتساب الخبرة في وظائفهم تناوب للا يمنع او أو توجه معياري. 

فحسب، بل يمنعهم أيضًا من تطوير "روح العمل الجماعي" في مكان العمل )تقرير الحوكمة 

لذلك، يظل الولاء والالتزام طويل الأمد لمؤسساتهم ضعيفًا. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن و العربية(. 

أنواع لنسياق وراء عرضة لأكثر المدنية يتقاضون رواتب منخفضة، فهم معظم موظفي الخدمة 

 مزاولةأخذ الرشاوى و  عن طريق مختلفة من الفساد والسلوكيات غير الأخلاقية الأخرى، لا سيما

من أجل و مستوى ولائهم لمؤسساتهم.  من تقليلإلى الذلك أدى في نفس الوقت، حتى لو تين وظيف

مة وجعل موظفي الخدمة المدنية أكثر مساءلة واستجابة وكفاءة، يجب زيادة جودة الخدمات العا
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وضع استراتيجية لإصلاح الخدمة المدنية

الخدمة المدنية المهنية

إنشاء وحدات إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية

تقليص الحجم

إدارة الأداء

إصلاحات الأجور 
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على أساس على الحكومة الليبية أن تركز بشكل خاص على توظيف وترقية موظفي الخدمة المدنية 

تنافسية رواتبهم وتطوير خدمة مدنية محايدة تتمتع بدرجة عالية من القيم  تعزيزالجدارة، و 

يبدو أن هناك حاجة ملحة لأن تتبنى ليبيا قانونًا محددًا لموظفي إلى جانب ذلك، و الأخلاقية. 

أمام ح المجال تفيالخدمة المدنية يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات موظفي الخدمة المدنية، 

إدارة الموارد البشرية الحديثة في أماكن العمل العامة الليبية، ويحدد الإجراءات التأديبية 

كما حدد مؤشرات الأداء الأساسية لموظفي الخدمة المدنية. يانون، و للموظفين الذين ينتهكون الق

 هي الغموض الذي يشوب تشكيلها.واحدة من المشاكل الرئيسية للخدمة المدنية الليبية أن 

التوظيف في القطاع العام وفي الوقت الذي يحتل فيه مليون.  1.5يبلغ عدد القوى العاملة الليبية 

في المائة  10في الصناعة )قطاع النفط بشكل أساس ي( والزراعة تمثل  ، فإن العمالةأعلى النسب

باعتباره صاحب العمل الرئيس ي، فإن الأمن مهيمن القطاع العام ما أن بو فقط من القوى العاملة. 

جميع  إذ أنعقود مفتوحة.  لديهموما فوق، والذين  45الوظيفي مرتفع، لا سيما لمن هم في سن 

يتم دعم الأجور و شكل من أشكال التأمين الاجتماعي. ب يتمتعون لعام تقريبًا العاملين في القطاع ا

 عن المزايا الاجتماعية للأمومة عن طريق في ليبيا 
ً
دعم الدولة الكبير للوقود والغذاء، فضلا

من ناحية أخرى، تتمتع ليبيا بواحد من أعلى معدلات البطالة في العالم، لا و . وخوالمعالين والشي

 ظر إلى ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم العالي.سيما بالن

بالنظر إلى تضخم القطاع العام، من المحتمل أن تعكس هذه الأنماط نقصًا في وظائف القطاع و 

إذ غالبا . سواء بالنسبة للييبيين ذوي الكفاءة أو أولائك الذين لا يمتلكون الكفاءة الكافيةالخاص 

، حيث تواجه العديد من الشركات موظفون أجانبعالية الوظائف التي تتطلب مهارات  ما يشغل

في الأغلب تقوم الشركات بتعيين موظفين ليبيين إذ صعوبة في توظيف مواطنين ليبيين مؤهلين. 

تعيين عمال أجانب على مستويات مختلفة من في حين تقوم بللوفاء بحصص تنظيم العمل 

إلى إعطاء  عند التوظيف الشركات أيضًا تميلكما . لديها المهارات لسد احتياجات العمل الفعلية

يشير هذا النمط إلى وجوب تصميم و وزن أكبر لخبرة العمل السابقة أكثر من الخلفية التعليمية. 

المشاكل  9يعرض الجدول و برامج سوق العمل لتطوير المهارات المتعلقة بالوظيفة بشكل مباشر. 

الموظفين  في ستثمارالا مة المدنية الليبية وإدارة الرئيسية التي تم تحديدها في مجال إصلاح الخد

 العموميين في ليبيا، بالإضافة إلى تدابير الإصلاح المقترحة لمعالجتها.
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اقتراحات الإصلاح حول إصلاحات الخدمة المدنية وإدارة الموارد 9الجدول  . تحديد المشاكل و

 البشرية

 اقتراحات الإصلاح المشاكل المحددة

والخدمة العامة متضخمة  الخدمة المدنية

 جدا

تقليص حجم الخدمة المدنية والشركات المملوكة 

للدولة من خلال خطة ملموسة عن طريق إعادة 

توجيه فائض موظفي الخدمة المدنية إلى القطاع 

الخاص واستخدام أنظمة شبكة التأمين والأمان 

 الاجتماعي 

الأجور منخفضة ولا ترتبط بطريقة مباشرة 

 عليبالأداء الف

تحسين نظام رواتب موظفي الخدمة المدنية من 

خلال تحليل الوضع الحالي بمزيد من التفصيل 

والتوصل إلى نموذج مكافآت منطقي وشفاف وقائم 

على الأداء ومنصف يحافظ على المهنيين في الخدمة 

 المدنية ويجذبهم ويحفزهم.

نظام الأجور غير شفاف وغير مناسب بما 

 فيه الكفاية

فر الإطار القانوني الحالي الحلول المثلى لا يو 

 للهيكل المؤسس ي في الخدمة العامة
تعديل التشريعات القائمة من أجل ضمان التوظيف 

القائم على الجدارة لموظفي الخدمة المدنية والمساواة 

 في المعاملة في جميع مراحلها
لا يتم تعيين موظفي الخدمة المدنية على 

  أساس الجدارة والمساواة

 الخدمة المدنية عرضة للتأثير السياس ي

تحليل ممارسة التأثير السياس ي على المناصب 

الإدارية العليا في الخدمة العامة وتقديم حل موحد 

 للوقاية منه

التطوير المهني لموظفي الخدمة المدنية 

 وإدارة الأداء غير كافيين

خلق بيئة مستدامة في الخدمة المدنية تضمن 

 ي المستمرالتطوير المهن

اقبة منع  آليات المساءلة التأديبية ومر

 الفساد غير كافية

تحسين المساءلة التأديبية لموظفي الخدمة المدنية 

 وإنشاء نظام مراقبة لمنع الفساد في الخدمة المدنية

الحاجة إلى وكالة  خاصة بالخدمة المدنية 

لقيادة إصلاحات الخدمة المدنية وإدارة 

 ضمان تنفيذهاالموارد البشرية و 

إنشاء جهاز الخدمة المدنية لقيادة إصلاح الخدمة 

 المدنية وضمان تنفيذه

 

عدم وجود تدريب منتظم لموظفي الخدمة 

 المدنية

تقديم برنامج تدريب مكثف قبل الخدمة وأثناء 

الخدمة وخارجها لموظفي الخدمة المدنية بالشراكة 

 مع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني

 من إعداد المؤلفين :صدرالم
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 تنفيذالمسائل المتعلقة  بالو  والمحتوى  المنهجية :المدنية الخدمة إصلاح 5.3.2

الخدمة المدنية  اتتطوير قدر  نطوي علىالذي يو  -(CSRيجب أن يكون إصلاح الخدمة المدنية )

 شمل قضايا التوظيف والترقية والأجور وعدد الموظفين وتقييميل محددا-الوفاء بولايتها من أجل

من أهم و ا رئيسيًا في برنامج الإدارة العامة. كما يجب أن يكون عنصرً الأداء والمسائل ذات الصلة، 

الإصلاحات الإدارية التي يتعين القيام بها في ليبيا اعتماد إطار تشريعي للخدمة المدنية وإنشاء 

يمكن و وفعالية.  قادرة على خدمة المصلحة العامة بكفاءةو خدمة مدنية مهنية قائمة على الجدارة 

تكاليف التوظيف في  من تقليلال:  ثلاث أبعاد صلاح الخدمة المدنية لإ هداف الرئيسية للأ كون تأن 

، وإنشاء نظام لإدارة الموارد ةالقطاع العام، وإنشاء قوة عاملة حكومية ذات حجم ومهارات مناسب

وموجه نحو خدمة مل، أخلاقيات العالرفع من ( يركز على تحفيز الموظفين، و HRMالبشرية )

نظرًا لعدم وجود إطار مفاهيمي واحد معترف به عالميًا لإصلاح و المساءلة. يعنى بوالمواطن و العميل 

رؤية لالخدمة المدنية، يجب تصميم الإصلاحات في هذا المجال وفقًا للظروف الخاصة بليبيا ووفقًا ل

 لصانعي السياسات. يةالإصلاح

المؤسسة، وإنشاء  فرض سلطةأي محاولات لإصلاح الخدمة المدنية ب، يجب أن تبدأ ايبيلحالة  في

معالجة التوزيع غير المتكافئ لموظفي الخدمة المدنية عبر المناطق ووكالة خدمة مدنية مستقلة، 

العناصر الرئيسية  تضمنيجب أن تو والمنظمات، واختيار نظام توظيف عام )نظام وظيفي(. 

ة المدنية تغيير الحجم، وتطوير المعايير المهنية، وإصلاحات الأخرى لاستراتيجية إصلاح الخدم

الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتعزيز ممارسات إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية تشمل 

 .، والتدريب وبناء القدراتأة عليهكافوالمالليبية، وقياس الأداء 

تتمثل الخطوة إذ مة المدنية الأخرى. أساس جميع وظائف إدارة الخدتعتبر مراقبة المؤسسات 

. ومع وكذا أجورهم، ومهامهم وظفي القطاع العاممبرنامج إصلاح الخدمة المدنية في تحديد لالأولى 

. إذ من الصعب إجراء مثل هذا الإحصاء في ليبيا،  فإنه ذلك،
ً
صحيح يمكن أن يستغرق وقتًا طويلا

 وظفينيتعلق بالقضاء على المصا فيما ، خصو فوائد على المدى القصيرلهذا التعداد  أن

 على المدى  إلا أن"، شباح"الأ 
ً
 ما يكون التعداد مفيدا

ً
هذه المزايا ليست كبيرة كما هو مأمول، ونادرا

وفي الطويل ما لم يتم ربطه بشكل من أشكال الإصلاح الدائم لكشوف المرتبات و نظم الموظفين. 

الآليات  فضلا عنبيانات والمجمعين أمرًا ضروريًا، يعد التدريب الكافي لجامعي الهذا الصدد، 

 الفعالة لحل النزاعات.
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يتبين أن في ليبيا، تمثل الوظائف غير الدائمة نسبة كبيرة من إجمالي الرواتب، وغالبًا ما و

الدولة مسؤولية قانونية محدودة  عادة ما تتحملو . دائمون  في الواقعهم "المؤقتون"  وضفينالم

الأشكال التقليدية لمراقبة  مثلتتو مال، إلا أنها تتحمل مسؤولية سياسية. تجاه هؤلاء الع

 هي جداول جداول التوظيف المعتمدة من قبل وزارة العمل أو وزارة المالية أو كليهما، و  سات فيالمؤس

ناهيك يشكل هذا الهيكل الأساس لوضع الميزانية  كما هيكل معين.في تحتوي على جميع الوظائف 

نموذج التأسيس التقليدي المستخدم في ليبيا على أنه  وصفيمكن و والترقية.  التوظيف عن

، كما أنه لا في وقت واحدتدريجي بطبيعته، حيث يناضل المديرون من أجل كل منصب جديد 

يشجع على النهج الشامل للتوظيف والميزانية الذي من شأنه أن يمنح المديرين سلطة تقديرية أكبر 

وبذلك، تحتاج ليبيا إلى طرق مبتكرة تعزز النهج  .أو  الماليةمنها البشرية على الموارد، سواء 

 الإداري للرقابة المؤسسية، مع تركيز أكبر على تحقيق النتائج.

وارد بشرية قوية في كل مؤسسة حكومية أمرًا حيويًا موكالة الخدمة المدنية ووحدات  يعتبر وجود

حقيقة أن فالعام ولتحقيق الأهداف الإنمائية لكل بلد.  لإدارة الموارد البشرية فعالة في القطاع

ظيفة و  اثنين من الأنظمة الفرعية الثلاثة الأقل نجاحًا لإدارة الموارد البشرية )تنظيم وتخطيط

 على قدرة وكالة الخدمة المدنية المركزية، مما يدل على أنه من 
ً
إدارة الموارد البشرية( يعتمدان عادة

إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، من الضروري البدء في هذه المرحلة. أجل المض ي قدمًا في 

والتي تتميز الترتيبات المؤسسية لإدارة الموارد البشرية في ليبيا  أن تشكل لا ينبغي كما أنه

أن تكون عقبة أمام تنفيذ هذه التوصية. ومن بين الإجراءات المطلوبة تعيين موظفين بالانقسام، 

 .في وحدات الموارد البشرية في الوزارات وتدريب المديرين العامين على إدارة المواهب متخصصين

المسار يمكن تقسيم أنظمة التوظيف العامة القائمة على الجدارة إلى فئتين رئيسيتين: أنظمة ا

قائم نظام الالن مك  يُ  فبينماوالأنظمة القائمة على الوظيفة. كل نظام له مزاياه وعيوبه.  الوظيفي و

حرية المديرين  تعطيجلب مواهب جديدة إلى الخدمة المدنية عند الحاجة، و  منعلى الوظيفة 

يكون أكثر قدرة على تقديم حوافز للأداء الجيد المسار الوظيفي للتركيز على النتائج، فإن اأكبر 

هو  التدريب ضمن الخدمة المدنية. لذلك، فإن اختيار النظام المناسب الاستثمار فيوضمان 

مسؤولية الحكومة ويجب أن ينتج عن التشاور  بين الموظفين الفنيين المعنيين وصانعي السياسات 

. ومع ذلك، نظرًا لأن جميع أنظمة البلدان المتقدمة تقريبًا تعمل بشكل متزايد على المتخصصين
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ن فمن الممكن لليبيا استخدام عناصر من النظامي ،النظامينالتهجين وتبني جوانب كل من 

 والجمع بينهم في نظام خدمة مدنية مصمم بعناية. 

هذا يعني أنه ليس لديها و عايير المهنية. خاص بالمإطار عمل على ليبيا  لا تتوفرمن ناحية أخرى، و 

لوسيلة قياس مهارات الفرد  كما أنها تفتقرالتنمية المهني أو الوظيفي التعلم و  عزيزأساس ثابت لت

يتولى مركز معايير الجودة التابع لوزارة العمل مسؤولية وضع و وطني. معيار  بالمقارنة معوأدائه 

 المعايير المهنية في ليبيا لكنه يفتقر إلى الخبرة لتطويرها.

هنا المسألة الأولى التي تطرح و بالنسبة لليبيا، يتعلق الأمر في الواقع بإنشاء نظام خدمة مدنية. ف

لم تؤد الفترة الانتقالية في ليبيا إذ خلفها النظام السابق. هي كيفية التعامل مع الآلية الإدارية التي 

بالفعل، على الرغم من "قانون العزل" الذي صدر بعد  قائمينالم وضفينالهياكل والم زعزعةإلى 

نظام الخدمة المدنية الحالي من خلال  غييرتمن أجب ينبغي بذل الجهود وعليه، الثورة مباشرة. 

 من أجل تغيير وتطويرفي ليبيا  ةالبولنديالاقتداء بالتجربة يمكن و . وإعادة الهيكلةقتطاعات الا

ي بولندا، أدى إلغاء أو إعادة تنظيم عدد من الإدارات إلى تقليص عدد فالخدمة المدنية. ف

الموظفين. كان الهدف هو القضاء على العمالة الزائدة أو الاستفادة منها، خاصة خلال الفترة 

كانت و النظام السابق. بوثيقة   ةعلاقالذين تجمعهم  فاسدينلين ال، لفصل المسؤو 1990-1992

في فعمليات إعادة التنظيم هذه فرصة للتخلص من بعض المسؤولين دون تكبد عواقب مالية. 

لب من رؤساء الأقسام ت
ُ
نظرًا و . افائضعلى أنهم يشكلون ٪ من موظفيهم 10 حديدمرحلة ما، ط

على كل من الإدارات المكتظة بالموظفين والإدارات  ذلك د أثرللجانب التلقائي لهذه العملية، فق

د من الحالات، أعيد يعدالالمتنامية، مثل المكتب الذي يتعامل مع قضايا التكامل الأوروبي. وفي 

في وزارة التربية الوطنية، على فالمسؤولون المفصولون إلى مناصبهم لاحقًا من قبل دائرة العمل. 

٪ من موظفيها، تمت إعادة جميع رؤساء الأقسام الذين تم فصلهم 60لت سبيل المثال، التي فص

 . (Sigma, paper 21, 1997: 11-12)في ذلك الوقت تقريبًا

الخدمة المدنية إحدى المهام الرئيسية لإصلاحات الإدارة العامة الليبية.  أن تشكل المهنية فييجب 

لأن ءة المهنية والاستجابة السياسية. يتطلب بناء خدمة مدنية مهنية تطوير كل من الكفاإذ 

إجراء التعيينات على أساس  يتطلب ذلكتحقيق الكفاءة. و  جوهر "تطبيق مبدأ الجدارة هو 

المؤهلات والكفاءات، والقضاء على التمييز في جميع جوانب التوظيف، وتعزيز القيم والمواقف 

ك لهناكما أن لسلوك القائم على الأداء. التي تؤدي إلى الالتزام بالقانون والشفافية والأخلاقية وا
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ة بين الوزراء وكبار المسؤولين يحاجة أيضًا للاستجابة السياسية لبناء علاقة وظيفية وثق

بر عن تعوالتي  ملتزمة بتنفيذ سياسة الحكومة القائمة بشكل مهني، SCSالإداريين: وهذا يعني أن 

 (.(OECD/SIGMA, 2018: 11  اخبينتفضيلات الن

ر تحليل حالة الخدمة المدنية في ليبيا أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لإرساء أساس يُظه

بعد على إنتاج خدمة مدنية ذات مستوى مهني.  ليس له القدرةقانوني سليم، فإن النظام الحالي 

دة، مفقو تبقى من الناحية العملية، فإن المكونات الأساسية المطلوبة لخدمة مدنية محترفة و 

بالتدخل  - لإلغاءها تماماوفي بعض الحالات يتم  -غالبًا ما يتم استبدال الكفاءة المهنية  ،لذلكو 

تشمل المكونات الحاسمة التي تم إضفاء الطابع المؤسس ي عليها بشكل ضعيف أو التي و السياس ي. 

على جذب  الأدوار والمسؤوليات وخطوط المساءلة المحددة بوضوح ؛ القدرةالواقع لا تعمل في 

مجموعة واسعة من المرشحين ؛ اختبار صارم لفحص مستويات الكفاءة بشكل  استقطابو 

 شامل ومنهجي ؛ ولجان اختيار مستقلة ومهنية للتحقق من المستويات.

الممارسات ولكن أيضًا الثقافة العامة للموظفين  لا يشمل فقط ومن اللازم إحداث تغيير 

على الرغم من اتخاذ بعض و التنفيذ الفعال لمبادئ الجدارة.  من أجل وذلك العموميين الليبيين

في الخدمة المدنية من أولويات ية الاحتراف تكون ينبغي أن  إلا أنه ،تجاهالخطوات الأولية في هذا الا

تحتاج ليبيا إلى نهج استراتيجي طويل الأمد ومتسق، والدافع الرئيس ي هو أن الخدمة كما الحكومة. 

الحكومات على تنفيذ السياسات بفعالية وكفاءة.  يساعدوالفعالة هي شريك قيم  المدنية المحترفة

عد مساهمة السياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية أمرًا بالغ الأهمية لتصميم وتنفيذ و 
ُ
ت

الإصلاحات. وبالتالي، فإن القرارات للمض ي قدمًا في هذه الإصلاحات تتطلب قيادة  والمحافظة على

فضلا عن الثقة المتبادلة والالتزام الطلويل المدى للسياسيين وكبار قًا واسعًا،سياسية وتواف

 المسؤوولين. 

 في الخدمة المدنية الليبية: يةمهيد الطريق لمزيد من الاحترافسبل تالتوصيات التالية  وتبين

يجب ا كم، تحتاج ليبيا إلى صياغة إطار قانوني جديد يقوم على مبادئ المساواة والجدارة. أولا

جديد يضع أسس الخدمة المدنية )نظام الدرجات، سلم الرواتب، الترقية  ليبي إصدار قانون 

ينتج اعتماد قانون الخدمة المدنية عن الحاجة إلى توضيح أدوار كل من و بالأقدمية والجدارة(. 

قطاع الحكومة المركزية والهيئات أو الوكالات العامة التابعة والسلطات الإقليمية ومؤسسات ال
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العام. وقد طلب المسؤولون المعنيون أنفسهم توضيحًا لظروف عملهم وحقوقهم وواجباتهم. ومع 

بدأ للتو، وكما هو الحال مع أي  قدذلك، فإن تنفيذ التشريع الذي يمنح مكانة الخدمة المدنية 

صعوبات  ان، فإنه التنفيذ ومحاولات تعديل يثير يةالانتقالالمرحلة ، لا سيما في سياق كبيرإصلاح 

 تنفيذ قانون الخدمة المدنية يتطلب تشريعات ثانوية واسعة النطاق.فإن  علاوة على ذلك، جمة،

على الرغم من أن موظفي الخدمة المدنية يمثلون غالبية المسؤولين المعينين من قبل السلطات 

ج نطاق هذا العامة في ليبيا، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من المسؤولين الذين يقعون خار 

بعض الأشغال العامة، والذين  يزاولون التعريف، مثل العمال وموظفي القطاع الخاص الذين 

 كفاءة الإدارة.  عن لا تقلومهنية  كفاءةيتمتعون ب

 ،
ً
صعوبة تنسيق التغلب على  الدولة تحقيق توازن بين الحكم الذاتي الوزاري ويجب على ثانيا

 هاهياكل التنسيق، إن لم يكن غياب ضعفأن  رد البشرية، حيثوتنفيذ سياسة وطنية لإدارة الموا

تخطيط ومراقبة الشؤون  مجال ترك انهيار نظام القذافي فجوة كبيرة في لقد في ليبيا. االتام، واضح

 تؤدي صعوبة تحقيق توافق بين النخبة السياسية أثناءو العامة، والتي لم يتم سدها بالكامل بعد. 

هذا كما شجع  لسياس ي الجديد إلى تفاقم أوجه القصور في التنسيق والإدارة.الانتقال إلى النظام ا

، بعينها بين الوزارات وفي بعض الحالات حتى داخل وزارةفيما هج الإدارة نوتنوع  ءالوضع على تجز

إذ أن استقلالية كبيرة في مجال إدارة الموارد البشرية. بالوزارات والهيئات الإدارية تتمتع نظرا لكون 

حديد( القواعد أو في بعض الأحيان تفي ما يتعلق بتنفيذ ) في الواقع قدر كبير من الحرية للمدراء

 ين.يوازن دائمًا الضغوط السياسية أو المحسوبية المحتملالتنظيمية، إذ يبدو أن النظام لا 

ا، من أجل تمكين نهج إدارة الموارد البشرية من ترسيخ جذوره في الخدمة المدنية، 
ً
يجب ثالث

لا يمكن فاستبدال وحدات إدارة شؤون الموظفين بوحدات إدارة الموارد البشرية داخل الوزارات. 

لوحدة إدارة شؤون الموظفين أن تعمل بنجاح بدون إدارة موارد بشرية متطورة في المؤسسات 

ليًا يُنظر إلى وظيفة شؤون الموظفين حاإذ الفردية داخل الوزارات الفردية والمؤسسات الأخرى، 

على توافر وجود إدارة نشطة للموظفين أو  كما أنه لا يوجد دليل كبير علىعلى أنها إدارية بحتة ؛ 

يجب أن يتم تطوير قدرات إدارة الموارد وبذلك، رأس المال البشري. ب ة متعلقةاستراتيجيؤية ر 

وذلك ، ةإدارة خدمات الموظفين التقنيين البحتالاقتصار على تطوير  عوضا عنالبشرية، 

وحدات إدارة الموارد البشرية اعتماد  ويمكن القول أنبالتوازي مع تعزيز دور هذه الوحدات. 

 من وحدات الموظفين التقنيين 
ً
تغيير جوهري وعميق في الإدارة الشخصية. سينطوي عن بدلا
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وحدات إدارة موارد بشرية متخصصة في المنظمات الأكبر، أو تطوير  اعتمادسيتطلب ذلك و 

وتجدر المؤسسات الأصغر.  على مستوى  لمهمةهذه ا وليالرئيس ي لت سؤولومهارات الممعارف 

خدمة المدنية الليبية وهي الحاجة إلى تشجيع جميع في ما يخص الك قضية مهمة لهناالإشارة أن 

كل من سيتطلب استثمار ، مما المديرين على المشاركة بشكل استباقي في تطوير وتحفيز الموظفين

 وارد لبناء القدرات الفردية وفهم مهارات إدارة الموارد البشرية الجيدة.الوقت والم

إصلاح إداري شامل وفعال في جميع أنحاء ليبيا دون تنسيق أكبر التحدث عن رابعًا، لا يمكن 

تجنب إدخال  في ذلك فيهدف ويتمثل اللممارسات إدارة الموارد البشرية على مختلف المستويات. 

 نظمةناهج فردية لكل مستوى من مستويات الإدارة، وترشيد ومواءمة الأ أنظمة مختلفة أو م

على سبيل المثال، تنطبق قواعد محددة في كل مؤسسة على نطاق الخدمة المدنية. فقدر الإمكان. 

"الموظف المدني" على جميع  مفهومالهدف طويل المدى لهذه الاستراتيجية هو توضيح كما أن 

 في جميع أنحاء ليبيا. المستويات، لضمان الاتساق

قتصر على تلا ينبغي أن و يجب أن تكون مواءمة الأحكام القانونية عملية مستمرة. وبالتالي، 

ر فرصة لجميع المنظمات العامة لمراجعة ييوفيتم أن  بلأحكام وممارسات القانون الحالي، 

الموارد البشرية  بهدف تحقيق نهج مشترك لإدارة وذلك سياساتها بشكل مشترك، إعادة البت فيو 

يجب تطوير سياسات جديدة بطريقة منسقة بشكل مستمر ، وبالإضافة إلى ذلك، الحديثة. 

 الدولية في ليبيا. اربوإدخال سلوكيات عمل جديدة، والتحقق من تنفيذ التج

 ،
ً
الخدمة المدنية الليبية زيادة الاستفادة من نظم المعلومات ووجود قاعدة  يتعين علىخامسا

يتطلب نظام إدارة الموارد البشرية الجيد والفعال إذ ملموسة لموظفي الخدمة المدنية. بيانات 

يجب حل قضايا تطوير نظم معلومات علاوة على ذلك، تكنولوجيا المعلومات الحالية. استخدام 

ي استخدام حل برمجي ويتمثل الوضع المثالي في إدارة الموارد البشرية بشكل مشترك ومتزامن. 

يجب و جميع المستويات منذ البداية ؛ حتى يتم تطبيق حل البرنامج المشترك الجديد،  فريد على

على كل  أن تكون قواعد البيانات المركزية ف قابلة للتشغيل المتبادل مع بعضها البعض

 ممارسة شائعة في و ، لضمان تبادل البيانات. المستويات
ً
يعد استخدام البرامج المتكاملة رأسيا

لدان، بما في ذلك تركيا والمملكة المتحدة، لأنها تتيح لكل مؤسسة تحديث العديد من الب

ل وسيمكن ذلك ك والوصول إلى البيانات المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين. 



 

 مقترحات الإصلاح

والحري الوصول إلى البيانات وسيسمح لها بتحديث البيانات الخاصة بموظفيها.  منمنظمة 

كل منظمة عامة إنشاء ل مما سيتيحبانتظام ؛ و اعدة البيانات محليًا يجب تحديث قبالقول أنه 

 لديها.العاملين  تقارير أكثر دقة عن موظفي الخدمة العامة 

، خدمة المدنية الليبيةفيما يخص القضية ذات أهمية حيوية تجدر الإشارة لأخيرًا وليس آخرًا، و 

أكدت جهود إصلاح الخدمة لقد . في خفض مستوى التسييس والمحسوبيةهذه القضية تتمثل و 

، على الحاجة إلى زيادة عدم تسييس الخدمة تفاوتةالمدنية في جميع أنحاء العالم، بدرجات م

ظهر الأدلة أن نموذج الالمدنية، وتعزيز 
ُ
خدمة المدنية المحايدة والقائمة على الجدارة. ومع ذلك، ت

ن التعيينات السياسية شائعة في معظم الأنظمة القائمة على الجدارة البحتة هي الاستثناء وأ

مؤيدو نظام المحسوبية بأنه يخلق كادرًا من موظفي الخدمة المدنية  كما يرى الخدمات المدنية. 

المخلصين والفاعلين. كما أنه يعزز الديمقراطية، حيث يتيح التناوب المنتظم لكبار الموظفين وفقًا 

ا مع النهج القائم على الحقوق  رونفيعتب مؤيدو نظام الجدارة أمالإرادة الشعب. 
ً
بأنه أكثر اتساق

في  ية)عدم التمييز والمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة( وأنه يسمح بالاستمرارية والحياد

إيجابيات وسلبيات كل من الاعتبار  بعين ، فيأخدالأكثر واقعية أما الاتجاهالإدارة العامة. 

  اقتصادي معين.-في سياق سياس ي واجتماعي النظامين

الضوابط والتوازنات الفعالة التي تحد ببشكل عام، يجب أن تكون المحسوبية استثنائية ومقيدة و 

لذلك، عند تنفيذ إصلاحات الخدمة المدنية، و سياسيين على التعيينات والترقيات. سيطرة المن 

الخدمة المدنية يجب يجب على صانعي السياسات في ليبيا أن يضعوا في اعتبارهم أن المحسوبية في 

ضمنة في إطار أخلاقي قوي، وموازنتها بنظام فعال و أن تكوم مأن تكون مرتبطة باختيار الجدارة، 

 من الضوابط والتوازنات. 

 تقليصال 5.3.3

، وتزايد فاتورة من تضخم عدد الموظفين اسنوات من سوء الإدارة في القطاع العام الليبي إرثخلفت 

كافية الأسباب الثلاثة هذه  وتعتبرعدم الكفاءة. لناجمة عن ناهيك عن المشاكل ا، همجور أ

جهود الحكومة لترشيد من  ينبع هذا التقليصيجب أن و تقليص حجم المؤسسات الحكومية. ل

البرامج والوظائف، وتقليل عدد الوزارات والإدارات كجزء من عملية إعادة تحديد دور الدولة. 

وعادة ما يكون هناك العديد من الخيارات للنظر ، صتقليالقد يكون من الصعب تصميم برامج و 
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من المهم تحديد واختيار الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة وتجنب أشكال الدعم، مثل و فيها. 

يجب أن يكون المانحون كما برامج الائتمان للمتقاعدين، والتي غالبًا ما تكون مكلفة وغير فعالة. 

لفنية لمراجعة خيارات تقليص النفقات، وتصميم على استعداد لتقديم المساعدة ا

 والمساعدة في تعزيز إدارة الموظفين وأنظمة المراقبة لمنع العمالة الزائدة.البرامج،

عدد المدنية و  ةتشمل الخيارات التي يمكن للحكومة الليبية استخدامها لتقليص حجم الخدمو 

عاقد رامج التسريح القسري، وبرامج الت، وبةالطوعيالمغادرة الشركات المملوكة للدولة: برامج 

 المغادرة الطوعيةتوقع أن تكون برامج ومن المالموظفين. تعزيز حس المسؤوولية عند ، و الخارجي

هم غالبا ما ، و لا يمانعون إنهاء الخدمة لأنها لن تؤثر عليهم بشكل كبير  لأولئك الذينجذبا أكثر 

من عادة ما يختلف العاملون في القطاع العام و عام. القطاع اليكونون أكثر الموظفين إنتاجية في 

في آليات الاختيار،  يؤدي وجود ثغراتالمشاكل في مرحلة التوظيف، حيث  نبعتو إنتاجيتهم. حيث 

 عداد كبيرة من الأشخاصولوج أعلى نطاق واسع، ل التمييز و المحسوبية المتفشيينإلى جانب 

وظائف في القطاع لل في العمل،التفاني دم فيهم صفة تنعأو  ،هاراتالذين يفتقرون بشكل كبير لل

في مرحلة الفحص، حيث تقوم الترقيات ويأخد أبعاد واسعة  تفاقم هذا المشكل ي العام. لكن

 القائمة على الأقدمية والأمن الوظيفي بقمع أي حافز للأداء الجيد.

ات عملية فعالة للغاية من لمنظمالملقاة على عاتق االأعباء  من منظور مالي، يبدو أن الحد منو 

من المهم أيضًا أن إلا أنه نهاء خدمة. لإحيث التكلفة، حتى عندما يتلقى الموظفون تعويضات كبيرة 

في  يجب أن تتجاوز إنتاجيتهمفيكونو أكثر إنتاجية.  الوظائف التي تمكنهم من أن الأفراد يزاول 

تكلفة  بشكل كبير، وذلك لكي تفوق ام القطاع العبوظيفتهم الحالية في  همإنتاجي عملهم الجديد

 إذ يصعبلسوء الحظ، يصعب قياس الإنتاجية في القطاع العام. و الانتقال إلى وظيفة جديدة. 

تفانيين في غادر معظم العمال الم فإنفي الإدارة الحكومية. خاصة تحديد أكثر العاملين إنتاجية 

 كنيتقليص، إن لم ال زايام إلى فقدان ذلك سيؤديبينما بقي الموظفون الأقل إنتاجية، ف عملهم

حث الأشخاص الأكثر إنتاجية تحزم إنهاء الخدمة غالبًا ما  أن. ومن المفارقات لذلك آثار عكسية

 ة، مما يشكل خسارة كبيرة. على المغادر 

يجب أن تعالج برامج تقليص النفقات جيدة التصميم القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية. 

على الحكومات أن تضمن أن تكاليف تقليص النفقات تأخذ في الاعتبار مدفوعات يجب كما 
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المعاشات الإضافية وكذلك تعويضات نهاية الخدمة، وأن التكلفة الإجمالية تتماش ى مع الخطط 

من المرجح أن يكون لبرامج تقليص النفقات فوائد اقتصادية كبيرة و المماثلة في البلدان الأخرى. 

عن قطاع الخاص أو لل ونقلهمة توزيع الموظفين المشمولين بإجراءات التقليص ناشئة عن إعاد

تحسين استخدام موارد القطاع العام. ومع ذلك، ولأسباب تتعلق بالميزانية، يجب أن تفوق القيمة 

تقليص النفقات القيمة الحالية للتكلفة  الناتجة عنحكومة الالحالية للوفورات في تكاليف 

دفع  الذي ضافيةالإ تقاعدية العاشات تكلفة المالنفقات، وأي الأولية لتقليص 
ُ
وظفين للمت

سترداد سريعة وأن تحقق الا فترة تكون  بشكل عام، يجب أنو المشمولين بإجراءات التقليص. 

 صافي مدخرات في الميزانية في غضون بضع سنوات.

يجب أن إذ لنفقات. يجب إيلاء اهتمام خاص للعواقب الاجتماعية لتقليص او في هذا الصدد، 

من الضروري  ، كما أنهفصلهمتكون معايير الاختيار مفتوحة وشفافة للموظفين الذين يتم 

، والنظر ستكون كافية مدفوعات إنهاء الخدمة أنحديد أي عواقب اجتماعية سلبية، وضمان ت

على القطاع ة خلل في العماليجب النظر في الآثار المحتملة لأي  كمافي الحاجة إلى تدابير أخرى. 

 غير الرسمي.

ا أساسيًا للحكومات للحفاظ على خدمة عامة و 
ً
غالبًا ما يكون تقليص حجم الخدمة المدنية شرط

هذه الجهود بشكل جيد، يمكن  توجيه. ومع ذلك، ما لم يتم هاأصغر حجمًا وأفضل أجورًا وتمويل

يمكن التقليل من إلا أنه  م.تهوإنتاجيللموظفين أن يكون لها عواقب سلبية على الروح المعنوية 

تدابير وبين هذه المخاطر من خلال تطوير البرامج بالتشاور الوثيق مع المتضررين، والجمع بينها 

جمع بين إعادة الهيكلة تصميم برنامج يفي  الأكبر  التحديويتمثل أخرى لتحسين القدرة الإدارية. 

 داء العام في نهاية المطاف.الأ تعزيز  والذي من شأنه أن يساعد على وبناء القدرات

تشمل السمات  إذ شكال تقليدية للتنظيم الاجتماعي والرسمي في ليبيا.ولابد من الإشارة هنا للأ 

التضامن، والتعيينات على أساس معايير أخرى غير الجدارة  :لهذه البيروقراطيات الأساسية

الفساد وضعف أداء المهام  اهل معالتس، و المصداقيةة أو يشفافبال التي لا تتسمالفنية، والقواعد 

. لا تهدد (Blunt et al., 1992; Jones et al., 1996) وغير اعتيادية وظائف خاصةوجود الموكلة، و 

، وظائف موظفي الخدمة المدنية في مثل هذه الأوضاع هاوتغيير أ الكلفةالإصلاحات، مثل تقليص 

تعتمد عليهم بصورة   الموظفين التيلهؤلاء  الشبكات الأسريةفحسب، بل تهدد أيضًا رفاهية 

قد و في ليبيا بسبب غياب شبكات الأمان الاجتماعي المقدمة من الدولة.  جدا هذا مهمو . رئيسية
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تقليص للتخلص من المعارضين السياسيين وإعادة الالقادة في مثل هذه الأوضاع برامج  ستغلي

  العرقية. أفراد جماعاتهم و همأقارببملء المناصب 

إذا تم تنفيذه  المرغوبةلرغم من هذه المزايا، لا يمكن أن يكون التقليص بنفس الفعالية على او 

أحد يعد الموظفين.  رصدقبل استكمال المراجعات الوظيفية للوزارات وقبل وضع نظام فعال ل

ك بعدين على الأقل لهناإلا أن هو تحقيق وفورات مالية. النفقات الأغراض الرئيسية لتقليص 

خصم مدفوعات إنهاء عن طريق تهدف جميع جهود التقليص إلى تحقيق وفورات  إذ. ذلكل

ي بعض الحالات، و درجين في كشوف المرتبات. فغير الموظفي الخدمة المدنية بالنسبة لم الخدمة

يُقصد باستخدام هذه المدخرات زيادة تعويضات موظفي الخدمة المدنية الذين لا يزالون على 

ك نتائج إيجابية على لكون هناتالمنال، يمكن أن  ةبعيد ا لا تزالرغم من أنهعلى الو جدول الرواتب. 

للموظفين العموميين بسبب زيادة  رمزيةعلى سبيل المثال، ستزيد التعويضات الفالمدى الطويل. 

ونظرًا لوجود عدد أقل من  ،اترتبالمعلى ضرائب لحصة النفقات الحكومية المخصصة ل

 الموظفين.

بطريقة بسيطة، حيث يمكن للمستشارين أو المسؤولين  النفقات تقليص يمكن بدء عملية

سيطرح  المعينين إعداد مراجعة لوظائف جميع الإدارات الحكومية والوكالات شبه العامة

؟"، "هل سليمةالمهمة ال تمثل زالتلا "ما هي مهمتنا؟"، "هل  المراجعون من خلالها أسئلة على غرار

يمكن و الآن؟ ''.  هايمكننا الخوض فيهسبالفعل، هل لم نكن نؤديها "إذا ؟"، لازالت تستحق أن تؤدى 

يجب تشكيل فريق كما لمجلس الوزراء تحليل التوصيات والاتفاق على الهيكل العام للوزارات. 

مراجعة الوظائف وقرار مجلس اعتمادا على عمل حكومي لدراسة الهيكل الداخلي لكل وزارة 

العملية حوالي هذه أن تستغرق و من الممكن د الموظفين المطلوبين. تحديبالإضافة إلى الوزراء، 

 عام واحد.

تخفيف الضغط على التوظيف العام، تحتاج الحكومة الليبية إلى إيجاد طرق بديلة ومن أجل 

 ،الوضع الأمنيما يستقر بمجرد إذ عن الحاجة.  زائدينللخريجين الشباب والموظفين العموميين ال

 العمل توفير فرص فقدان وتعويض النمو لتسريع الاستثمار مناخ لإصلاحات حاجة هناك ستكون 

 .المتكرر  الصراع نتيجة
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ستحتاج ليبيا إلى إنشاء قطاع مالي قابل للاستمرار وتحسين الوصول إلى الائتمان على نطاق و 

واسع، وتبسيط لوائح الأعمال بشكل كبير، وخلق حوافز قوية للاستثمار في قطاعات جديدة. 

 سياحةبناءً على تحليل آفاق الأعمال، من المتوقع أن تخلق قطاعات البنية التحتية والتجارة والو 

ويل، معظم فرص الط المدى على والتصنيع والخدمات ،والزراعة على المدى القصير إلى المتوسط

تنمو الشركات أن  من المتوقعهذا التقرير، بالموازات مع . واستنادا إلى المقابلات التي أجريت العمل

في المائة خلال العامين المقبلين، على الرغم من المخاوف الأمنية. ومع ذلك، تشير التقديرات  6بنحو 

  الباحثين عن عمل بسهولة. كل ستيعابلكي يتأتى ا ه النسبةمضاعفة هذه يتوجب الأولية إلى أن

بب الصراع الداخلي في ، إلا أنها توقفت بسبالفعل ليبيا عملية إصلاح قانون العمل بدأتقد 

قطاع إصلاحات  أن تقترن لتحفيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، يجب ومنه، و البلاد. 

ستكون الإصلاحات ضرورية لإعادة هيكلة لذلك العمل مع إصلاحات الحماية الاجتماعية الأوسع. 

ائح المتعلقة ، وتبسيط اللو الأجانبالتوظيف، ومعالجة نظام الحصص لتوظيف المواطنين مقابل 

تغطية الضمان الاجتماعي ضعيفة في القطاع وتعد بأنواع عقود التوظيف في الخدمة المدنية. 

من مزيد من التحليل وهنالك حاجة ماسة للفي المائة فقط من الموظفين.  46الخاص، حيث تغطي 

لتعزيز حديد أفضل السبل بهدف ت والاستدامة وتكلفة العمالة  لاستحقاقاتقييم هيكل اأجل ت

  تحفيز خلق فرص العمل.مع الحماية الاجتماعية 

 تحديد فترة الولايةو  ،والترقية ،الجدارة :الأداء إدارة 5.3.4

أن  ولذلك، يجبأكثر من مجرد تقرير سنوي عن أداء منظمة أو فرد.  يه حديثةالداء الأ إدارة إن 

أهداف  تب عنهإذ تتر نقطة البداية،   توقعات والوصف الوظيفييشكل التحديد الواضح لل

حوار سنوي  ومن الضروري إجراءبالأولويات التنظيمية. لهم دراية فراد تكليف أ متفق عليها و

بين الفرد والمدير المباشر / المشرف، للاتفاق على الأهداف المستقبلية ومناقشة مدى تحقيق 

تزويد  أو المدراء يجب على كبار الموظفين كما التوقعات المتفق عليها مسبقًا والأهداف المحددة.

وتشجيعهم على  همبتعليقات موضوعية حول أدائهم، والاعتراف بإنجازات الأقل رتبة الموظفين

 ، وتحديد مجالات تحسينهمإمكاناتو  تهمالعمل بشكل أفضل من خلال التعرف على نقاط قو 

 ز علىوالتركيقضايا تنمية المهارات، مثل التدريب، ومن ناحية أخرى، يجب التطرق ل. أدائهم

يتطلب تقييم الأداء المنفتح و فرص التطوير الوظيفي. للعمال فضلا عن التطلعات الشخصية 

تدريب تقديم الوارد و توافر المسياسة قوية مدعومة بوثائق إرشادية شاملة و وجود والعادل 
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فون دورة إدارة الأداء الشاملة أن يكون المشر  تستدعي وفي المقام الأول،لجميع الأطراف المعنية. 

 والموظفون ملتزمين بشكل متساوٍ بكيفية أداء العمل بفعالية.

من الأنظمة القائمة على  نظاما إطار عمل لتقييم الأداء والمكافآت لأصحاب الأداء الجيديعد 

أنظمة إدارة الأداء مكلفة. معضم  تعدمن الناحية العملية، . و الجدارة المقترحة في هذا التقرير

إذ غالبا ما تكون التعليقات  التقييمات التقليدية، ين من قبلالمعني ينالموظف وغالبا ما يتم تغييب

ركزت المناهج لقد . حماس الموظفينمحدودة، مما يؤثر سلبًا على وردود الفعل المتعلقة بالأداء 

 من السمات الشخصية، 
ً
النظر إلى التقييمات كأداة كما اهتمت بالحديثة على النتائج بدلا

تربط الأداء الفردي فهي  أنظمة تقييم الأداء المفتوحة أما التقييمات التشاركية. تنموية، وعلى 

الكفاءات، وتساعد في خلق مناخ من المناقشة المفتوحة تعنى باختبار بالأهداف التنظيمية، و 

هيئة رقابية محايدة، مثل لجنة الخدمة العامة أو إدارة الخدمة ويعد وجود داخل الخدمة العامة. 

لأي نظام إدارة أداء. ومع ذلك،  امسبق االمناسبة، شرط جذبآليات ال بالإضافة لوجود، العامة

 تطبيق زال فوائدتلا إذ والترقية. في مسائل الأجر ربط التقييمات  أن نكون حريصين عند ينبغي

 رة.كبيقد تكون أن متطلبات الإدارة وتكاليف إنشاء هذه الأنظمة  غير مثبتة، كماربط الأجر بالأداء 

يجب أن وبالتالي واجه مقاومة يالأداء من المرجح أن ب المرتبطالأجر  نظام تظهر التجربة أيضًا أنو 

فضل المديرون عدم التفريق ومن ناحية أخرىن ي. على الأقل في البداية  أولوية منخفضةله كون ي

بالإضافة و حافزًا.  هاإلى مستوى اعتبار  لا ترقىالمكافآت القائمة على الأداء  كما أنبين مرؤوسيهم، 

تحديد مدى ملاءمة  من عمليةتقييم الأداء عنصرًا واحدًا فقط  يشكلإلى ذلك، يجب أن 

بشكل و اختبارات الكفاءة، والمقابلات المنظمة، وما إلى ذلك.  إذ يجب الاستناد أيضا علىالترقية،

 وإخضاهملمسؤولين عند تصميم أنظمة الأجور والأداء على كبار ايجب التركيز بشكل خاص عام، 

تأثيرات أكبر بكثير. ومع ذلك، فإن تحفيز الموظفين حيث يمكن أن يكون لذلك  لمزيد من التدقيق

ا فهو ،مهم أيضًا لتحسين أداء الإدارة العامة
ً
جهود ب في ما يتعلق في الوقت ذاته يمثل تحديًا وهدف

شاء خدمة مدنية على أساس الجدارة يبدو أن إنوفي الأخير، البلدان الأخرى.  العديد من الإصلاح في

إصلاح الأجور ومراقبة الأداء أقل  يمكن اعتبارهو أكثر الطرق فعالية لتحفيز الموظفين  بينما 

 فعالية.
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قبل الإصلاح. سيكون  خصوصامن الصعب مراقبة أداء الخدمة المدنية وتقييمه بشكل مباشر، 

عامة الليبية، على الأقل في وحدات إدارية تجريبية لإدارة الفي انظام إدارة الأداء  طبيقمن الممكن ت

قد يكون من الصعب رغم ذلك  ،ولكن –أي الخدمات المقدمة  -مختارة، بناءً على النتائج 

استخدامه كمقياس للأداء، حيث غالبًا ما تكون الوظائف في الخدمة المدنية معقدة للغاية. 

إنشاء وحدة منفصلة في الجهاز  جيدن اللذلك، من أجل تنفيذ نظام إدارة الأداء، سيكون م

وجدير بالقول إلى وكالة عامة قائمة.  همةالم هالتنفيذي الأساس ي لهذا الغرض، أو إسناد مثل هذ

الوكالات العامة والحكومات المحلية و من شأن وجود نظام لقياس الأداء أن يشجع الوزارات، أنه 

س بالإضافة إلى توعية الموظفين العموميين لوضع أهداف أداء قابلة للقياس وإنشاء أنظمة قيا

علاوة على ذلك، من شأن و . بعناية استخدام الموارد العامةو بقضايا الانضباط والمصلحة العامة 

عمليات واتخاد نظام إدارة الأداء هذا أن يغير ثقافة تخطيط السياسات والمراقبة والتقييم في ليبيا 

 تعتمد على البيانات.

على الجوانب السلبية للنهج الهرمي التقليدي لإدارة الأداء، تم تصميم النهج من أجل القضاء و 

يستخدم هذا النهج أدوات و توجيه الإصلاحات. ل"( لمراقبة الأداء وحتى التصاعديةالمجتمعية )"

من المتوقع و مثل بطاقات أداء المواطن لرصد الخدمات العامة واستطلاعات المواطنين والعملاء. 

وظفين الم قائم على المواطنتصاعدي قياس الأداء وإدارته بنهج الهرمي لنظام اليز تعز يمكن  أن

الضغوط فضلا عن مواجهة ضغوط غير رسمية من أجل الأداء الجيد والمساءلة، من العموميين 

الرسمية. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب "التصاعدية" لإدارة الأداء قد تكون أكثر قابلية للتطبيق 

ديم الخدمات )مثل خدمات الرعاية الصحية( منها لوظائف الإدارة العامة الأساسية تقمجال في 

ستخدمي أن لممكن لكما ي )مثل الإدارة المالية أو المشورة بشأن السياسات أو العمليات الإدارية(.

كيفية قيام مقدمي الخدمة كما يمكنهم إعطاء تعليقات حول  سير الخدمات  بسهولةتتبعوا ي

 تحسين الأداء. من أجلبوظائفهم 

لهما أهمية خاصة بالنسبة للوضع في ليبيا وهما من ناحية أخرى، هناك مسألتان أخريان و 

خلاقيات الأ مدونات  ووضع : تطويروتتمثلان في تتعلقان بشكل غير مباشر بإدارة أداء الموظفين

 ميين. زيادة الحافز الداخلي للموظفين العمو ثم الموظفين العموميين فيما يتعلق ب

مزيج من المعايير واللوائح والتي تتكون من  –"البنية الأساسية للأخلاقيات" هذه يمكن أن تساعد و 

، فإن ولذلكفي منع سوء السلوك والفساد في القطاع العام.  -الممارسات  اتالقانونية وإصلاح
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في الإدارة  أمر ضروري للحد من مشاكل الفساد الأخلاقيات هذه التنفيذ الحاسم لمدونة قواعد

 العامة.

من النقاط المهمة المتعلقة بإدارة الموظفين العموميين، والتي تم التعبير عنها بشكل عام في و 

ليس العنصر الوحيد أداء الموظفين العموميين في ليبيا أن  هي  المقابلات التي أجريت لهذا المشروع،

نفيذ إصلاحات الإدارة العامة بما أن تكذلك. و معنوياتهم ودوافعهم بل ، الذي يتسم بالضعف

 الرفع من المسؤولين الحكوميين، فإنيقع بالأساس على عاتق المقترحة في هذا التقرير س

من ناحية و ستسهل عمليات تنفيذ الإصلاح.  هامالاستعداد للقيام بالمتحفيزهم على معنوياتهم، و 

ضة، فسيكون من الصعب سؤولين الحكوميين منخفالم تحفيزأخرى، إذا كانت الروح المعنوية و 

 ةقاوممشاعر الم تعزيز يؤدي إلى فذلك قدالعقوبات،  فرضعلى زيادة أدائهم من خلال  حثهم

نه بالإضافة إلى الحوافز التي تفرضها الإدارة الخارجية أو أ ويرجع السبب في ذلك. لديهم الصامتة

لهذا السبب، و لأداء. بة في اورغالإدارة العليا، لدى موظفي الخدمة المدنية أيضًا دوافع جوهرية 

من الضروري مراعاة معنويات ودوافع الموظفين العموميين في إعداد وتنفيذ كل إصلاح للإدارة 

 الشروع في مبادرات لرفع معنوياتهم ودوافعهم، واتخاذ التدابير ذات الصلة.و العامة، 

 البشرية الموارد إدارة إصلاحات 5.3.5

لضمان فعالية عمل ي الخدمات العامة أمرًا حيويًا تعد قدرات وتفاني الأشخاص العاملين ف

أفضل من الموارد جودة الحصول على  يشكلفي ظل الظروف الإدارية والسياسية الهشة، و. الإدارة

( بالشفافية HRMيجب أن يتسم نظام إدارة الموارد البشرية )وبالتالي، البشرية التحدي الأكبر. 

تقديم الحوافز أن يقوم ب، و ينى الجدارة والكفاءة المهنيعل اقائمأن يكون والحياد والنزاهة، و 

 خدمة المدنية، والتوظيفلل لوجتغطي هذه السياسات الو و للموظفين وفق معايير واضحة. 

وتناوب الموظفين على المناصب  والإفصاح عن الموجودات، على أساس الجدارة، والترقية

من شأنها أن تمكن دة والعالية الجودة ، فإن الخدمة المدنية المحايهذاالحساسة. وفوق كل 

 لع لهاالمؤسسات على جميع المستويات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتط

 المواطنون الليبيون.

ات سياسالاستمرار تطوير وتحديث  عتزمتحتاج الإدارة العامة الليبية إلى استراتيجية تو 

يجب أن يكون الهدف العام و اء خدمة مدنية حديثة في ليبيا. الموارد البشرية وإنشب المتعلقة



 

ترحات الإصلاحمق  

، ومتوازنة النظام الإداري لل لإصلاح
ً
موظفين هو تطوير خدمة عامة مهنية، محايدة سياسيا

 ،
ً
قادرة على أن تكون  و، وتحظى بالاحترام، التجاوب، و الاستقرارخلاقية، و تتسم يصفة الأ وطنيا

 جالاتالممن  وفي هذا السياق، حددنا في ما يلي عددااطنين. تقديم خدمات فعالة للحكومة والمو 

 :في السنوات المقبلة لها اهتمام خاص ينبغي إيلاءالتي و الموارد البشرية، اتسياسالخاصة ب

الأفراد  لتنمية  ةمن إدارة الموارد البشرية الحديث اأساسي عنصراتخطيط الموارد البشرية يعتبر 

هناك عدد من التقنيات التي تدعم تخطيط الموارد البشرية، و ل. للمستقبوإعدادهم  ؤسساتوالم

 فبالإضافة إلىالعمل والتخطيط الوظيفي.  تقدير حجمو  هابما في ذلك تقييم الوظائف وتصنيف

أيضًا بإجراء مقارنات بين اتخاد نهج مشترك تحسين تخطيط القوى العاملة فحسب سيسمح 

مرونة تنقل تعزيز سيسمح بكما أنه الحكومة  في جميع قطاعاتهياكل ومستويات التوظيف 

 عبر المؤسسات العامة. وظفينالم

على  الاتفاقلتفعيل استراتيجيات تخطيط الموارد البشرية، يحتاج المسؤولون الليبيون إلى و 

العمل بالإضافة إلى  ها وتقدير حجممنهجية وتقنيات ومعايير مشتركة لتقييم الوظائف وتصنيف

ى العاملة التي يمكن لجميع هيئات إدارة شؤون الموظفين المركزية اعتمادها معايير تخطيط القو 

 ممارسات الموارد البشرية في ليبيا. وحيدوتعزيزها من أجل دعم عملية ت

سياسة توظيف متسقة في الخدمة  توفرمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، لا تأشار عدد كما و 

بين فتوحة الم ةنافسالم قوم علىالتوظيف أن ت سياسةعلى يجب فالمدنية الليبية حاليًا. 

مستويات الحكومة بموظفين مدنيين  مختلفإلى تزويد  كذلك تهدفأن ، و تقدمين للوظيفةالم

ا مباشرًا بتخطيط الموارد البشرية في الخدمة و أكثر كفاءة وموثوقية. 
ً
ترتبط هذه القضية ارتباط

مهارات ف قدمية، يجب أن تأخذ متطلبات التوظيبالإضافة إلى المؤهلات الرسمية والأفالمدنية. 

ومواقف وإمكانات المرشحين بعين الاعتبار. إن غياب مثل هذه السياسة يحد  حماسو  تقدراو 

وقادة المستقبل المحتملين.  ترشحينمن قدرة الإدارة والمديرين على تحديد والحفاظ على الم

ولين الحكوميين وممثلي منظمات المسؤ و مع الجامعات،  على الحكومة العمل نبغيلذلك، ي

المجتمع المدني لتطوير مجموعة من المهارات والكفاءات التي سيتم تحديدها واختبارها أثناء 

أن يكونوا على والاختيار عيين التسؤولين عن عملية التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الم

رات والقدرات لإجراء مقابلات توظيف المعمول بها، ويجب أن يكونوا مجهزين بالمها دراية بالأنظمة

كما يجب على . نزيهةمنافسة مفتوحة و إطار في  عن المرشحينجيدة وإصدار أحكام موضوعية 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 المقترحات العملية التي من وجميع شرائح المجتمع. لسياسة التوظيف مراعاة تكافؤ الفرص 

الأداء العالي تطوير برنامج  الموظفين ذوي كافأة من أجل مالأشخاص الذين تمت مقابلتهم  أثارها

 أصلا.  رتب الخدمة المدنيةيشغلون  حاليينلتعيين موظفين تصميمه  برنامج يمكنهو و . مميز

القسم الذين في  لهم وضمان مسار وظيفيمنهم  الذين "عملوا بجد" الموضفين يمكن اختيار إذ 

 .يشتغلون به

أمرا  باستخدام نظام إدارة الموارد البشريةالوصول إلى البيانات الدقيقة في الوقت المناسب يعد 

يجب أن تمتلك وكالة الخدمة المدنية القوية ولذلك، . ةفعالات ناجعة وإدارة قرار لخروج بل اضروري

الأدوات المناسبة لضمان التخطيط الملائم للقوى العاملة )أحد أضعف  ةتقنيمن التاحية ال

فذلك سيساعد على الاستفاذة بشكل ة الأخرى، العمليات الرئيسيفضلا عن في ليبيا(  جالاتالم

تنفيذ فإن ذلك سيسهل متلك قوة عاملة أصغر تليبيا  فبما أنلمواهب في القطاع العام. أمثل من ا

من شأن نظام إدارة موارد بشرية فعال ومتكامل أن و من البلدان الأخرى.  أكثر فيها هذه الأنظمة

عدم الكفاءة. كما أنه القضاء على الأخطاء الموجودة و  إزالةيعمل على أتمتة العمليات وتسهيلها و 

من أجل التنفيذ الناجح و سيساعد في تخطيط التوظيف في المستقبل في سياق القيود المالية. 

ي الانتقال من أنظمة ف المهمة تتمثللنظام إدارة الموارد البشرية المتكامل، فإن بعض الاعتبارات 

 ناسب.ملمواهب، مما يضمن تغطية شاملة وتوفير تدريب كشوف المرتبات إلى منصات إدارة ا

الذي يمكن التنبؤ به قدرات موظفي و و التصنيف الوظيفي  التوظيف على أساس الجدارةيطور 

 و بالإضافة لذلك، فإن. من قبل المواطنين آلية للمساءلة كما أنهما يعتبرانالخدمة المدنية وأدائهم 

الكفاءة والجدارة المهنية من شأنه أيضًا أن يقلل  على أساس تعلقة بالموظفينقرارات المال بناء

قوى عاملة ذات أن يساعد أيضًا في جذب  لذلك يمكن ، كمابشكل منهجي من مستوى الفساد

على من التعليم أستوى م على موظفي الخدمة المدنيةحصول لأن ا مهمأمرا  هذاويعد . تعليم جيد

ية، وتقليل الفساد، وإدارة مالية عامة أفضل، ونمو مرتبط بزيادة تعبئة الإيرادات الضريب

 اقتصادي أعلى.

يمكن للحكومة الليبية تعزيز التعيينات على أساس الجدارة في الخدمة المدنية من خلال الترتيبات 

وكالة التوظيف المركزية، ومدونة والاعتماد على التنظيمية: على سبيل المثال، الأحكام القانونية، 

سيكون من الممكن أيضًا و الداخلية، والفصل بين المجالات الإدارية والسياسية.  قواعد السلوك
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لتعزيز الأنظمة القائمة على الجدارة من خلال الإعلان عن الالتزام أساسية اتخاذ خطوات أخرى 

اختيار عملية بمبادئ الجدارة، وتحديد أي استثناءات، ومراجعة الممارسات الحالية، و إجراء 

، موحد ، ونموذج طلبعن الوظيفة علانالإ تحليل و  عملية الاختيار هذه ضمنتوت. ةسليم

ا للتسجيل، 
ً
موعد بناءً تحديد  إعداد قائمة قصيرة للمرشحين، وعملية اختيار نهائية، وو ومخطط

من المهم يكون في عملية الفرز "المتدرجة" هذه، وخطار بالنتائج. الإ ، مع الدرجات المحرزةعلى 

ما أن ب. و (Reid 2009امتلاك أي شخص للتصويت الحاسم في جميع المراحل )التأكد من عدم 

يبقى أساسيا مكتوبة أو شفهية أخرى  اختباراتو  تمقابلا إجراء مركز تقييم يتضمن  نشاءإ

إصلاحات الخدمة  للقيام بهذا الدور في إطارمستقلة ؤسسة لاختيار الموظفين، يجب إنشاء م

 المدنية.

ن فيه معظم موظفي الخدمة المدنية دائمين، من الضروري أن تستثمر ليبيا يكو  الذي سياقالفي و

 الذي كان نظام القذافيوخلافا لفي تنمية المواهب وإنشاء نظام إدارة مهنية داخل القطاع العام. 

السياسيون حصة أكبر من إجمالي التوظيف، ينبغي على الحكومة الليبية  سؤولون المفيه شكل ي

ن الاهتمام لتوفير فرص التطوير الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، وخاصة أولئك أن تولي مزيدًا م

الذين سيصبحون أمناء دائمين أو مديرين من المستوى المتوسط في المستقبل. في هذا السياق، 

فإن حقيقة أن إدارة التطوير هي النظام الفرعي الأقل أداء لإدارة الموارد البشرية هو دعوة واضحة 

خطة عمل إعداد المهارات و الثغرات في . وقد يستلزم ذلك تنفيذ تحليل ي هذا المجالف للعمل

 عن 
ً
نموذج أقوى للتطوير وضع للتدريب في القطاعات ذات الأولوية في الخدمة المدنية، فضلا

 الوظيفي.

ا ضرورية، ولكنها ليست كافية، لبناء القدرة على أداء
ً
 تعتبر الأجور والحوافز التنافسية شروط

برسم خرائط للمنظمات المشاركة يجب أن يبدأ أن تحسين أداء المهام إذ بفعالية.  اسمةالمهام الح

: المنظمات ذات المسؤولية أي شبكة المهمة تصورا عن الخريطة التنظيميةوتشكل في أدائها. 

ي تقدم لا تزال تلعب دورًا، وتلك الت التيالمنظمات الأقل مركزية و و الأساسية عن تنفيذ المهمة، 

 ،  امهمأمرا وصف التفاعلات بين هذه المنظمات ويعتبر أنواعًا مختلفة من الدعم لأداء المهام. 

من حيث  اضعفتعرف التفاعلات بين المؤسسات فعالة أو هذه تحليل ما إذا كانت فضلا عن 

 القدرات.
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ن شأنها أن تساعد برامج تدريبية م ادر في إعدادبناءً على هذه التقييمات، يمكن للحكومة أن تبو 

ربما و في تطوير المهارات وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، 

يجب أن يغطي هذا التدريب الجوانب الفنية كما بتمويل ومساعدة من المانحين. يتحقق ذلك 

لد في الاعتبار من أجل القدرة المؤسسية والاستيعابية للب أخدينبغي  وزيادة على ذلك،والعملية. 

، سيتضمن اعام كبير القطاع ال حيث يعتبر في بلد مثل ليبيا، والاستخدام الأمثل لهذه المهارات. 

ذلك غالبًا تغييرات تنظيمية وتحسينات في هياكل الحوافز المصممة لتعزيز الأداء والإنتاجية 

 وتعزيز إعادة نشر الموظفين في القطاع الخاص.

ر المؤهلين وذوي الخبرة المنخفضة، الذين يتم ترقيتهم بشكل سريع جدًا إلى الموظفون غي شكلي

المناصب الإدارية، مشكلة رئيسية في الخدمة المدنية الليبية، لذا يجب أن يكون التدريب سمة 

 والتدريب الفني المتخصص  بين لازمةمركزية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة. وتتراوح التدخلات ا

 ام ومهارات الإدارة.التعليم الع

لا تختلف المشاكل التي تواجه أنظمة التدريب في ليبيا في جوهرها عن تلك التي تواجهها العديد من 

عدم وجود سياسة تدريب محددة بوضوح على  . وتتجلى هذه المشاكل في:البلدان النامية الأخرى 

رات، والتوزيع غير المستوى الوطني، وعدم وجود أهداف مصاغة، ونقص التنسيق بين الوزا

الوصول للتدريب، وتقييم غير كافٍ للاحتياجات فيما يتعلق بالموارد المتاحة، في المتكافئ للموارد و

 تحفيز الموظفين، إلخ. ةوغياب أي تقييم لمحتوى وتأثير الحلقات التدريبية، وصعوب

وهي برامج بدائية  ،ينالبرامج التدريبية القليلة الحالية عن تغطية جميع الموظف تعجزغالبًا ما 

، فمن اومحتواه االمعلومات الفنية. ومع ذلك، على الرغم من ندرة عدده تقوم بتلقين بعض

الممكن العثور على برامج تدريبية تعمل على تحسين القدرات القيادية للموظفين، وتهدف إلى 

التدريب تعلقة بالم الكبيرة الأخرى المشاكل تشمل و ضمان تطورهم الشخص ي وزيادة كفاءة عملهم. 

 في ليبيا كفاية التدريب واختيار المرشحين للتدريب والاحتفاظ بالموظفين المدربين بمجرد تدريبهم.

بينما يمكن اختيار عدة أنواع من التدريب، يظل التدريب أثناء الخدمة هو الأكثر شيوعًا. بالنسبة 

أما مهمة، ب عن طريق التكليفأو التدريب في كلية تدريب محلية، كون للموظفين المبتدئين، قد ي

 وتحظى. مفيد المتخصص التدريب أن ثبت فقد، والكبيربالنسبة للموظفين من المستوى المتوسط 

 إساءة ويمكن الثمن باهظة لكنها، مزايا توفر أن ويمكن عامة بشعبية بالخارج الدراسية الرحلات
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  التدريب كل يوفر. بسهولة استخدامها
ً
 عند لذا وجب التحلي بالشفافية، متيازالا  أشكال من شكلا

 ار المرشحين.اختي

فائدة موظفي سياسة تدريب وطنية وإنشاء مراكز تدريب عالية الجودة لاتخاد ، فإن وبالتالي

التدريب  يمكن القول أنأخيرًا، و دارة العامة أمران مهمان لضمان استدامة برامج التدريب. الإ 

من المهم إشراك المسؤولين فلامركزية، أما بالنسبة للركزية. يقتصر عمومًا على موظفي الحكومة الم

نقل المزيد من الخدمات  أنه من المتوقعالمحليين في برامج التدريب الوطنية بشكل متزايد، حيث 

 العامة  إلى الحكومات المحلية في المستقبل القريب.

خة تقديم بعض في ظل هذه الظروف، يمكن للمانحين الدوليين وبعض الجامعات الراسو

ينبغي تطوير كما المساعدة الفنية لسد فجوات المهارات المحددة في الوظائف الحكومية الأساسية. 

إثبات نقل أيضا ؛ ويجب كما قدر الإمكان علاقات "التوأمة" بين الموظفين المحليين والوافدين 

ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير  بالإضافة إلىو .  مهمة الوافد حين تنتهبالمعرفة إلى الموظفين المحليين 

لإعادة بناء عادات العمل لموظفي الحكومة الليبية، مثل الحضور في الوقت المحدد، واحترام 

النزاع، قد تراجعت إبان عادات العمل هذه ومن الملاحظ أن المواعيد النهائية واتباع التعليمات. 

 دارة العامة بأكملها.الإ  داخل أقسامسيكون التدريب السريع مناسبًا ، في هذا الصددو

خير، يجب على الجهات المانحة والحكومة صياغة استراتيجية للموارد البشرية لتقليل وفي الأ 

 تتضمن أن ويجب. والطويلالاعتماد على خدمات المساعدة الفنية الخارجية على المدى المتوسط 

 الضرورية الأساسية اراتالمه على الحكومة موظفي لتدريب أوسع برامج تقديم الإستراتيجية هذه

 .البسيطة والإدارة الأساسية الكمبيوتر ومهارات المحاسبة مثل

افز . 5.3.6  إصلاح الأجور والحو

عقبة رئيسية أمام تحسين أداء تشكل ظروف العمل غير الملائمة لموظفي الخدمة المدنية  مازالت

ة بتحويل الراتب الأساس ي إلى لتحقيق النجاح، يجب أن تلتزم الحكومفالخدمة المدنية الليبية. 

الفروق، وإدخال  تقليلأجر معيش ي بمرور الوقت، وإصلاح هياكل الأجور والمزايا من خلال 

نهج حذر وعملي لإصلاح الخدمة  اتخاد الجوانب المتعلقة بالأداء. ومع ذلك، هناك حاجة إلى

على أساس تجريبي في البداية،  ولكن قدر الإمكان،يجب تقديم الأجور المتعلقة بالأداء كما المدنية. 

 والتركيز على تدابير مثل الحضور وتحقيق أهداف وغايات أخرى يمكن قياسها بسهولة.
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 . معضلة الراتب11الشكل 

 

 : من إعداد المؤلفينصدرالم

تدهور الأوضاع  فضلا عنخلال العقود الثلاثة الماضية  المتزايدحجم الخدمة المدنية يعد 

 نقص إذ أنفي ليبيا.  المزمنةالأجور  مشاكلالتي أدت إلى ظهور سباب الأ د أحد الاقتصادية في البلا 

الرواتب. ومع ذلك، فإن عمال قد أدى إلى انخفاض في من ال عدد متزايد أجور   لدفع اللازمة الأموال

 تقليص الحجم بشكل عام لا يولد مدخرات كافية لتمويل الزيادات الكبيرة في الأجور، على الأقل

، فإن الخيار الافتراض ي هو اتخاد أي إجراء أو الوصول لأي حلعندما لا يتم فالمدى القصير.  على

وظيفتين  البحث عنيجبرون على أ سأن الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتب منخفضة 

عملهم بالخدمة المدنية لعدم اهتمام العديد من الموظفي  وقد يؤدي ذلكث. لا وثإضافيتين أ

 على جهود مكافحة الفساد آثار سلبية وقد يكون لذلك. تكريس الوقت الكافي له  أو الحكومي

 .كذلك

هناك ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالأجور والتعويضات، وكلها مستمدة إلى حد كبير من الجهود 

 تخفيض فاتورة أجور الخدمة العامة أثناء تنفيذ برامج الإصلاح:لالمبذولة 

غالبًا ما يواجه موظفو القطاع العام في ليبيا جداول إذ  –ية الأجور منخفضة للغاولا: أ

القطاع الخاص ؛  أجور  كما أن أجور الخدمة العامة لا تظاهي؛ الكريمتكفي للعيش  الكادبرواتب 

 راتبعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط ف. نائيةواقع العمل في م مناصبعن  اتضيتعو  ولا تقدم

 دولار 100 قرابة الثانوية المدرسة مدرسو يتلقى بينما، أمريكي ولارد 400 حوالي الجامعي الأستاذ

 .أمريكي

 رواتب التنفيذيين لا تعكس مهاراتهم وتدريبهم وأقدميتهم. - حدودةثانيا. الأجور م

 ثالثا. الأجور في القطاع العام ليست عادلة.

الرواتب جد متدنية 

حاليا

يتعين على الحكومة 

الرفع من مستوى 

الرواتب لتوفير 

أساسيات العيش 

للموظفين العموميين

يتعين على الحكومة 

تسريح بعض الموظفين 

العموميين لجعل 

الخدمة المدنية أكثر 

كفاءة

إذا تم زيادة مستوى 

الراتب، فقد يختار 

الموظفون العموميون 

البقاء في الخدمة 

الخاصة بدلا من أن 

يتم توجيههم إلى 

القطاع الخاص
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 . توزيع الرواتب في ليبيا12الشكل 

 

 survey.php?loc=122&loctype=1-orer.com/salaryhttp://www.salaryexpl: صدرالم

قوى العاملة في ال تضخم حجمعلى الرغم من أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الأجور هو و 

تقليص يبدو ضروريًا، يجب اختيار آليات تقليص الحجم بعناية، الالقطاع العام وأن نوعًا ما من 

المبكر، ويجب أن يقترن برامج إعادة التدريب وإعادة والتقاعد  ةالطوعي المغادرةمع التركيز على 

 التوزيع والائتمان والأشغال العامة للموظفين الفائضين عن الحاجة.

يؤدي ضعف التعويضات والمزايا في ليبيا، لا سيما بسبب زيادة عدد الموظفين، إلى انخفاض 

المناطق النائية وتقويض الفساد وفقدان الموظفين المؤهلين وسوء الخدمة في ارتفاع الحافز و 

 عن 
ً
̀ استراتيجيات المواجهة '' التي اتخاد الاستثمارات في التدريب، فضلا تكون  يحتمل أنعدد من `

، تشمل استراتيجيات ةقابلأجريت معهم الم في سياق ليبيا، وفقًا لبعض الأشخاصوضارة. 

، والمكافآت غير القانونيةسوم الر  المتمثل فيية، والسلوك العدواني و المواجهة هذه الوظائف الثان

اقترنت ما المجانية. ومع ذلك، فإن التدخلات لتحسين الأجور وظروف العمل ستؤتي ثمارها إذا 

على أي حال، من أجل تحسين و بمبادرات أخرى وإصلاحات الخدمة المدنية مثل إدارة الأداء. 

وارد المحدودة والخدمات الم في ضوءتقديم الخدمات وجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم 

100%

بًا يتقاض ى الجميع تقري

لدينار ليبي أو أق10،200

75  %

ون من الموظفين يتقاض

دينار أو أقل6.250

50  %

من الموظفين يتقاضون 

دينار أو أقل2.290

25%

من الموظفين يتقاضون 

 (الشهري  الراتبمتوسط )دينار1.290أقل من 
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الحكومة الليبية  إيجاد حل أمثل لدائرة الرواتب المنخفضة والموظفين على  العامة المتضخمة،

 العموميين الفائضين عن الحاجة.

بالنظر إلى انخفاض مستوى الرواتب في القطاع العام والخدمة المدنية في ليبيا، من السهل 

لأساس ي من شأنه أن يحفز الموظفين العموميين الليبيين. استنتاج أن مستوى عالٍ من الراتب ا

 ضروريًا 
ً
ومع ذلك، فإن تكييف الأجور وفقًا لظروف سوق العمل ذات الصلة عادة ما يكون عاملا

فجوة بين الراتب والتوقعات الاجتماعية للمهنيين في السد فيعتبر ولكنه غير كافٍ للأداء الجيد. 

غير واقعي في ليبيا، على الأقل أمرا كن أن توفرها الخدمة العامة القطاع الخاص والظروف التي يم

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز غير و في الوقت الحاضر، في ظل الظروف الاقتصادية الهشة. 

 المالية لموظفي الخدمة المدنية، مثل الشعور بالواجب المدني أو المساءلة، مهمة أيضًا.

في والطويل لكل من مشاكل الأداء المنخفض والأجور المنخفضة الحل على المدى المتوسط يكمن 

بالنسبة لبعض الوظائف في  -إلا أنه لن يكون من السهل تقديم مخططات الأجور المتعلقة بالأداء.

الإدارة العامة، مثل عدد من الوظائف المعقدة في الخدمة المدنية الأساسية )أي التي تنطوي على 

الوصول إلى استنتاج عام فيما يتعلق بآثار الأجور  -ياس النتائج(مهام معقدة وصعوبة في ق

 تقابلا أجريت معهم المعلاوة على ذلك، زعم بعض الأشخاص الذين و مخططات الأداء. ب المرتبطة

الأجور المتعلقة بالأداء في كثير من الحالات بسبب صعوبة قياس الأداء  من الصعب تنفيذ هأن

نابع من مخاوفهم بشأن كفاءتها وعدالتها لهذه النهج و ذلك العموميين قاومة الموظفين بالإضافة لم

 في ظل انتشار الفساد والمحسوبية.

من ناحية أخرى، فإن رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل دائم إلى مستويات تنافسية في و 

أو الزيادات على المدى القصير، يمكن للمانحين تقديم مكملات الرواتب فليبيا أمر غير واقعي. 

الإضافية لثني الموظفين عن تولي وظائف إضافية )"عمل إضافي"(، وهو أمر منتشر على نطاق 

مدفوعات نقدية رسمية  زياداتتتضمن هذه الو . ين بسرعةواسع في ليبيا، ولتعيين موظفين مهر 

مع ذلك، من نفس الرتبة. و  ءزملاال دون غيره منأو مزايا عينية يتلقاها موظف الخدمة المدنية 

هناك خطر يتمثل في أن المنافسة بين الجهات المانحة لتعيين أفضل الموظفين، غالبًا من خلال 

يمكن أن وبالتالي، تقديم رواتب أعلى، يمكن أن "تلحق" بالموظفين الأكفاء من الوزارات الأخرى. 

ا لمزيد من وحدات تنفيذ المشروع خار 
ً
ج الخدمة يساهم ذلك في حلقة مفرغة، مما يخلق ضغوط
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خلق ضغوط و سوق العمل المحلي،  التأثير سلبا علىيمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى و المدنية. 

تضخمية وإحداث خلل في التوازن بين الأجور والمهارات، حيث تصبح المهارات اللغوية الأكثر ربحًا. 

وبية محسانطباعات بعلاوة على ذلك، يمكن أن تساهم "عمليات زيادة الرصيد" في تكوين و 

 من ذلك، فإن ما يوص ى به في الحالة الليبية هو تطبيق الأ 
ً
لضمان  نظمة التنفيذيةالمانحين. وبدلا

الحكومية، ومنع الموظفين المدنيين الحاليين من تلقي دعم من أي مصدر  علاواتوضوح جميع ال

 وظيفتهم الأساسية في الخدمة المدنية في ليبيا. غير

 
 

 ع الفسادتعزيز النزاهة العامة ومن 5.4

( الفساد بأنه 2018) (Transparency Internationalترانسبارانس ي إنترناشيونال )تعرّف منظمة 

شكلة خطيرة للغاية ليس فقط في لمإنها و "إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية". 

في ليبيا مستوى حاد للغاية قد وصل إلى ليبيا ولكن في جميع أنحاء العالم تقريبًا، ولكن الفساد 

فإن ويعتقد أنه جزء لا يتجزأ من الحكومة الأساسية وكذلك في المنظمات العامة الأخرى، وبالتالي 

 .كبيرة عنايةيتطلب هذا الأمر 

 

 

 المدنيةتصورات الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلة حول إدارة الموارد البشرية والخدمة 
 

  يجب أن يكون التقليص خطة طويلة الأجل كما يجب أن يكون تنفيذها مصحوبا بتأمين

الموظفين للتقاعد والاستفادة من  فإن دفع ….٪ من الرواتب الحالية80على العمل يضمن 

 أكثر من إبقائهم في وظائفهم كموظفين 
ً
نسبة معينة من رواتبهم سيكون قد يكون مقبولا

 .مدنيين أو كموظفين في القطاع العام

  يعد ربط الدفع بالأداء أمرا ضروريا.إذ  يجب أن يكون هناك حد أدنى للأجور لكل موظف

نحن بحاجة إلى التفريق بين الأشخاص الذين حكومي ليضمن قوت يومه  ومع ذلك، 

 We.يعملون بجد والموضفين المتقاعسين عند تقديم الأجور المرتبطة بالأداء

  نحتاج من مائة إلى مائتي ألف موظف حكومي، لكن لدينا ما لا يقل عن مليوني موظف في

 .الوقت الحالي



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 : الإصلاحات المقترحة في مجال مكافحة الفساد وتوفير إستراتيجية النزاهة13الشكل 

 

 : من إعداد المؤلفين صدرالم

  بيالي في وأبعاده الفساد 5.4.1

إذ   ،دولة 180من أصل  170، صنفت منظمة الشفافية الدولية ليبيا في المرتبة 2018في عام 

عانى الاقتصاد الليبي من وقد (. Akhagbeni, 2019) 100 أصل مندرجة 17حصلت ليبيا على 

على و الأكثر تضررا.  ئيالقضاالنظام يعتبر القطاع العام و و جميع القطاعات.  الذي طالالفساد 

رغم من تفش ي الفساد في ظل حكم القذافي، إلا أن الوضع ازداد سوءًا بعد الثورة التي أعقبت ال

 .2011عام 

أصبح الفساد في ليبيا السبب الرئيس ي لفشل النظام الليبي الحاكم في تحقيق أهدافه الاجتماعية 

يعات الإدارية والاقتصادية والتنموية. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، التشر 

والوظيفية الضعيفة وذات الأثر الرجعي التي لا تسمح بتطوير قطاع الخدمات العامة، والتغييرات 

، الأمر الذي يحيل إلى عدم وضوح  Kالمستمرة في الإطار الإداري، وإلغاء أو دمج الوحدات الإدارية

 (.Akhagbeni، 2019")الأسس الإدارية 

 لجنة توجيهية وطنية للنزاهة تعزيز مصداقية مؤسسات الدولة

 الأساس القانوني لمكافحة الفساد الشفافية

 إصلاحات في قطاع الأعمال التجارية أجهزة إنفاذ القانون 

 مدونة سلوك عامة للخدمة العمومية استراتيجية لمكافحة الفساد

 مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات إذكاء الوعي العام

 الحكومة الإلكترونية اعتماد الأخلاقيات وأدوات النزاهة

 تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
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في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.  شعبخدمات وانعدام ثقة الوقد أدى ذلك إلى ضعف تقديم ال

هناك عدة أسباب لهذا التردد. و جدية ضد الفساد.  جراءاتنظام القذافي لم يتخذ أي اكما أن 

والمراقبون لكسب الولاء المطلق لنظامه. ومع ذلك، تزعم المنظمات  كوسيلة قد استخدم الفسادق

لية والبنك الدولي أن الفساد قد اشتد بعد الثورة الليبية الدوليون مثل منظمة الشفافية الدو 

فلات من العقاب في حالات عديدة من الإ ليبيا  حيث عرفتضد نظام معمر القذافي.  2011عام 

في السنوات الأخيرة، فشلت و. ة الفسلدظل حكم القذافي، على الرغم من الجهود المبذولة لمكافح

جة المشكلة الحقيقية والخطيرة المتمثلة في انتشار الفساد في عدة حكومات ما بعد الثورة في معال

 البلاد.

العوامل السياسية والاقتصادية يجب تحليل عدد من الفساد في ليبيا،  دراسة معضلةلو 

وصف كل ، إذ يجب إلى استمرار الفساد المنتشر الآن في جميع القطاعات المؤديةوالاجتماعية 

يؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن ذلك أن الفساد رتباطه،عامل بإيجاز من حيث الموضوع وا

 في ليبيا.

يرتفع الفساد عندما لا تتحقق الفرص السياسية ؛ على سبيل المثال، عندما تكون السياسات و 

تفتقر المؤسسات الضعيفة إلى القدرة كما (. Anderson and Gray 2006والمؤسسات ضعيفة )

سهل أو تقيد أحكام السياسة، أو عندما لا تلبي السياسة نفسها على تنفيذ العمليات التي ت

للفساد  أساس ي سبب هي السلطة المطلقة وبما أنالاحتياجات المشروعة لكيان اجتماعي. 

على و عامًا.  42 على مدىبيئة سياسية مواتية للفساد في ليبيا قد هيأ حكم القذافي فإن السياس ي،

، بسبب الصراع الداخلي المستمر 2011لسياس ي في عام الرغم من حدوث تغيير في النظام ا

والحرب الأهلية، إلا أن ليبيا لم تنش ئ بعد سلطة سياسية قوية. لذلك، فإن الإطار المؤسس ي 

سيادة  قد أدي إلى تقويض عدم الاستقرار السياس ي، كما أن لمكافحة الفساد في البلاد ضعيف

مستمدة من الإعلان الدستوري الذي دخل حيز  الليبية جميع القوانين ويجب الإشارة أنالقانون. 

. زال المجلس الدستوري الليبي بصدد صياغة الدستور  لا ، إذالتنفيذ بعد الإطاحة بالقذافي

 للغاية صعبا القانون  تطبيق يجعل مما، فعالين غيرفإن النظام القضائي والجهاز الأمني ولذلك، 

 (.2016، ليبيا في الفساد تقرير)

المعلومات حول أنشطته مقارنة بالهيئة بتوفير  في ما يتعلق اكبير  قدماالمؤتمر الوطني العام ت حقق

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المؤتمر الوطني العام مجموعة من و التشريعية خلال النظام السابق. 
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 للغاية، وسيكون ق
ً
ادرًا على القواعد الإجرائية التي تضمن أن يكون المؤتمر الوطني العام مستقلا

الملاحقة القضائية على  حيث من يتمتعوا بالحصانةالبرلمانيين لن ، كما أن مساءلة الحكومة

الجرائم المرتكبة في سياق مهامهم الرسمية. ومع ذلك، فإن هذه القواعد لم تدخل حيز التنفيذ 

 ,Akhagbeniبعد لأن المؤتمر الوطني العام ليس لديه مدونة سلوك ويفتقر إلى نظام شفاف )

تحول ليبيا إلى دولة  احتمال قد زاد من غياب الشفافية في النظام السياس ي فإنلذلك، و (. 2019

 الفساد السياس ي.ظهور فرص وضاعف من  هشة

( بأن القطاع العام هو أكثر المؤسسات فسادًا Akhagbeni, 2019هناك شعور عام قوي في ليبيا )و 

ويطلق على هذا هذا القطاع.  اكلمشأكبر معظم الحالات  الرشوة والمحسوبية فيإذ تشكل  في ليبيا.

ممارسة متجذرة بعمق في المجتمع الليبي، حيث  وهي"الوسيط".  أيبالواسطة، السلوك الاستعانة 

و امتيازات  قاربهم أو أصدقائهم، لا سيما من خلال منحهم وظائفلأمن هم في السلطة  ينحاز

 .خاصة

يطبق خلق بيئة لضعها المسؤولون يالاستراتيجيات التي ضعف  البعد السياس ي للفساد  شمليكما 

 إن(. Heywood, 2014) شهورةالشخصيات الم فيها القانون على الجميع ولا يستثني بعض

إذ أنه لا ، بسيطة للغاية وقد تكون منعدمة التي يتحملها أصحاب النفوذ والسلطة هي العواقب

السياسيون دعي في ليبيا، يوها. ونيعة التي يرتكبغالبية الأعمال الشن يتم محاسبة هؤلاء عن

الفساد من خلال حماية زملائهم من الملاحقة القضائية ودفع الرشاوى لتحقيق أهدافهم مكافحة 

هيئات إلى تهديد النخبة السياسية في ليبيا  ا، إذ تلجأوردع هيئات مكافحة الفساد عن تنفيذ مهامه

 إلى تقويضالشكل من أشكال الفساد في القطاع العام  هذاويؤدي مكافحة الفساد في الدولة. 

 .في البلاد ديمقراطية بشدةال

ؤثر يوندرتها. و الموارد  شح إلىذلك ؤدي يتراكم الثروة العامة وقد  للفساد البعد الاقتصادييمس 

. خصوصا عندما يقترن بسوء استخدام السلطةاقتصاد الدولة  الفساد المتفش ي سلبا على

٪ 95تسيطر الحكومة على قطاع النفط، وتأتي إذ صاد الليبي بشكل كبير على النفط. يعتمد الاقتو 

مختلف تدفع للنفط إلا أن القيمة الكبيرة   من إجمالي الإيرادات الحكومية من صادرات النفط.

، انخفض إنتاج ليبيا 2010منذ عام ف. هالفاعلين السياسيين للتنافس للسيطرة على موارد

فساد النظام السياس ي. راجع بشكل أساس ي ل الانخفاضهذا و نفط بشكل حاد. وصادراتها من ال
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 للفساد الحكومي و 
ً
من الواضح أن النفط ضروري للاقتصاد الليبي، لكنه أصبح مصدرًا محتملا

 في البلاد.

في فكرة أن المستويات العالية للفساد تعوق بشكل كبير الاقتصادي للفساد أيضًا ويتمثل البعد 

الموارد العامة أو الخاصة في الدولة.  وفيرتؤثر سلبًا على تكما  ها لاقتصادية للأمة ونمو التنمية ا

والجدير بالذكر أن الفساد يخلق بيئة تمنع الشركات من العمل على النحو الأمثل، مما يقلل من 

ي في حالة ليبيا، يتجلى البعد الاقتصادففرصة توليد الإيرادات بشكل فعال من خلال الضرائب. 

 & ،Wijaya, Supriyonoللفساد في مستويات العائدات التي يدرها المستثمرون من عملياتهم )

Shariha 2016 .)والمترتب عن لانخفاض الكبير في مستويات عوائد الاستثماروبالتالي، يقف ا 

 قتصادي في ليبيا.إ تطور  عائقا أمام أيالعمليات التجارية غير الأخلاقية في السوق بشكل كبير 

 فساد عواقبكما أن لل. ة فاسدةتفاعل مع بيئالمواطنين على ال للفساد البعد الاجتماعيويجبر 

سلوكيات   ناتج عن لأنه كل وعمليات النظام السياس ياالثقة في هي حيث يؤدي إلى اهتزاز وخيمة

ي تالفساد الوكمثال على هذه العواقب، فإن  المستويات العالية من والجشع.  تتمثل في التسلط

إذ نلاحظ ، في ليبيا المجتمع المدنيفعالية ودور إلى الحد من  تأدقد النظام السابق في ليبيا  تساد

عاني الإعلام الليبي بشدة يعلاوة على ذلك، و المجتمع المدني.  وتراجع دور  تباطأالثورة، ظهور منذ أنه 

لحفاظ م العامة حصريًا لخلال نظام القذافي، تم استخدام وسائل الإعلا فمن إرث النظام السابق. 

أن تتحرر سلطة الدولة ومصالح النخبة السياسية. ومع ذلك، حاولت وسائل الإعلام الجديدة  على

 ، لكنها فشلت لأن القانون لم يتم تطبيقه بسبب سوء الإدارة.2011بعد ثورة من ذلك الإرث 

عدم استقرار  لمدني ومن الناحية العملية، أدى الفساد السياس ي المستمر وغياب المجتمع او 

 فرصال أتاحالمؤسسات والإدارة السيئة للنظام السياس ي إلى تعزيز الفساد في المجتمع الليبي، مما 

. (Khan 2013اس )للن مقابل توفير خدمات وسطاء لاستخدام علاقاتهم وجمع الرشاوى ال أمام

جل المشكلة لأنه غيّر  الأمر الذي أدى إلى تفاقم، فعل نفس الش يءشجع الفساد الآخرين على و 

من و هو القاعدة. الممارسات حيث  أن عامة الناس صاروا ينظرون للفساد على أنه أمر عادي وأنه 

و ناحية أخرى، يرى القطاع الخاص والبنوك والجامعات والميليشيات أنها فرصة لكسب المال. 

مهني أو منهجي هي ببساطة فكرة العمل بشكل إن عذر عشوائي. ب في الخفاء طبعا وكل هذا يتم صار 

 (.Khan 2013كافية للعمل في ليبيا ) إلا أنهاغائبة 
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 تولى القيام بمختلففي الهيئات التي ت لمواطنينفساد أيضًا بفقدان ثقة اللالبعد الاجتماعي  يتعلقو 

انتشار الأنشطة الفاسدة بين ف(. Wijaya, Supriyono, & Shariha 2016الأنشطة في الدولة )

موقف سلبي تجاه  لتبني المواطنون  يدفع  سؤولين في منظمة تدير المؤسسات العامةكبار الم

الثقة لشعب في حالة ليبيا، فقد اف . المؤسسة وبالتالي يتراجعون عن دعم الهيئات في أداء مهامهم

من  يةعال ياتمستو ه يرى أن الشرطة نفسها هي متورطة وتعاني من في مؤسسات مثل الشرطة لأن

ليسوا على استعداد لإبلاغ مسؤولي الأمن بأي  الشعبفإن أفراد لذلك ي البلاد. وبالتالي، الفساد ف

أعمال فساد. كما يتجلى البعد الاجتماعي لانتشار الفساد في غياب العدالة في أنظمة مثل القضاء 

 . (Chivvis, Martini & Rand 2014)والأجهزة الأمنية

قوانين وغياب التشريعات الالحكومة وضعف بتدهور  ينذرإن ارتفاع مؤشر الفساد في ليبيا 

فضلا عن وفشل المعايير والمبادئ التنظيمية والقانونية، أيتجلى الفساد في غياب و المناسبة. 

، مما يؤدي إلى إساءة استخدام المكاتب الحكومية وموارد الدولة لتحقيق ةالفرديانتشار النزعة 

على و (.Loop Research, 2016لدور المركزي للحكومة. )مصالح الأفراد أو الجماعات على حساب ا

الرغم من أن القوانين المختلفة في ليبيا تنص على التعاون والتنسيق الوثيقين بين مختلف 

السلطات الوطنية المختصة بشأن مسألة مكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات في أماكن العمل 

، وعلى رأسها الوضع الحالي للحرب الداخلية في العامة، إلا أن هذا التعاون تعيقه عدة عوامل

 البلاد.

، أقرت ليبيا أن الاتفاقيات الدولية لها الأسبقية على التشريعات المحلية. المبادئ 2013في و

القانونية التي اعتمدتها المحكمة العليا ملزمة لجميع المحاكم وجميع الجهات القضائية الأخرى في 

)مكتب الأمم المتحدة  2012لسنة  33، المعدل بالقانون رقم 1982لسنة  6ليبيا، وفقًا للقانون رقم 

مفاده أنه على الرغم من أن التشريعات الوطنية لمكافحة  هذا(.و 2018المعني بالمخدرات والجريمة، 

 لعد
ً
 حقيقيا

ً
لأن  مكافحة الفساد مالفساد ليست كافية، فإن الافتقار إلى إطار قانوني ليس سببا

بقوة. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت التشريعات  تنص على مكافحة هذه الآفة دوليةالاتفاقات ال

التشريع. ومع عيق تنفيذ الوطنية شاملة ومنفتحة وقوية بما يكفي لتشمل عقوبات، فإن هذا سي

ذلك، سيكون من المبالغة الادعاء بأن التشريعات الوطنية الليبية مناسبة في هذا الصدد وأنها 

 مكافحة الفساد وترسيخ ثقافة أخلاقية في المؤسسات العامة. تخدم أغراض
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 العالمية الفساد ومؤشرات ليبيا 5.4.2

السابقة، فقد ساء الوضع الليبي في العقود الأخيرة بسبب الفساد  جزاءكما أوضحنا في الأ 

ر تراجع ترتيب ليبيا في تقاريو المستشري ولم يشهد تغيرات إيجابية تذكر في حقبة ما بعد الثورة. 

توضح هذه العوامل وجود فساد كبير في الاقتصاد و مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. 

 2008مؤشر مدركات الفساد في ليبيا من عام  10يوضح الجدول و الليبي وفشل الحكومة في كبحه. 

 :2018إلى عام 

 2018-2008. نتيجة مؤشر أسعار المستهلك في ليبيا 10الجدول 

 العام
الفساد  مؤشر مدركات

[0-100] 

ترتيب ليبيا  في تصنيف 

 الفساد

عدد الدول التي تلي 

 ليبيا في الترتيب

2008 26 180/126 54 

2018 17 180/170 10 

 : تقارير منظمة الشفافية الدولية )أعداد مختلفة(. المصدر

ق. لم يكن يوضح الجدول أعلاه أن الفساد قد تفاقم في حقبة ما بعد الثورة مقارنة بالنظام الساب

 مستقرًا، بل كان يتزايد باستمرار. 2011معدل الفساد منذ ثورة 

المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها في مجال إصلاح الخدمة المدنية الليبية  11ويرد في الشكل 

 وإدارة استثمارات الموظفين العموميين في ليبيا، بالإضافة إلى تدابير الإصلاح المقترحة لمعالجتها.

اقتراحات للإصلاح بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة11 الجدول   . المشاكل المحددة و

 اقتراحات الإصلاح المشاكل المحددة

انعدام قواعد الأخلاق والنزاهة 
 في المؤسسات

 وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيين لمكافحة الفساد

عدم وجود استراتيجية وخطة 
 عمل وطنيين لمكافحة الفساد

 ع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيين لمكافحة الفسادوض

يحتاج الإطار السياس ي 
والقانوني القائم لمكافحة 

 الفساد إلى التحسين

 زيادة الشفافية في إعداد الموازنة لعمليات إدارة المالية العامة

 توفير التدريب على الأخلاقيات والنزاهة لموظفي الخدمة المدنية

 ول الأخلاقيات والنزاهة الوطنية والمحليةحملات توعية ح

إنشاء هيئة تدقيق حكومية قوية ومستقلة ووحدات تدقيق 
 مستقلة داخل كل مؤسسة عامة كبيرة

 : من إعداد المؤلفينصدرالم



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 الرشيد والحكم الأخلاق وتعزيز الفساد على القضاء كيفية 5.4.3

لكبار المسؤولين  2012أكد استطلاع عام د فقلا توجد استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في ليبيا. 

من الوزارات والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أنه لا توجد أساليب أو آليات حكومية 

(. ومع ذلك، تم الاضطلاع بعدة أنشطة Voluntas Advisory et al. 2016واضحة لمكافحة الفساد )

، كان
ً
دولة تقوم على المبادئ ب ةمتزايد ةشعبي طالبةمهناك  تلدعم برنامج مكافحة الفساد. أولا

 عن التركيز على إصلاح الإدارة  ةالرشيد وكمةالديمقراطية والح
ً
واحترام حقوق الإنسان، فضلا

تم بذل بعض  لذلك، (JMW Consulting and NDI، 2014العامة بعد سقوط النظام السابق )

 Voluntas Advisoryم من المفتي العام )الجهود للمساعدة في مكافحة الفساد، بما في ذلك الدع

et al.، 2016 جرت عدة محاولات منذ عام ،
ً
لإصلاح القطاع العام لتحسين الشفافية  2007(. ثانيا

استمرت عملية الإصلاح هذه بعد الثورة، واتخذت و بمساعدة خبراء ومانحين داخليين وخارجيين. 

(. Bertelsmann Stiftung، 2012الفساد )المؤسسات العامة نفسها سلسلة من مبادرات مكافحة 

بدأ رئيس الوزراء السابق زيدان عملية المساعدة في تعزيز أجندة مكافحة الفساد من خلال و 

تحسين الشفافية في القطاع العام العام، وشاركت السلطة التنفيذية في إنشاء العديد من 

بة، المجهزة بأدوات قانونية لمراقبة الكيانات العامة، مثل المؤتمر الوطني العام وديوان المحاس

 (.Voluntas Advisory et al.، 2016السلطة التنفيذية بفاعلية )

السلطة التنفيذية نظامًا لأرقام التعريف الوطنية التي تخصص رقمًا فريدًا لكل  كما استحدثت

ت احتمالية التحويلات والمدفوعا الرفع منشخص، والذي يهدف إلى منع الفساد من خلال 

أنشأ المؤتمر الوطني العام أيضًا لجنة لتحسين الشفافية بحيث يكون و المقدمة للأفراد المناسبين. 

على دراية بما يجري في الدولة وتمكن من تزويد الموظفين ببرامج تدريبية لمكافحة الفساد،  شعبال

رة لتطوير وتعزيز ولكن مع تواصل غير كافٍ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الافتقار إلى فاعلين ذوي الخب

 (.Voluntas Advisory et al.، 2016باستمرار ) يالسياس  البرنامج

ديوان المحاسبة أهمية أكثر ودورًا رقابيًا رئيسيًا للسلطة التنفيذية والتشريعية. وقد للقد أصبح و 

عام أجرى عمليات تدقيق شاملة للإدارة المالية وقيم أداء المؤسسات العامة، وفي تقريره السنوي ل

بخصوص ، أفاد بضعف الأداء وسوء الإدارة والافتقار إلى الشفافية وسوء التنفيذ 2013

 (Voluntas Advisory et al., 2016 القطاعين التنفيذي والتشريعي ميادينمجموعة واسعة من 



 

 مقترحات الإصلاح

ورفع مستوى الوعي بقضايا القطاع. للمساءلة القطاع العام  إخضاع. وبالتالي فقد ساعد في  (

للبلد، ولكن يبدو أن مكتب التدقيق  ةذلك على نظام النزاهة الوطني راقبة مدى تأثيرويجب م

 Voluntasفي القطاع العام ) تسليط الضوء على التجاوزات الحاصلةيلعب دورًا رئيسيًا في 

Advisory et al.، 2016.) 

ا، بينما كان القطاع العام هو محور تركيز معظم جهود مكافحة الفساد، بو 
ً
ذلت السلطات ثالث

الليبية جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، سواء في الممارسة أو بموجب القانون. 

 تورطةنصت التشريعات الأخيرة على أحكام تعاقب الأفراد والشركات والجماعات المسلحة الموقد 

القانون. لفرض  السلطات اضطرت غير القانونية في البلاد، وفي بعض الحالات نشاطاتفي بعض ال

على سبيل المثال، رفعت دولة ليبيا عدة دعاوى قضائية ضد شركات يشتبه في تورطها في الاحتيال ف

(. رابعًا، دعم المجتمع الدولي أيضًا جهود مكافحة Voluntas Advisory et al.، 2016والفساد )

والاتحاد الأوروبي،  الفساد في ليبيا واضطلع ببرامج مختلفة، خاصة من منظمات الأمم المتحدة

 لزيادة الشفافية والمساءلة في تنمية القدرات والإدارة العامة.

في مجالات المشتريات العامة والسياسة، والرقابة العامة، وإحصاءات الحسابات القومية، و

( والبنك الدولي )فريق الأمم المتحدة القطري، IMFتتعاون وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي )

(. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة الليبية مع الاتحاد الأوروبي لبناء قطاع عام أكثر 2012

دينار  7،526،445مليون يورو ) 4.5خصص الاتحاد الأوروبي كما استدامة على المدى الطويل. 

يركز على  دولارًا أمريكيًا( لمرفق الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي في ليبيا، والذي 6،083،129ليبي( )

التقدم المحرز  كما يجب تتبع(. Voluntas Advisory et al. 2016بناء الدولة ودعم الإدارة العامة )

 Bertelsmannفي هذه المشاريع، لكن الظروف الأمنية السيئة في البلاد أعاقت الإصلاحات الأولية )

Stiftung، 2014 .) علام المستقلة أيضًا في أخيرًا، شاركت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإ و

الحق في تشكيل أعطى أنشأ الدستور المؤقت وسائل إعلام مستقلة و فقد جهود مكافحة الفساد. 

على و منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مما زاد من إمكانات منظمات المراقبة في ليبيا. 

هذه المؤسسات، إلا أنها  عملعيق إلى حد ما من الرغم من أن نقص الموارد المالية والبشرية ي

لتصدي لهذه المشكلة، ومن بين هذه نجحت في زيادة الوعي العام بالفساد واتخذت عدة مبادرات ل

"عين على حركة المؤتمر الوطني العام"، و تقارير منظمات المجتمع المدني عن اجتماعات  المبادرات :



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 تحسيس الشعبادة الشفافية، و وقرارات المؤتمر الوطني العام على أساس شهري، بهدف زي

 . ((Voluntas Advisory et al. 2016من مساءلة الحكومة  هبالنشاط البرلماني، وتمكين

لعب ديوان المحاسبة الليبي دورًا حاسمًا في حل قضية الفساد في ليبيا على الرغم من بعض وقد 

(، يساعد Wijaya، Supriyono، & Shariha، 2016وفقًا لـ )فالتحديات التي يواجهها الجهاز. 

ديوان المحاسبة الليبي في حل مشكلة الفساد من خلال تدقيق البيانات المالية للمؤسسات العامة، 

أو الإبلاغ عن أي احتيال إلى السلطات المختصة، أو التوصية بملاحقة الأفراد المسؤولين عن تزوير. 

قبة الوثائق الرسمية من مختلف من خلال تحليل السجلات المالية ومراو . الرسمية ستنداتالم

مساعدة العاملين المؤسسات في ليبيا، تمكن فريق التدقيق من الحد من مشكلة الفساد من خلال 

 النزاهة في أداء واجباتهم. على تطوير حس

 تحسين أجل فمن. التالية التوصيات تنفيذ خطير بشكل الحاليفي ليبيا، يعرقل الوضع الأمني و

 تحقيق درجة من الاستقرار. ومع ذلك، فإن  لتاليوبا النزاهة نظام
ً
الحد من الفساد، يجب أولا

منظمات المجتمع المدني والمواطنين في عملية الإصلاح  إشراكتحسين الوصول إلى المعلومات و 

توفر عملية وضع الدستور على إذ الجارية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على بناء الثقة في الدولة. 

يد من مساءلة يز يمكن أن  الأمر الذيأصحاب المصلحة ، كافة  للإشراك ص فرصةوجه الخصو 

 .Voluntas Advisory et alدستور الجديد )المتورطين في الفساد و تعزيز حس المسؤولية بال

2016.) 

 إضفاء المصداقية على مؤسسات الدولة

روع التنفيذية والقضائية يتمثل أحد الاقتراحات الرئيسية في هذه العملية في ضمان تحديد الف

 ويجب أن تصيروالتشريعية للحكومة بوضوح وعدم تداخلها، وضمان استقلالية كل مؤسسة. 

إنفاذ القانون في ليبيا مؤسسات أكثر مصداقية بشكل عاجل أجهزة الهيئات القضائية و 

يجب و مة. للمساعدة في تأمين نظام النزاهة الشامل وتجنب الهياكل الموازية التي تعارض الحكو 

على المانحين الدوليين والشركاء الوطنيين جعل عملية الإصلاح شفافة من خلال، عقد جلسات 

إشراك المواطنين والمنظمات و استماع عامة والتواصل مع أصحاب المصلحة والمواطنين؛ 

والاعتراف بهم من خلال تخصيص مقاعد لمنظمات المجتمع المدني في المجالس واللجان ؛ وجعل 

 ة الإصلاح القضائي مشروعة.عملي
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 الشفافية في القطاع العام والوصول إلى المعلومات

بناء فمن أجل ضار للغاية بالنظام بأكمله. أمر إن تدني مستوى الثقة في القطاع العام في ليبيا 

الثقة، يوص ى بالتركيز على تحسين شفافية القطاع العام لتزويد المواطنين ومنظمات المجتمع 

لذلك، يوص ى بوضع و ائل الإعلام بإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعملهم. المدني ووس

إتاحة الوصول بسهولة كما يجب قانون بشأن الوصول إلى المعلومات وإنفاذه وإتاحة الوصول إليه 

إلى التشريعات والقواعد واللوائح من خلال جمع جميع الوثائق الرئيسية في مستودع مركزي، مثل 

 موقع على الإنترنت.أو بيانات / قاعدة 

منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورًا مهمًا في محاولة إنشاء مجتمع يشارك فيه وتلعب 

آليات المساءلة في ليبيا.  فهي تزيد منمختلف أصحاب المصلحة بشكل متساوٍ، ونتيجة لذلك، 

جتمع المدني ووسائل الإعلام من جدر التوصية بإنشاء إطار قانوني لتمكين منظمات المتلذلك، و 

العمل بشكل مستقل، وإشراك المواطنين والمنظمات في وضع تشريعات جديدة )على سبيل المثال، 

في هيئات صنع القرار( وشغل جلسات الاستماع العامة حول جميع التشريعات  توفير مقعد

الوعي  أن يزيدمن شأنه  الجديدة. وأيضًا، إنشاء برنامج تثقيف مدني حول الحقوق والمسؤوليات

 Voluntasالناس بإمكانيات وآليات الشكاوى ) عامة بقواعد وأنظمة القطاع العام وإعلام

Advisory et al. 2016) . تحسين أجهزة مكافحة الفساد في ليبيا سيمكن  وبالإضافة لذلك، فإن

 .بذلكي اوزيادة الوع هوالشروع في إصلاحات لمنع من منع الفساد، السلطات المختصة

 إصلاح وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إصلاح في وكالة إنفاذ القانون. تواجه مكاتب إنفاذ القانون 

الليبية عددًا من التحديات الرئيسية، لا سيما الميليشيات المسلحة التي تشكل تهديدًا للبلاد. في 

إجراءات للتعامل مع الجرائم، بما في ذلك قوانين التأديب هذا الصدد، يوص ى بأن تضع الوكالة 

والعقوبات، والقدرة الكافية على التحقيق، وإجراءات الجزاءات وإجراءات الاستئناف، بين 

 الشرطة والميليشيات وموظفي النيابة العامة.

 من معاقبة مرت
ً
كبي تصميم وتنفيذ إستراتيجية لمكافحة الفساد تقوم على منع الفساد بدلا

 الفساد والمجرمين



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

سترتكز استراتيجية مكافحة الفساد التي سيتم تطويرها لتلبية الاحتياجات الخاصة لليبيا على 

أربع ركائز: وجود سيادة القانون والإصلاحات الديمقراطية، ومجتمع مدني قوي يتمتع بإمكانية 

ادية المستدامة. بناءً على الوصول إلى المعلومات وتفويض للإشراف على الدولة، والتنمية الاقتص

هذه السياقات الأربعة العريضة، هناك أربعة مجالات أساسية يمكن فيها اتخاذ إجراءات ضد 

 الفساد في ليبيا:

أولا، يجب تعزيز المؤسسة الأساسية للحكم الرشيد. على رأس هذه القائمة القضاء، الذي هو 

نفسه فاسدًا، فإن المشكلة تتفاقم ولا نفسه حارس القانون والنزاهة. ولكن إذا كان القضاء 

 يستفيد عامة الناس من حكم القانون.

، يجب تعزيز قدرة ونزاهة الإنفاذ. أفضل قانون لا قيمة له إذا لم يتم تطبيقه. أفضل القضاة 
ً
ثانيا

وقضاة الصلح لا فائدة لهم إذا لم تعرض عليهم قضايا قط. التحقيقات الجيدة تضيع جهدًا إذا 

 ي أو القاض ي فاسدًا.كان القاض 

ا، تحتاج الحكومة إلى وضع مجموعة قوية من الأدوات الوقائية. يمكن أن تساعد مدونات 
ً
ثالث

قواعد السلوك وهيئات الرقابة المستقلة القوية في ضمان احترام معايير السلوك المقبولة في كل 

روع الحكومة من القطاعين العام والخاص. يمكن مطالبة القادة السياسيين في جميع ف

والتشريعية والقضائية بالشفافية في تعاملاتهم المالية من خلال الإعلان عن أصولهم وممتلكات 

 أفراد أسرهم.

رابعًا، يجب توعية الجمهور بفوائد الحكم الصالح وإشراكه في تعزيزه. يتحمل الجمهور نفسه 

مال. يحتاج الجمهور إلى تعلم مسؤولية كبيرة في الإصرار على الصدق والنزاهة في الحكومة والأع

كيفية تعليم أطفالهم القيم الصحيحة ؛ على سبيل المثال، أن النزاهة أمر جيد والفساد س يء، 

وعدم السماح لأي شخص بشراء أصواتهم ؛ إبلاغ السلطات بحوادث الفساد وعدم دفع الرشاوى 

 بأنفسهم.

ج التي تحقق الملكية والقيمة المحلية المشاركة الواسعة ضرورية للتنمية المستدامة. فقط البرام

هي التي ستنجح في النهاية. كلما اتسع نطاق الملكية، كان ذلك أفضل. وبالتالي، فمن المنطقي أن 

تعمل استراتيجيات مكافحة الفساد على تعزيز المشاركة بشكل كبير في تصميم البرامج وتنفيذها 

ك، تحتاج الحكومة الليبية والمانحون (. لذل1999وتقييمها لتحسين المساءلة )لانجسيث، 
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الدوليون إلى تطوير وتدريب وإرشاد أصحاب المصلحة المحليين لتسهيل دوائر أوسع من المشاركة. 

يمكن لهؤلاء المشاركين بعد ذلك اللجوء إلى الخبراء لتصميم حلول ذات كفاءة فنية ولكنها أيضًا 

تمع ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب مطورة محليًا ومتكيفة ومناسبة. يشكل تمكين المج

 الأدوات العملية الأخرى، ممارسة جيدة في منع الفساد.

 إذكاء الوعي العام بالفساد

كما أنه يعتبر  ،لمنع الفساد السبيلهو  والمصداقية وإشراكه في بناء النزاهة تحسيس الشعبيعد 

 م الشاملة،هذه الاستراتيجية  أساس
ً

 ختلفة:ويمكن أن يتخذ أشكالا

 والتلفزيون( ؛ لصحفحملات التثقيف والتوعية العامة )الإذاعة وا 

  أو وطني / على المستوى الإجراء ورش عمل سنوية واسعة النطاق حول النزاهة

دعوة جميع أصحاب المصلحة لمناقشة المشاكل واقتراح  يجبالبلدية حيث 

 التغييرات ؛

  عمل وتمكين المواطنين من مراقبةإعلام المواطنين بحقوقهم )ميثاق المواطنين( ؛ 

 الحكومة من خلال المسوحات الدورية لتقديم الخدمات ؛

 ونشر إستراتيجية وطنية للنزاهة ودراسة استقصائية سنوية عن الفساد  صياغة

 على المستوى الوطني والبلدي ؛

  النزاهة على مستوى البلديات ؛عن إنتاج مسوحات 

  وسائل الإعلام. برعالصحافة الاستقصائية والمعلومات 

  يةوأنشطة أخلاقوسائل  استخدام

لتعزيز الإصلاح فعمل وطني. برنامج تبدأ عملية تعزيز نظام النزاهة الوطني بحوار وطني يتبعه 

 تطوير أدوات الوقاية والنزاهة التالية: يجبالوطني،

  الفسادعن استطلاعات 

 النزاهة البلدية والإقليمية حول  ورش عمل 

  عملية المناقصةما يتعلق بجية في الرقابة الخار 

 فرض قواعد السلوك بما في ذلك الإعلان عن الأصول ومراقبتها 

 ( ورش العمل الوطنية والنزاهةNIWs)تخطيط عمل واسع النطاق( ) 

 النزاهةبتعهد ال 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 ( اللجنة التوجيهية الوطنية للنزاهةNISC( ووحدة النزاهة الوطنية )NIU) 

ستخدم "استقصاءات النزاهة
ُ
" أو "استقصاءات الفساد" لتحديد مجالات الخدمة العامة التي ت

يمكن استخدامها أيضًا كجزء من استراتيجية و . هالفساد ولزيادة الوعي بمدى انتشار  يتخللها

بالإضافة إلى استبيانات النزاهة الرسمية، يتم أحيانًا تضمين استبيانات و مكافحة الفساد. 

رشة عمل أو ندوة حول النزاهة للفت الانتباه إلى قضية فساد المشاركين غير الرسمية كجزء من و 

 معينة.

أصحاب المصلحة مختلف يتضمن إجراء مسح النزاهة بشكل عام ورشة عمل حيث يناقش و 

شمل هذه تو أسباب عدم الكفاءة والفساد ويسعون إلى بناء توافق في الآراء حول الحلول الممكنة. 

صلحة الرئيسيين في المجتمع: السلطة التنفيذية للحكومة ممثلين عن جميع أصحاب المالعملية 

يمكن أن تبدأ ورشة العمل و والبرلمان والقضاء والإعلام والمجتمع المدني ووكالات المراقبة وغيرها. 

بعرض تقديمي لبيانات مسح النزاهة، والأوراق التي كتبها ممثلو كل من "ركائز النزاهة" التي تصف 

مجموعات أصحاب المصلحة ، والتجارب الدولية وأفضل الممارسات في كيفية وجود الفساد في 

يمكن للجهات الفاعلة الخارجية تسهيل العملية، ولكن يجب تطوير الحوار و مكافحة الفساد. 

 أصحاب المصلحة المحليين.وتمكين ونتائجه 

لبلديات رؤساء افيها يهتم  النزاهة على المستوى المحلي عن يمكن أيضًا استخدام ورش عملو 

ومديرو البلديات بشكل عام بجودة الخدمات البلدية وكيفية تحسين الكفاءة والفعالية 

رأي وتهدف هذه الورش لاستكشاف والشفافية والمساءلة والقيمة مقابل المال للخدمات البلدية. 

حلي لتحسين تقديم منزاهة النظام  كما ترمي إلى إرساء أسسالسكان في الخدمات المقدمة، 

 دمات، وتعزيز صورة البلدية.الخ

ورشة العمل البلدية أو ورشة العمل دون الوطنية  تعطيورش، يجب أن وعلى غرار هذه ال

مخرجات ملموسة، بما في ذلك: )أ( تعهد النزاهة، الذي يعبر عن إجماع ورشة العمل حول الفساد، 

اءات محددة لمعالجة المجالات و )ب( خطة عمل النزاهة المحلية التي تحدد إطارًا زمنيًا لاتخاذ إجر 

مراقبة تحقيق أهداف  لتتولىمنظمة غير حكومية(  قد تكون ذات الأولوية وتحديد مجموعة )

 في ورشة العمل عن القرارات المتخذة المشاركين المساءلة ويستوجب ذلك أن تطال الخطة ومهامها. 

 قدوة في جميع أنحاء البلاد.لكي يكونوا 
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"جزيرة النزاهة" أو "الجيب" بواسطة منظمة الشفافية الدولية كطريقة  تطوير نهج يجبأخيرًا،و 

يعمل هذا النهج على عزل منطقة نشاط حكومي و . لاشتراء العموميلضمان شفافية عملية ا

ترجمة الحوار إلى عمل هي خطوة حاسمة في  وبما أنلمعالجة الفساد بمعزل عن المؤثرات الأخرى. 

 يجب تطوير خطط العمل وفقًا للاحتياجات المحلية.فوطني، عملية بناء نظام النزاهة ال

 تشكيل لجنة توجيهية وطنية للنزاهة

تتمثل الخطوة العملية الأولى في تعزيز نظام النزاهة الوطني في إنشاء لجنة توجيهية وطنية للنزاهة 

(NISCتضم جميع أصحاب المصلحة. وسيشمل ذلك ممثلين عن السلطة التنفيذية والقضائي ) ة

ومجلس الوزراء والهيئة الانتخابية ومسؤولين من الإدارات الرئيسية مثل الجمارك والمشتريات 

وتحصيل الإيرادات والحكومة المحلية. وسيشمل ممثلو الحكومة الخارجية قادة من الجماعات 

 تتمثل مهمة اللجنة في تحليل إطارو الدينية والتجارية والإعلامية ومجموعات المصالح الخاصة. 

ا قصيرة ومتوسطة 
ً
العمل وتحديد مجالات الإصلاح وتحديد أولوياتها، ووضع خطة تتضمن أهداف

يجب أن تعين لجان فرعية لمتابعة الإجراءات و وطويلة الأجل إلى جانب برنامج لزيادة الوعي العام. 

ء يجب أن تنشر مجموعة العمل أسماو وتلقي تقارير عن التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة. 

يجب أن تولي المجموعة اهتمامًا خاصًا و أعضائها وخطتها الشاملة وتقارير مرحلية منتظمة. 

من أجل و لتحقيق العديد من "المكاسب السريعة" لبناء ثقة الجمهور في وقت مبكر من العملية. 

قدر  النطاق، يجب أن تكون اللجنة التوجيهية واسعة تفادي أن يكون لهذه العملية طابع سياس ي

 لإمكان.ا

، تعد مسألة ترتيب جهود و 
ً
هناك أيضًا عدد من التحديات المحتملة لهذه الإصلاحات في ليبيا. أولا

نقطة عن تحديد  ما سيحدث بعد ذلكينطوي  مكافحة الفساد والأخلاقيات أمرًا مهمًا، حيث

الشركاء البداية. ثانيًا، يزعم بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه سيكون من الصعب تحديد 

المناسبين في ليبيا، حيث ينتشر الفساد في البلاد. وهذا يتطلب من المجتمع المدني أن يلعب دورًا 

ن" المناسبين. ثالثا، مصداقية الرائديلضمان تعزيز عملية الإصلاح من قبل "  خاصًا منذ البداية،

الات الموثوقة ستجتذب الوك  إذ أن ؛ الشعبوكالات إنفاذ القانون والرقابة أمر حاسم لبناء ثقة 

 تفتقر إلى الثقة اتؤسسبم بخلاف الاستعانة ن أو كشهود، يالتعاون العام، سواء كمشتك

 .والمصداقية
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يعتمد ، و في الدولة كمؤسسة شعبمحاربة الفساد، من الضروري الحفاظ على ثقة الومن أجل 

ماعي والاقتصادي على ولاء الشعب لفلسفته وسياساته المتعلقة بتنمية الرفاه الاجتذلك 

 والسياس ي للمجتمع.

 توفير الأساس القانوني لمكافحة الفساد في ليبيا

لا توجد "مدونة سلوك عامة لجميع الموظفين العموميين"، لكن العديد من القوانين واللوائح 

والأنظمة في التشريع الوطني الليبي تشتمل على عدد من قواعد السلوك المهمة لموظفي الخدمة 

وتفتقر إلى غير دقيقة نظرًا لأن هذه اللوائح القانونية فوغيرهم من المسؤولين العموميين.  المدنية

، فسيكون من المناسب جمعها معًا وإنتاج نص قانوني يشمل جميع ينمنهجية وفلسفة محدد

 جوانب الموضوع.

ومكافحة  وفيما يلي أهم بنود التشريعات الوطنية التي يمكن اقتراحها لضمان السلوك الأخلاقي

 الفساد:

  يجب أن يضع الدستور أسس خدمة مدنية ومجتمع وسياسة واضحة وخالية من

 الفساد.

 لتي يجب أن يحدد القانون المتعلق بالخدمة المدنية )قانون العمل( بوضوح الأنشطة ا

 )بما في ذلك موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين(تجنبها وظفين العموميين الم على

 ةخلاقيأغير  قومون بسلوكاتنون العقوبات بشدة أولئك الذين ييجب أن يعاقب قا 

 والفساد

  يجب أن تتضمن قوانين المالية بعض البنود المتعلقة بالإفصاح المالي ويجب أن يلتزم

 جميع الموظفين العموميين )سواء كانوا منتخبين أو معينين( بالإعلان عن الممتلكات 

 الجة المظالم بما في ذلك استخدام حق يجب أن يشرح القانون المدني آليات مع

 الالتماس

  يجب إصدار قانون محدد لتنظيم حق الوصول إلى المعلومات من قبل المواطنين

المطالب المشروعة تلبية العاديين ومعاقبة موظفي الخدمة المدنية الذين يرفضون 

 للمواطنين

  يميين وقضاة تألف من أكاديرئيس الوزراء ل تابع يجب إنشاء مجلس للأخلاقيات

 بموجب قانون محدد.  موثوقينوموظفين مدنيين وممثلين عن المجتمع المدني 
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  يجب أن يصدر مجلس الأخلاقيات عددًا من اللوائح المتعلقة بمبادئ السلوك

 الأخلاقي للموظفين العموميين والسياسيين والقطاعات الرئيسية في المجتمع.

 لدولية المتعلقة بمنع غسل الأموال.يجب أن يصادق البرلمان على الاتفاقيات ا 

  يجب مراجعة قانون المشتريات العامة وقانون العقود العامة ليشمل تدابير لمكافحة

 الفساد.

  ينبغي إصدار قانون عام للإدارة المالية العامة يضع أسس آليات المساءلة المالية

 وغيرها من مدونات السلوك المالي من قبل البرلمان.

هذه التشريعات الرئيسية على مختلف الصكوك القانونية اللازمة لمنع مختلف يجب أن تشتمل و 

أنواع الفساد. بالإضافة إلى هذه اللوائح القانونية الرئيسية، يجب أيضًا دمج العديد من المبادئ 

الأخلاقية وقواعد السلوك في القوانين التنظيمية للعديد من الهيئات العامة وفي قوانين وأنظمة 

بالإضافة إلى هذه التشريعات الوطنية، من المتوقع أيضًا أن توقع السلطات الليبية و لكبرى. المهن ا

وتصدق، في السنوات القادمة، على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، مثل اتفاقية 

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 إصلاحات قطاع الأعمال

تفش ي مع و ي ليبيا حيث يهيمن القطاع العام على الاقتصاد. كان قطاع الأعمال الليبي ضعيفًا ف

. الوقت نفسه   في الفساد في البلاد، يُنظر إلى قطاع الأعمال على أنه ضحية ومساهم في المشكلة

 يوص ى بالتدابير التالية في هذا الصدد:وبالتالي، 

 ال، ولا سيما ضمان تنفيذ القانون الحالي الذي يتطلب شفافية الموازنة لكيانات الأعم

والذي يمنع  2012 47ضمان إنفاذ أكثر صرامة للقانون رقم و القطاع المصرفي ؛ 

 2والقانون رقم ، الشركات المتورطة في بعض الأعمال غير القانونية من مزاولة الأعمال 

 .مكافحة غسل الأموالب الخاص 2005

 لا سيما قابية أقوى وضع تشريعات أكثر صرامة لتنظيم نزاهة الأعمال، لتشمل تدابير ع

 جريمة الرشوة الأجنبية 

  إنشاء منتدى للمشاركة بين المجتمع المدني وقطاع الأعمال، وخاصة الغرف التجارية

يمكن أن و المختلفة، للمشاركة بشكل جماعي في تعزيز أجندة مكافحة الفساد في ليبيا. 

 عالمي للأمم المتحدةيشمل ذلك حملة لتعزيز عضوية رجال الأعمال في مبادرة الاتفاق ال
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   وضع قانون حوكمة محدث وشامل بالتعاون مع غرفة التجارة الرائدة لتعزيز النزاهة

في قطاع الأعمال، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالشفافية والانفتاح والتقارير المالية 

 وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق.

 مة للخدمة العامةتطوير واعتماد وتطبيق مدونة سلوك عا

لا توجد قواعد إجراءات / قواعد سلوك مشتركة تنطبق على القطاع العام بأكمله في ليبيا. لذلك 

يوص ى بوضع مدونة عامة لقواعد السلوك واعتمادها وتنفيذها، بما في ذلك القواعد واللوائح 

لتدريب للموظفين توفير اويوص ى كذلك بالمتعلقة بالتوظيف والهدايا والضيافة وما إلى ذلك ؛ 

العموميين بشأن تضارب المصالح في الوظائف والواجبات ؛ وإنشاء هيئة عامة للتعامل مع شكاوى 

 المواطنين من القطاع العام.

 إصلاح قطاع العدل

هناك حاجة ماسة إلى أن يصبح القضاء وأجهزة إنفاذ القانون في ليبيا مؤسسات أكثر مصداقية 

يوص ى بأن يضمن و وتجنب الهياكل الموازية التي تقوض سلطة الدولة.  لتأمين نظام النزاهة الشامل

من خلال عقد جلسات  وذلكالمانحون الدوليون والشركاء الوطنيون شفافية عملية الإصلاح، 

 و من التوصيات كذلك إشراكوالتواصل مع أصحاب المصلحة والمواطنين ؛ لنيةاستماع ع

من خلال تخصيص مقاعد لمنظمات المجتمع المدني في المواطنين والمنظمات في عملية الإصلاح 

عملية إصلاح القضاء من خلال يوص ى كذلك بإضفاء الطابع الشرعب على  المجالس واللجان ؛ و

إشراك كل من جانب العرض )القضاء، والقطاع العام، وما إلى ذلك( وجانب الطلب )المواطنون 

 ومنظمات المجتمع المدني(.

 رقابة العلياإصلاح وتعزيز جهاز ال

إنشاء الديوان الأعلى للحسابات إحدى الخطوات الإيجابية الرئيسية التي اتخذتها ليبيا  يعد

بدي المكتب درجة من الانفتاح والشفافية وينشر إذ يلمكافحة الفساد، لا سيما في القطاع المالي. 

كما أنه المكتب،  هذا تضمن الأحكام القانونية استقلاليةو معظم تقاريره على موقعه الإلكتروني. 

على إجراء عمليات تدقيق سنوية للسلطة التنفيذية دون تدخل لا داعي له،  برهن على أنه قادر 

عاني من نقص الموارد المالية ي وعلى الرغم من وجود انتقادات بأنه أصبح مسيسًا. ومع ذلك، فه
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بالإضافة إلى ذلك، و صدرها. يوالبشرية، مما أدى إلى عدم وجود عمق في العديد من التقارير التي 

 الميليشيات المسلحة. قبل مناستهدافه كثيرًا ما يتم 

د أم أنه فساال لمشكلة هل هو حل الحكومة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات:

 تقدم حذر

 الاعتماد علىأن  منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في ليبيا ون وممثلو المثقف يفترض

 الواقع  أكثر تعقيدا. ، إلا أنيقلل من فرص الفسادالمتقدمة ا المعلومات والاتصالات تكنولوجي

ا فصحيح 
ً
 هاالفساد والقضاء عليه، إلا أن كشفأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنها أحيان

 تخلق فرصًا جديدة للفساد. بل أنه من المحتمل أنيكون لها أي تأثير على الإطلاق، لا يمكن أن 

أن الحكومة الإلكترونية واتساع نطاق تكنولوجيا المعلومات  ((Wescott et al. (2000) يقترح

 يؤديان إلى تغييرات في واحد أو أكثر من الجوانب التالية ذات الصلة:

 غالبًا ما ترتبط الحوسبة بـ "رفع مستوى" الفساد، وتوفير فرص فساد جديدة : هاراتالم

 جيا المعلومات والاتصالات، وإلغاء الفرص لمن لا يملكونها.لمن لديهم مهارات في تكنولو 

 ومراقبة عرفة م وأنها تضمننظمة الكمبيوتر على أنها موضوعية لأ يُنظر بما أنه  : ثقةال

 ، يفقد المسؤولون الفاسدون الثقة ويمتنعون عن الممارسات الفاسدة.أكبر

 من الوصول إلى  وظفينبعض الم منع  غالبًا ما تؤدي حوسبة السجلات إلى: وصول ال

أنظمة تكنولوجيا المعلومات  الخبراء فيإلى  جالولكنها تفتح الم المعلومات المسجلة فيها،

 النزاهة النسبية، قد يزيد الفساد أو ينقص.هذه اعتمادًا على و والاتصالات. 

  :تقود جودة البيانات والقدرة المطلقة للحاسوب بعض المسؤولين إلى الاعتقاد التحكم

 ن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزيل إمكانية الفساد.بأ

يكون هذا الاتجاه اهو الأخطر،  قد. و الحواسيبلذلك قد يفشلون في وضع ضوابط على أنظمة 

هذا  الاستفادة من يريدون لأن الافتقار إلى الضوابط سيكون واضحًا على وجه التحديد لمن 

لثقافية والسياسية والاقتصادية ، وبالتالي فإن تأثير ا جوانبالفساد اليشمل في ليبيا، ف. الوضع

دورها المحتمل محدود وهو و جذرة ضئيل ؛ تتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على هذه الأسباب الم

 جزء فقط من صورة أكبر بكثير.
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 الشفافية في القطاع العام والوصول إلى المعلومات

من أجل بناء الثقة، فالعام يضر بنظام النزاهة.  إن تدني مستوى ثقة الشعب الليبي في القطاع

يوص ى بالتركيز على تحسين الشفافية في القطاع العام بشكل عام حتى يتمكن المواطنون 

ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وما إلى ذلك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمله 

لى المعلومات واعتماده وإنفاذه، وضمان سهولة لذلك يوص ى بوضع قانون بشأن الوصول إو وأدائه. 

الوصول إلى القوانين والقواعد واللوائح من خلال جمع جميع الوثائق الأساسية في مكان مركزي 

يجب نشر نسخ مختصرة لجميع و واحد، على سبيل المثال في قاعدة بيانات / موقع على الإنترنت. 

إليها، كما يجب الإعلان عن ميزانية الدولة  ة الناسعامالقوانين والقواعد واللوائح لتسهيل وصول 

 والوظائف الشاغرة في القطاع العام وإقرار الأصول والمصالح المالية للموظفين العموميين.

 

 

 

 تصورات من أجريت معهم المقابلات حول مكافحة الفساد
 

 " ... يمكننا تقسيم الفساد في ليبيا إلى مجموعتين: الفساد الصغير والفساد واسع النطاق

ق ... على سبيل المثال، تحتاج نحن بحاجة إلى التركيز بشكل خاص على الفساد واسع النطا

 ." الأحزاب السياسية إلى المال للبقاء في السلطة، والفساد وسيلة لتحقيق ذلك

  لدينا بالفعل إدارة لمكافحة الفساد، لكن هذه ليست وسيلة فعالة للحد من الفساد في

هذا البلد. لا أحد يستطيع مراقبة أنشطة هذه المؤسسة ولا توجد لوائح واضحة حول 

 ."يفية محاربة الفساد. الحل الوحيد بالنسبة لي هو تحلي الحكومة بالشفافية والانفتاحك

 "من أجل معرفة القطاع الذي يعاني من الفساد، ما عليك سوى اتباع الأموال". 

  في مكافحة الفساد. ويبدو أن المبادئ الأخلاقية 
ً
 هاما

ً
يمكن أن تكون القيم الدينية عنصرا

ان  المدارس والجامعات لا تروج بشكل كاف للأخلاق الإسلامية.و لكن الإسلامية منسية.إذ 

 
ً
ليس لدينا في هذه المعركة سلاح أفضل من الأخلاق الإسلامية، فكل الليبيين تقريبا

مسلمون.و نحن بحاجة إلى تذكير أطفالنا في المدارس بأن الإسلام يحرم الفساد وأي نوع 

 .”ت أو أموال غير مشروعةمن أنواع التحايل للحصول على لممتلكا

  نحن بحاجة إلى مؤسسات رقابية جديدة، حيث إن مؤسسات الرقابة للمساءلة"

 والإشراف متناقضة تمامًا مع بعضها البعض". 
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 تقنيات الإدارة الجديدة استحداث 5.5

الخطر بل أن  – هو عدم الاستقرار نفسهليس  التي يسود فيها عدم الاستقرار وقاتالأ "الخطر الأكبر في 

 العمل بمنطق الأمس"  الأكبر هو

 ]بيتر دراكر[

تلبية  ما يخص في فعالا هذا القطاع ظليلكي فيلعب القطاع العام دورًا مهمًا في التنمية الوطنية. 

تبنى استراتيجيات يمكنها تحسين الإنتاجية وجودة يالاحتياجات الديناميكية للمواطنين، يجب أن 

ذه الغاية، يتم تقديم عدد من تقنيات واستراتيجيات الإدارة لتعزيز تحقيقا لهو الخدمات المقدمة. 

 هذه الاستراتيجيات، رغم أنها ليست شاملة،فأداء القطاع العام للحكومة الليبية للتكيف معها. 

تمس المتطلبات الأساسية لتحسين أداء القطاع العام بشكل عام، وتقديم الخدمات العامة  فهي

(، والإدارة الإستراتيجية، TQMارة الأداء، وإدارة الجودة الشاملة )بشكل خاص. من بينها إد

"، أي حكومة غير المترهلة تستند هذه الاستراتيجيات إلى مفهوم الحكومة "و والتدريب والتطوير. 

دار بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة،
ُ
التي تركز على تعزيز النهوض بالقطاع الخاص  ت

 .تتسمان بإدارة جيدةوبيئة تنظيمية والمواطنين من خلال سياسة 

تم استخدام مصدرين رئيسيين لاختيار تقنيات الإدارة المقترحة لليبيا في هذا القسم: الأساليب و 

والموص ى بها في المقابلات التي أجريت كجزء من هذا المشروع وتلك التي انتشارا  والتقنيات الأكثر

 أثبتت نجاحها في البلدان الأقل تقدمًا.

 : تقنيات الإدارة الجديدة المقترحة14كل الش

 : من إعداد المؤلفينصدرالم

 تقنياتاعتماد 

 جديدة للإدارة

 الإدارة الاستراتيجية

 إدارة الأداء

التعاقد الخارجي / الاستعانة بمصادر 

 بناء القدرات

 تقليص الحجم

 فصل وظائف الإنتاج والتزويد
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المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها في فلسفة وأساليب الإدارة في ليبيا وتدابير  12الجدول  بينوي

 الإصلاح المقترحة لمعالجتها.

 الأداء دارةإ 5.5.1

ا. ومع ذلك، فإن هذه المهمة ليست لليبي امهما توجه أقوى للأداء في الإدارة العامة أمر يعد وجود 

تظهر التجربة أن الأخطاء والنتائج العكسية في هذا المجال تعود عادة إلى إذ بسيطة ولا بديهية. 

كان من الممكن تجنب العديد من هذه الأخطاء و إهمال التعقيد والصعوبات في تنفيذ قياس الأداء. 

تدخل بشكل صحيح، والتحلي للد هدف من خلال تحديد المشكلة الإدارية الحقيقية، وتحدي

 بالواقعية بشأن المراقبة والتنفيذ الفعليين.

اقتراحات للإصلاح بشأن اعتماد تقنيات إدارة جديدة12الجدول   . المشاكل المحددة و

 اقتراحات الإصلاح المشاكل المحددة

 فصل وظائف الإنتاج والتزويد  الكفاءة والفعالية غير الكافيين

 تقليص الحجم مكتضة أماكن العمل

 الإدارة الاستراتيجية غياب التفكير الاستراتيجي طويل المدى

غياب المهارات الفنية و الإدارية والقيادية للمديرين 

 العامين والموظفين
 بناء القدرات

ضعف الربط بين الأجور والأداء الفعلي للموظفين  

 وموظفي الخدمة المدنية
 إدارة الأداء

ستفادة من طاقة وتآزر القطاع الحاجة إلى الا 

الخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات العامة 

 بسبب عدم الكفاءة والمرهقة في المؤسسات العامة

 التعاقد

 : من إعداد المؤلفينصدرالم

ا و 
ً
بُعد  إذ أن له –يعد الأداء مسألة معقدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المفهوم نفسه ليس بسيط

في حين أنه من المهم عدم والجهد الفردي وبعد موضوعي من حيث النتائج. شخص ي من حيث 

إهمال الجهد الشخص ي تمامًا، والاعتراف به بشكل مناسب، يجب قياس الأداء بشكل أساس ي من 

يمكن تحديدها من حيث المدخلات و حيث النتائج. ومع ذلك، يجب تحديد النتائج نفسها بعناية. 

ج خدمة عامة( ؛ أو النواتج )الخدمة نفسها( ؛ أو النتائج )الغرض من )الموارد المستخدمة لإنتا
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 : معايير الأداء للمدخلات والمخرجات والنتائجونذكر من . الإجراء نفسهإنتاج الخدمة( ؛ أو 

 الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

ت ؤدي التركيز الحصري على اكتساب المدخلا و لكل من مؤشرات الأداء هذه مزايا وعيوب. ي

واستخدامها بشكل صحيح إلى عقلية الوسائل والغايات التي تهمل الأغراض التي يتم الحصول على 

ها تعتبر مؤشرات المخرجات أكثر ملاءمة للأنشطة القريبة من المستخدم ولكنو الموارد من أجلها. 

 للأنشطة العامة الأولية مثل تحليل السياسات. ليست مناسبة تماما

توزيع المسؤولية. ما يتعلق بئج أكثر صلة بشكل عام، ولكنها أيضًا أقل فائدة في تعتبر مؤشرات النتاو 

يصبح  لكننعه قد أمر ضروري على المدى الطويل، هيالإجراءات القانونية الواجبة  كما أن متابعة

ظر إليه على أنه غاية في حد ذاته.و شكليًا 
ُ
 عقيمًا إذا ن

الكمي ، في حين أن النتائج أوسع ولكنها تتأثر أيضًا بعوامل نظرًا لأن المخرجات أكثر قابلية للقياس و 

حيث يمكن  -خارجة عن سيطرة الموظف المدني أو المنظمة المسؤولة، فهناك مقايضة في المساءلة 

لكن  ةأن تكون المساءلة إما صارمة ولكنها ضيقة )من خلال مؤشرات المخرجات ( أو واسع

بالتالي، من المهم استخدام مزيج من مؤشرات الأداء، )من خلال مؤشرات النتائج(. و  ةفضفاض

بشكل عام، يجب أن يفي مؤشر الأداء الجيد بمعيار و وعدم الاعتماد حصريًا على مؤشر واحد. 

"CREAM "-  .إذا لم يتم و أي أن يكون واضحًا وملائمًا واقتصاديًا وملائمًا ويمكن التحكم فيه

قياس الأداء الرسمي، وينبغي النظر في طرق أخرى  تخاداستيفاء أي من هذه الشروط، فلا ينبغي إ

 لتقييم وتحفيز الأداء الجيد.

الأهداف السهلة فإن مؤشرات الأداء.  استخداميجب تحديد المستويات المستهدفة المناسبة عند 

يمكن تسهيل تحديد أهداف طموحة ولكن قابلة و جدًا أو الطموحة جدًا تؤدي إلى ضعف الأداء. 

خلال المقارنة المعيارية، أي المقارنة مع معايير الأداء لمنظمات مماثلة أو نفس المنظمة  للتحقيق من

بشكل عام، تعتبر المقارنات مع المنظمات أو البلدان الأخرى إشكالية لأن و في أوقات مختلفة. 

 ما تكون متشابهة. 
ً
س في على سبيل المثال، عند تقييم إنجازات الطلاب، فإن المدار و الظروف نادرا

الأحياء الفقيرة بشكل عام تقارن بشكل سلبي مع المدارس في الأحياء الغنية، ولكن لأسباب لا تتعلق 

مقارنات الوقت أكثر موثوقية، شريطة ألا تتغير الموارد  وتعد بالضرورة بأداء المعلم أو المسؤول.

قياس الأداء العملي يمثل ا، أخيرً و والمعايير الأساسية الأخرى بين الفترتين اللتين تجري مقارنتهما. 
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للاهتمام، والذي يقارن أداء المنظمات المماثلة ليس من حيث النواتج ولكن من حيث  امثير  اخيار 

 سلامة الإجراءات المتبعة.

يتطلب إدخال العناصر الرسمية المتعلقة بالأداء في الإدارة العامة توخي الحذر الشديد، لا سيما و 

ن التوجيه الأفضل للأداء ضروري لتحسين الإدارة العامة ولأن هناك في سياقات الدول الهشة، لأ 

تعتمد ملاءمة قياس الأداء و العديد من الطرق الخاطئة وقليل من الطرق الصحيحة للقيام بذلك. 

 والمؤشرات المحددة نفسها، من بين أمور أخرى، على المنظمة المعنية.

ري الأفضل، فإن الدروس المستفادة من التجربة فيما يتعلق بالنهج العام لتعزيز الأداء الإداو 

 الدولية هي كما يلي:

 حددة الموسيلة ال وبين الهدف النهائي المتمثل في تحسين توجيه الأداء  ضرورة الفصل

للظروف، فإن تحسين الأداء  ، فبناءاهناك طرق عديدة لتعزيز الأداءو لتحقيق ذلك. 

تتطلب مؤشرات نوعية ؛ أو الاعتماد على قد يبرر استخدام المؤشرات الكمية ؛ أو قد 

الحوار والإقناع الأخلاقي وضغط الأقران وغيرها من الوسائل التي لا تنطوي على 

ينبغي عادة تقديمها دون و مؤشرات أداء علنية عندما تكون مؤشرات الأداء مناسبة، 

لتأثير المحتمل عتبار االا ضع في ويجب أن نتغييرات شاملة في أنظمة الإدارة أو الميزانية. 

لإدخال مؤشرات الأداء على سلوك الأفراد، خاصة في المجتمعات متعددة الأعراق 

فهم كما يجب والاقتصادات الصغيرة جدًا، واتخاذ تدابير تعويضية أو "تأمينية". 

الاستخدامات والقيود المختلفة للمدخلات والمخرجات مؤشرات أداء النتائج والعملية، 

ومن الضروري منها حسب القطاع المحدد والقضية المعنية.  وتصميم استخدام كل

 من مؤشر واحد.ااستخد
ً
 م مجموعة من المؤشرات لتقييم الأداء، بدلا

 .ضمان مراقبة صارمة للأداء، مع نتائج سريعة يمكن التنبؤ بها 

  استخدام مؤشرات الأداء في الحوار بين الوزارات التنفيذية والوزارات المركزية )أو

تجنب الروابط المباشرة والميكانيكية بالإجراءات أو الموظفين أو  مع(، شعبال

 مخصصات الميزانية بشكل عام في البلدان النامية.

  في منطق أي نظام  ومن الأمور المتأصلةنظام الأداء.  لعملبناء أحكام للتقييم المنهجي

أن فوائده  لإتباثدوري  تعقبفحص ، ولللإدارة الأداء أنه يجب أيضًا أن يخضع ل

 .تهالملموسة تفوق تكلف
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دائم بالفرص لتوسيع وعي الإدارة بشكل طلاع الا المذكورة أعلاه، من المهم  وصياتبالإضافة إلى التو 

نقدية( للأداء الجيد والعقوبات  من الضروري أن تكون  رفع المكافآت )ليسو العامة بالخدمات ؛ 

. باستمرارأدوات قياس ومراقبة الأداء المختلفة  مكانية إدخالمراجعة إعلى الأداء غير المرض ي ؛ و 

على هذه المهام في غاية تعتبر التعليقات المنتظمة من الموظفين ومستخدمي الخدمة وعامة الناس و 

 .المستنيرةو ، كما هو الحال مع وسائل الإعلام الحرة الأهمية

لإدخال مؤشرات الأداء في بالنظر إلى الأوضاع الهشة في ليبيا، يمكن أن تشمل العملية الفعلية 

 الإدارة العامة الليبية المراحل التالية:

 اختيار دائرة أو اثنتين من الدوائر الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للعموم ؛ 

 إدخال مقاييس أداء بسيطة بتكلفة مقبولة )بما في ذلك تكاليف المعاملات( ؛ 

 مراقبة أداء وتأثير التدابير ؛ 

  تعديلها حسب الحاجة ؛تصحيح الإجراءات و 

  التوسع التدريجي في تطبيق مقاييس الأداء على المجالات الحكومية الأخرى عند

 الاقتضاء ؛ و الاهم من ذلك،

  تناقص العائداتالتوقف عند بلوغ 

هي أداة مستخدمة على نطاق واسع في الدول الغربية المتقدمة، وهي  الأداء القائمة علىالميزانية و 

لتحسين تقديم الخدمات لأنها توفر التخطيط الاستراتيجي  NPMرى لنهج أداة رئيسية أخ

 ومقاييس الأداء والحوافز للموظفين لتحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية. 

على مدى العقود الثلاثة الماضية، كان الدافع وراء إصلاح الميزانية هو الاهتمام بالكفاءة و 

دى إلى أدوات الإصلاح، مثل الموازنة القائمة على الأداء. والفعالية في الوكالات الحكومية، مما أ

يمكن تحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية من خلال اعتماد نهج خاص بالبلد لنظام إعداد الموازنة و 

على أساس الأداء الذي يشجع مقاييس الأداء والتكلفة )المدخلات والمخرجات والنتائج( كعامل 

 ,Brownجي والإدارة كوسيلة لبناء توافق في الآراء لتوجيه سياسة )أساس ي في التخطيط الاستراتي

العديد من البلدان النامية الهشة الأخرى، تعمل ليبيا عادة من منظور الموازنة وعلى غرار (. 2008

التقليدية الذي يتمثل هدفه الرئيس ي في التحكم في المنافسة وتعزيزها بين الهيئات العامة لتعظيم 

 توفير التكاليف. علىلأمر الذي لا يشجع الميزانية، ا



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

السلطة السياسية  وسيع نطاقلن يكون من التشاؤم افتراض أن السياسيين الليبيين يسعون إلى ت

صب من خلال دعم المشاريع قصيرة الأجل التي يمكن أن تولد مكاسب فورية، وأن اوالاحتفاظ بالمن

لإمكان من خلال تعيين المزيد من الموظفين. البيروقراطيين يسعون إلى زيادة ميزانياتهم قدر ا

ة القائمة على الأداء في الحد من هذه الأنواع من السلوكيات من خلال يناتتمثل إحدى فوائد الميز و 

 تفضيلات المواطنين.وكذا تنفيذ مقاييس الأداء التي توجه تخصيص الموارد بناءً على النتائج 

على تحقيق معظم أكبر التي لديها قدرة استخداما و الإدارة  تعد عقود الأداء والإدارة من أكثر أدوات

 . النتائج عند تطبيقها بشكل صحيح

وغالبا ما  عامة، ؤسسةعلى أنها اتفاقيات بين الحكومة والإدارة العليا لم عقود الأداء يتم تعريف

ويتم  اقتصادية تابعة للدولة، حيث يتم تحديد أهداف قابلة للقياس لفترة معينة تكون مؤسسة

 قياس الأداء مقابل الأهداف في نهاية كل فترة.

بين الحكومات والمديرين العموميين، في حين أن عقود الإدارة تعقد عقود الأداء اتفاقيات وتعد 

تحدد الحكومة الأهداف الإستراتيجية ويقرر المديرون  وهي بين مديري الحكومة والقطاع الخاص. 

 لأنهالتحقيق تلك الأهداف. إن عملية تطوير عقود الأداء مفيدة العامون الإستراتيجية التشغيلية 

حوار حول الحقائق وتساعد كل طرف على التعرف على احتياجات ومشاكل الطرف الآخر.  خلقت

، ويعتمد نجاحها على الالتزام الحقيقي لزاميةإرشادية وليست إ امعظم عقود الأداء عقودوتكون 

 تفاصيل العقد.على  زالتركيمن كلا الجانبين أكثر من 

بمجرد توضيح وظائف المؤسسة العامة وتطوير حسابات التكلفة المناسبة، ينبغي أن يكون من و 

الممكن تزويد الإدارة العليا بهيكل حوافز محسّن من خلال ربط مكافآتها بالأداء من خلال عقود 

بالإضافة إلى ذلك، و يدًا. عقود الأداء فعالة، فيجب أن تكون مصممة ج لكي تكون الأداء. ومع ذلك، 

أشخاص ذوي خبرة  على عقود الأداء، وعقود الإدارة، وما إذا كانت الأهداف شرف يجب أن ي

في حالة عدم العقوبات التي سيتم فرضها كما يجب عليهم الاهتمام بالمحددة لهذه العقود واقعية، 

لمحكمة العليا لمراجعة في االوحدة التي سيتم إنشاؤها في مكتب رئيس الوزراء أو  استيفاء

إذا تم ، حتى ومن ناحية أخرى شروط الجزائية المنصوص عليها في عقود الأداء.لل ،الحسابات

إعاقة  هميمكن للمديرين عادة التفاوض على أهداف سهلة. ويمكنف، تحسيين جودة الحسابات

كانت الأهداف  إذالذلك فعملية المراقبة عن طريق تأخير إعادة البيانات الأساسية والمدققة. 
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ضعيفة نسبيًا وتم دفع المكافآت مقابل تحقيقها، فلن يكون لدى المديرين العامين حافز لتحسين 

 الأداء بشكل أكبر.

 ما ه ، هناك مأزق خطير آخر يتمثل في أنبعين الاعتبار التقاليد الإدارية الليبية وإذا ما أخذنا
ً
نادرا

قد تختار الحكومة استقدام وكلاء خارجيين، فك، لذل. و يتم فرض العقوبات على الأداء الضعيف

مثل المدققين المحترفين، لتعزيز موقف الحكومة تجاه المؤسسة العامة التي يوقع مديروها عقد 

علاوة على ذلك، قد تتراجع الحكومة عن العقد إذا تطلب تنفيذها أن تتخذ و أداء مع الحكومة. 

العمال الفائضين عن الحاجة كإجراء لخفض  إجراءات ذات تكلفة سياسية عالية، مثل تقليص

التكاليف. ومع ذلك، على الرغم من هذه العيوب المختلفة، فإن بعض أشكال المراقبة والحوافز 

في غياب المنافسة  بفعالية العملمؤسسات العامة لل لكي يتأتى لتحسين الأداء أمر ضروري 

 الحقيقية، كما هو الحال في ليبيا.

( أداة لإعادة هيكلة PEsد الأداء بين الحكومات والمؤسسات العامة )يمكن أن تكون عقو و 

الأداء على  عقودعتمد وتبين الحكومة والمؤسسات الخاصة.  علاقةالمؤسسات الخاصة وإدارة ال

ؤسسات العامة، من الضروري تحميلهم للمنح الاستقلال التشغيلي  بالإضافة إلىأنه  فكرة

غم من محدودية القدرة على تنفيذ عقود الأداء في المؤسسات العامة على الر و المسؤولية عن الأداء. 

في ليبيا، يبدو أن اعتماد ثقافة القطاع العام الموجهة نحو الأداء من شأنه أن يزيد من مساءلة 

 المؤسسات العامة ويحسن أدائها.

بة عليا مستقلة إجراء هذا التدقيق من قبل هيئات رقا ويعدتدقيق. المن أهم ركائز إدارة الأداء و 

في حالة إدارة الأداء، ولديها سلطة مساءلتهم ومعاقبتهم ه تشرف على المؤسسات خارجيًا، وتوج

الأجهزة العليا للرقابة وتجدر الإشارة إلى أن متثال سيزيد من فعالية وشرعية التدقيق. الا عدم 

وهي الدعامة  يعال( هي هيئات تدقيق خارجية وطنية على مستوى SAIsالمالية والمحاسبة )

في البلدان التي تتبع  خاصةتعتمد الأجهزة العليا للرقابة على البرلمان و الأساسية للرقابة اللاحقة. 

 اوتوصياته اإليها من خلال مراجعة تقاريره تنظام وستمنستر، للعمل على النتائج التي توصل

الأجهزة فإن ت الحكومية، هيئات رقابية وطنية تقوم بمراجعة النفقاوبصفتها  .ومراقبة تنفيذها

العليا للرقابة مكلفة بالتحقق مما إذا كان الإنفاق العام يتوافق مع القوانين والسياسات المعتمدة 

للإدارة المالية للدولة، وضمان إنفاق الأموال العامة  قديم تقرير مفصلمن قبل البرلمان، وت

أ من المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية الأجهزة العليا للرقابة هي جزء لا يتجز  ر كما أنبكفاءة.
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في حين أن الضوابط الداخلية الحكومية )بما في ذلك التدقيق الداخلي( هي جزء لا يتجزأ والموازنة. 

معلومات تم التحقق  لتقديم الوحيدة المخولة من مرحلة التنفيذ، إلا أن الأجهزة العليا للرقابة هي

 .منها بأثر رجعي عن الإنفاق العام

في البلدان التي لديها نظام ديمقراطي برلماني، تقوم البرلمانات بفحص تقارير الأجهزة العليا للرقابة و

المالية والمحاسبة، وتصادق على توصيات الجهاز وتكمله وتراقب تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات. 

يمقراطية تحتاج إلى ن أحد الأسباب الهامة لإنشاء الأجهزة العليا للرقابة هو أن أي حكومة دكما أ

 تكمل الضوابط الداخلية و آراء خارجية موضوعية حول صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها

تساهم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في بناء قاعدة أدلة و قدرة التقييم للحكومة. تعزز 

علاوة على ذلك، و ارجية. أقوى من خلال استكمال التقييم الذي تقوده الحكومة بالتقييمات الخ

يمكن للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة المقترح في ليبيا أن يتجاوز دوره الرقابي ويساهم في 

تنفيذ الأولويات الوطنية من خلال تدقيق الأداء )القيمة مقابل المال( ووضع مقترحات لسياسات 

بمعنى آخر، يمكن تنظيم الجهاز و . عامة جديدة وكذلك تنفيذ أفضل للسياسات العامة القائمة

 ليلعب دورًا استشاريًا بالإضافة إلى دوره في المراجعة المالية الخارجية.

لكي فضعف المنهجية في النظام السياس ي والاقتصادي الليبي. النقاط  عن COVID-19 كشف

والمحاسبة يكون  إنشاء جهاز وطني للرقابة الماليةعليها ، يةسياسال هاتحقق الحكومة الليبية أهداف

الإدارة  التي تعاني منهاثغرات والعقبات من المفوضًا ومكلفًا بتحليل تم التحقق بشكل مستقل 

لتحقيق هذا التحول، سيحتاج الجهاز الليبي المقترح للرقابة إلى التفكير فيما وراء و العامة. 

 العامة التغييرات الشاملة والأساسية داخل الإدارة تقبلالتغييرات المتزايدة و 

فيما يتعلق بكيفية مساهمة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة المقترح في تحسين الإدارة و 

 العامة الليبية، سيكون من الممكن وضع خطة عمل لمثل هذه المؤسسة الرقابية.

 بنشر جميع تقارير التدقيق على المواقع الإلكترونيةهذه المؤسسة  على المدى القصير، ستقوم و 

في الوقت المناسب، وإجراء مراجعة متابعة لتوصيات تدقيق التنفيذ ونشر ملخص للنتائج 

ليتم  الكبرى مع منظمات المجتمع المدني بشأن المجالات ذات الأولوية ا تحاور الرئيسية، وال

 تدقيقها، والبدء في المقارنة المعيارية في القطاع العام.
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 تقارير بشأن ضمانات لتوفير مستقلة وضوابط نظمةستضع المؤسسة أ ،وعلى المدى المتوسط 

المراقبة العامة لتنفيذ ب قوم، فإنها ستالآنيةراجعة المضافة إلى وبالإ . جودتها وتحسين المراجعة

خلق آليات هادفة وشاملة للمشاركة العامة في جميع الجوانب تس هاالتوصيات الرئيسية. كما أن

التي يجب تدقيقها، وإجراء عمليات  المهمةالمجالات ، بما في ذلك تحديد العملذات الصلة ب

مع منظمات المجتمع المدني لتحسين وستعمل كذلك التدقيق، ونشر ومتابعة توصيات التدقيق. 

 .كلما استدعى الأمر ذلك  استهداف عمليات التدقيق وتوسيع التغطية وتحسين القدرات

 التعاقد 5.5.2

قات بين الدولة والسوق من أجل إعطاء أهمية أكبر الجهود المبذولة لإعادة تشكيل العلا في إطار

الاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الخدمات هناك مطالب متزايدة بللأسواق والقطاع الخاص، 

يشير التعاقد الخارجي و العامة في الدول الهشة والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، بما في ذلك ليبيا. 

 من توفير هذه إلى الاستعانة بمصادر خارجية أو شر 
ً
اء السلع والخدمات من مصادر خارجية بدلا

على اتفاق قانوني، لكن الاتفاقية مخصصة لتوفير هذه العملية تنطوي  والخدمات داخليًا. 

قد يكون التعاقد بين مؤسسة عامة وشركة من و السلع أو الخدمات من قبل جهات فاعلة أخرى. 

أو بين الإدارة والموظفين الداخليين الذين يقدمون القطاع الخاص، أو بين مؤسسة عامة وأخرى، 

تتمثل مسؤولية المؤسسة العامة في تحديد ما هو و عطاءات لتقديم هذه الخدمات داخليًا. 

 مطلوب والسماح للقطاع الخاص أو التطوعي بتوفيره.

 لمحاكاة السوق في إدارة وتقديم الخدمات العامة،  صريحةيمثل التعاقد الخارجي جهودًا و 
ً
خاصة

الأساس المنطقي للتعاقد هو تحفيز ويعد تغيير الملكية ممكنة.  وعندما لا تكون الخصخصة أ

المنافسة بين الوكالات المقدمة للخدمات اعتقادا منها بأن المنافسة ستعزز توفير التكاليف 

فراد والكفاءة والمرونة والاستجابة في تقديم الخدمات. كما أنه يقلل من السلوك التقديري للأ 

ن التعاقد وإنه لمن الجلي أوالجماعات في المنظمة ويفرض الانضباط الذي يؤدي إلى تحسين الأداء. 

 يضع قوى السوق التنافسية مباشرة في خدمة الحكومة. مع جهات خارجية

قد يتخذ التعاقد عدة أشكال حسب الفجوة بين القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال، 

حيث تقوم الحكومة بتحويل مسؤولية إدارة عملية مثل مرفق  يةعقود إدار يمكن أن يأخذ شكل 

المياه أو السكك الحديدية أو المستشفى إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، أي شراء إدارة 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

بالأصول، لكن مسؤولية إدارة وتشغيل هذه تحتفظ الحكومة فإن ، جراءبموجب هذا الإ و العملية. 

ليها مع شركة خاصة. وهذا يزيد من استقلالية الإدارة ويقلل من مخاطر الأصول يتم التعاقد ع

 (.1994التدخل السياس ي في العمليات اليومية للمنظمة العامة )البنك الدولي، 

على الرغم من أن التعاقد الخارجي ليس جديدًا على الإدارة الحكومية، إلا أن الجديد هو توسيع و 

ي تم تنفيذها تقليديًا من خلال الترتيبات البيروقراطية هذه الممارسة لتشمل الأنشطة الت

 الداخلية، بما في ذلك الأنشطة المختلفة في خدمات الصحة العامة والمياه. 

 تشير أفضل الممارسات في التعاقد الخارجي إلى أنه عندما يتم تحديد المخرجات بسهولة ولكنو 

 الداخليخلال أشكال مختلفة من التعاقد  المنافسة، فإن المنافسة التي تتم إدارتها من تنعدم

 يمكن أن تحقق فوائد. 

في ليبيا، سيؤدي التنفيذ السيئ لمشاريع البنية التحتية الكبرى من قبل الهيئات العامة إلى النظر 

قد يفسح هذا المجال أمام استقلالية إدارية للمشغلين و في تسليم إدارتها إلى القطاع الخاص. 

ضغوط سياسية. وهذا سيمكنهم من إكمال  بدون كفاءة ونزاهة وشفافية و لتمكينهم من العمل ب

 المشاريع إلى حد كبير في الوقت المحدد، بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر.

يتضمن ذلك نقل المسؤولية عن إدارة و آخر من أشكال التعاقد.  التعاقد مع الخدمة شكلاويعد 

ى مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، ( إلنظافةوتقديم خدمة معينة )على سبيل المثال، ال

التأجير، والتي قد تنطوي على  :أشكال أخرى من التعاقد الخارجيوفيما يلي باستخدام موظفيهم. 

الداخلي من أجل تأجير القطاع العام أو تأجير الأصول من القطاع الخاص أو العكس ؛ والتعاقد م

 مؤقتين(. مل المكتبيالععمليات )على سبيل المثال، تعيين موظفي القيام بال

 والتزويد الإنتاج وظائف فصل 5.5.3

بين تقديم الخدمات العامة  فصليتمثل أحد الأبعاد الرئيسية لأسلوب الإدارة اللامركزية في ال

ينطوي هذا الفصل بين التزويد والإنتاج على تمييز أوضح )تنظيميًا وماليًا( بين تعريف و وإنتاجها. 

ت العامة )دور المزود غير المباشر( والإنتاج الفعلي لهذه الاحتياجات والدفع مقابل الخدما

 ( في المملكة المتحدةNHSإصلاح الخدمة الصحية الوطنية ) ويعدالخدمات )دور المزود المباشر(. 

( خدمات توفر لها السلطات NHS Trusts، حيث تنتج المستشفيات المستقلة )مثالا على ذلك
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بعض في  سيتم تطبيق هذا النموذجو يق "شراء" الخدمات. الصحية في المقاطعات التمويل عن طر 

من القطاع العام الليبي، مثل الصحة والتعليم، لضمان الكفاءة ومعايير الخدمة العامة الميادين 

 التنافسية.

هناك العديد من العناصر المتعلقة باللامركزية في الإدارة. الاتجاه الأول والأهم هو أن 

لضخمة والمتجانسة تقليديا، تقوم بتقليص حجمها، والتعاقد على البيروقراطيات العامة، ا

الوظائف، والانقسام الداخلي إلى وحدات تشغيلية أو وكالات تنفيذية أكثر استقلالية. وهذا 

ينطوي على انقسام بين جوهر السياسة الإستراتيجية والفروع التنفيذية الكبيرة للحكومة مع 

يُطلب من الوكالات بعد ذلك أن و (. Greer، 1994؛ Phippard، 1994زيادة الاستقلالية الإدارية )

ترتبط ببعضها البعض وبالادارات المركزية على أساس تعاقدي وليس من خلال التسلسل الهرمي 

في الممارسة العملية، أحدثت الوكالات التنفيذية والتقليدي، أي أنها مستقلة عن بعضها البعض. 

بمرونة إدارية أكبر في تخصيص  مبدئيا تتمتع هذه الوكالاتإذ كومة. تغييرات هيكلية في تنظيم الح

 الموارد البشرية مقابل زيادة المساءلة عن النتائج.

 الحجم تقليص 5.5.4

تقليص الحجم، أي  هي ومن العناصر الأخرى المستخدمة على نطاق واسع في الإدارة المعاصرة

ة من ي" )مدمجة( و "أكثر فعالجماأصغر حترشيد وتقليص القطاع العام لتحقيق خدمة عامة "

 مختلفة، مثل فصل الفروع التنفيذية للحكومة لتشكيل  ة.حيث التكلف
ً

وقد اتخذ هذا أشكالا

وكالات مستقلة، والاستعانة بمصادر خارجية للأنشطة الحكومية لمقدمي الخدمات من القطاع 

شيوعًا لتقليص الحجم هو أزمات، كان الشكل الأكثر  التي مرت من دول الالخاص. ومع ذلك، في 

ينشأ التقليص من القلق بشأن حجم وتكلفة التوظيف و تقليص عدد الموظفين في وكالات الدولة. 

توسعت العمالة في الخدمة العامة بسرعة حتى أوائل الثمانينيات في البلدان و في القطاع العام. 

وهذا يعكس الدرجة العالية من  في المائة سنويًا في بعض البلدان الأفريقية(. 10النامية )حوالي 

التدخل الحكومي في الاقتصاد، بالإضافة إلى ممارسات مثل التوظيف المضمون للخريجين الجدد، 

لم يساهم فائض الرواتب الناتج عن الأزمة المالية في الأزمة و سياسية. دواعي واستخدام التوظيف ل

ضًا إلى انخفاض الأجور وميزانيات الصيانة المالية والعجز المتزايد في الميزانية فحسب، بل أدى أي

 ورأس المال.
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في ليبيا، من المتوقع أن تكون عمليات تسريح الموظفين هي الأداة الرئيسية لتقليص الحجم، و

جور الاسمية في البلاد. ومع الأ  فاتورةوالذي يشمل تقليص حجم الخدمة المدنية وتحسين متوسط 

م لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة بسبب التكلفة العالية ذلك، فإن التقليص الهائل في الحج

علاوة على ذلك، فإن أي تأخير في دفع و . تسريحهم من الخدمةلتعويض أولئك الذين تم 

التعويضات وسوء إدارة برامج إعادة التدريب وإعادة التوزيع من شأنه أن يخلق صعوبات هائلة 

عظمهم إلى صفوف العاطلين عن العمل. إلى جانب لأولئك الذين تم تسريحهم، والذين سينضم م

ذلك، لن تؤدي التخفيضات الكمية في التوظيف دائمًا إلى تحسينات نوعية في الخدمات، بسبب 

 انخفاض معنويات الموظفين.

 القدرات بناء 5.5.5

بناء القدرات ثلاثة جوانب على الأقل: "تنمية القدرات على المستوى البشري تعرف بأنها" تنمية ل

هي "التعزيز التنظيمي". وتحسين البيئة و وارد البشرية ". تنمية القدرات على المستوى التنظيمي الم

 (.Grindle، 1997يسمى "الإصلاح البيئي" )مقتبس من و على مستوى الإدارة العامة 

  يعرفهو يتعلق المستوى الأول من القدرات بجوانب القدرات المضمنة في موظفي القطاع العام. 

( بأنه قدرة الأفراد على "الاضطلاع بمسؤولياتهم المهنية والتقنية". ويعد (Grindle 1997غريندل  

هو زيادة المعرفة والمهارات والمواقف للأفراد، بشكل  الهدف الرئيس ي لبناء قدرات الموارد البشرية

الإدارة تتفق الأبحاث حول و منفصل أو كمجموعة، وكفاءتهم للاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليهم. 

( والمواطنون العاديون في جميع أنحاء العالم Sawani, 2020العامة الليبية )على سبيل المثال، 

تقريبًا على أن المسؤولين الليبيين بحاجة ماسة إلى التدريب على مجموعة واسعة من الموضوعات 

ت في الخدمة تشمل التدخلات التي تستهدف بناء القدراو حتى يتمكنوا من الوفاء بمسؤولياتهم. 

تحسين إدارة المعرفة من خلال أدوات مثل قواعد و المدنية الليبية برامج التعليم والتدريب، 

البيانات والمكتبات وبرامج نقل المعرفة والمهارات من خلال الشبكات والتوأمة وورش العمل 

اقتراح تدابير أخرى لزيادة تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الليبي، يمكن أيضًا و والندوات. 

مثل الاحتفاظ بالموظفين الأكفاء، وضمان هياكل التعويض التنافسية، وتحسين ظروف العمل 

  لموظفي القطاع العام، وخطط التعويض المتعلقة بالأداء.
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منظمة قادرة على  يجب أن تكون هنالكلكي تكون مبادرات بناء القدرات البشرية ذات قيمة، 

ية المتزايدة. قد تتضمن تنمية القدرات التنظيمية أو المؤسسية سياسات استخدام الموارد البشر 

تمكينية، وتغيير الإطار التشريعي ومراجعة الهيكل المالي، ومبادرات لتغيير الثقافة التنظيمية نحو 

تحسن و اتجاه إيجابي وتحسين قيادة القطاع العام، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية. 

الأبعاد المختلفة للمنظمات العامة، مثل رفع القيود، وتحسين الإجراءات الإدارية، الإصلاحات في 

بمعنى آخر، تهدف الإصلاحات و واللامركزية، والخصخصة، والتكثيف، من فرص زيادة القدرات. 

إلى خلق ثقافة تنظيمية قوية، وممارسات إدارية جيدة، ويجب متابعة شبكات الاتصال الفعالة 

الإصلاحات في مجالات التنظيم والإجراءات وتحسين تقديم الخدمات ومكافحة مع  بالموازاة

يجب أن يتضمن بناء القدرات على المستوى التنظيمي و الفساد وتحسين إدارة الموارد البشرية. 

يمكن أن يشمل و مبادرات لبناء قدرات هؤلاء الفاعلين الآخرين في شبكة تقديم الخدمات العامة. 

كما أن إلى تحفيز نمو القطاع الخاص، أو ضمان مناخ استثماري جذاب ... ذلك سياسات تهدف 

بناء القدرة التنظيمية للقطاع العام مهم أيضًا في هذا الصدد، لأنه يؤثر بشكل كبير على ملف 

 . ( Jooste، 2008مشاركة القطاع الخاص ") 

مل فيها القطاع العام )بيئة سع المستوى النهائي لبناء القدرات ليشمل جوانب المقاطعة التي يعتي

في ليبيا، يجب أن يهدف فهذا البعد لبناء القدرات مهم أيضًا للإدارة العامة الليبية. و التشغيل(. 

بما أن و أي برنامج إصلاح لبناء القدرات إلى خلق بيئة مستقرة ومواتية لتنمية القدرات والتعلم. 

أو المعتقدات( التي تحدد الطريقة التي يتصرف يشمل القواعد والمعايير والقيم ) ة العملسياق بيئ

؛ سيكون لها تأثير كبير على قدرة القطاع العام من خلال تحديد ما هو مقبول  سلوكهمبها الناس وي

 ،Joosteفي المجتمع، ومن خلال توفير الإطار الذي سيتم فيه استيعاب أي تدخل لبناء القدرات )

ية ترغب في إطلاق مبادرة بناء القدرات لإدارتها العامة، لذلك، إذا كانت الحكومة الليبو (. 2008

، الذي يشمل القيم والتوقعات المجتمعية، والعادات ة العامة بيئيالفإنها تحتاج إلى دراسة سياق 

 بالإضافة إلىالإدارية للموظفين العموميين والإطار القانوني الذي تعمل من خلاله الإدارة العامة، 

بما أن الإدارة العامة و لخاص والمجتمع المدني، قبل اتخاذ تدابير بناء القدرات. حالة تنمية القطاع ا

والمجتمع المدني والحكومة المحلية والجهات الفاعلة السياسية والقطاع الخاص والأعراف 

الاجتماعية تؤثر على بعضها البعض بشكل متبادل ومجتمعي في تشكيل النظام البيئي الاجتماعي 

 اس ي للبلد، فمن الضروري النظر في كل هذه العناصر معًا. والإداري والسي
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 الإدارة الاستراتيجية  .2.5.6

الإدارة الاستراتيجية جميع الأنشطة والوظائف الرئيسية للمنظمة وتوجهها نحو النهوض  لمشوت

بجدول الأعمال الاستراتيجي للمنظمة. وهو يدمج جميع العمليات الإدارية الأخرى لتوفير نهج 

ورصدها وتحسينها. ونظرا للبيئة  ةجي ومتسق وفعال في تحديد الأهداف الاستراتيجية للوكالمنه

السياسية والمؤسسية الدينامية التي تعمل في ظلها العديد من الوكالات العامة في ليبيا ، فإن 

ة القدرة على الإدارة الاستراتيجية الفعالة ضرورية للحفاظ على أو تعزيز الروابط بين المنظم

وأصحاب المصلحة الخارجيين وكذلك الإدارة من أجل تحقيق النتائج. ويتعين على وكالات الخدمة 

العامة الليبية وضع خططها الاستراتيجية واستخدام هذه الخطط كأساس للإدارة الفعالة 

 .للخدمات العامة

ة وتحدد طريقة التخطيط الاستراتيجي عملية تحدد الأهداف والغايات الاستراتيجية للإدار و يعد 

في هذا السياق، يتضمن وجهة نظر وتحقيقها. إنه جزء أو نسخة من مفهوم الإدارة الإستراتيجية. 

تعتمد وظيفة الخطط الاستراتيجية على الآثار المترتبة في الميزانية على  إذ  .هللمستقبل ويتحكم في

تنعكس و أمور أخرى. أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية التي تتطلب تكلفة معينة من بين 

أولويات الحكومات في الخطط الإستراتيجية. إن إعداد الميزانيات على أساس الخطط الإستراتيجية 

يجب إعداد هذه الخطط بما  لذا يعني أيضًا أن أولويات الحكومة مرتبطة بتخصيص الموارد.

جل والخطط سطة الأ يتماش ى مع الأولويات المحددة في خطط التنمية والبرامج والخطط متو 

 (Kesik and Canpolat, 2011 والبرامج الإقليمية والقطاعية.)

 يغطي الأولويات الإستراتيجية. 
ً
ومع ذلك، يجب أن تكون عملية الإدارة الإستراتيجية تطبيقا

السؤال هنا هو ما هي هذه الأولويات الاستراتيجية. يجب أن تركز هذه الأولويات الاستراتيجية على 

تسهل حياة كل فرد في الدولة من خلال تحليل الاقتصاد العالمي والنظام التنافس ي  المجالات التي

العالمي الذي يحمل مخاطر حقيقية على مستوى الدولة والمجتمع ومن خلال إنتاج حلول يمكن 

تحسين توزيع الدخل، والفرص. المقدمة لكبار السن، وأهداف كأن تخدم الأولويات الحاسمة )

ئح الفقيرة من المجتمع، وتدابير ضد الاحتباس الحراري، وأهداف لتحسين بيئة الشرا منللأطفال 

الأعمال، والأهداف التعليمية، وما إلى ذلك( على مستوى الولاية والاستجابة على مستوى الوكالة 

 للتحديات طويلة الأجل المحددة مسبقًا.
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ام في جميع أنحاء العالم تتصور في على الرغم من أن الخبرة الإدارية الإستراتيجية في القطاع العو 

ا إستراتيجية لمدة خمس سنوات، إلا أن الحكومة والمنظمات العامة 
ً
كثير من الأحيان خطط

ليبيا قد تقوم أيضًا بإعداد خطط إستراتيجية طويلة الأجل، بالإضافة إلى الخطط في الفردية 

يمكن تطوير الخطط القطاعية  على سبيل المثال،فالإستراتيجية القياسية لمدة خمس سنوات. . 

 كل رؤية ستوجه وتحفز الناس في تلك القطاعات المعينة.بحيث أن لتوفير رؤية طويلة الأجل ؛ 

في إطار عملية تطوير الخطة الإستراتيجية، من المتصور أن تقوم المنظمات العامة بإعداد خطط و

لتحديد الأهداف و ها للمستقبل ؛ إستراتيجية باستخدام الأساليب التشاركية لتحديد مهامها ورؤا

لقياس أدائهم مقابل المؤشرات المحددة مسبقًا، و الاستراتيجية والأهداف القابلة للقياس ؛ 

ومراقبة وتقييم هذه العملية في إطار خطط وبرامج التنمية والتشريعات ذات الصلة والمبادئ 

 الأساسية التي تتبناها.

يبيا لتحديد الإدارات العامة التي ستكون مسؤولة عن يمكن تفويض مكتب رئاسة الوزراء في لو 

إعداد الخطط الاستراتيجية والجدول الزمني للانتقال إلى الخطة الاستراتيجية، وغيرها من المبادئ 

والإجراءات الخاصة بالخطة الاستراتيجية. وبموجب هذه السلطة، ينبغي للمكتب إصدار لوائح 

الاستراتيجي.  التخطيط راتيجي في المنظمات العامة ودليلبشأن إجراءات ومبادئ التخطيط الاست

يوفر دليل التخطيط الاستراتيجي إطارًا عامًا لعملية التخطيط الاستراتيجي ونطاق ومحتوى و 

 الخطط الاستراتيجية.

 

 تصورات الـأشخاص التي أجريت معهم المقابلات حول تقنيات الإدارة

 يجب تعزيز الثقافة الموجهة نحو النتائج.…. الثقافة الفيبيرية طريقة عمل الوزارات الليبية 

 ة تشغيل ليبيا لديها بنية تحتية جيدة، ولكن ليس لديها الخبرة الكافية حول كيفي

الخدمات العامة. لذلك تحتاج الحكومة إلى وضع خطة طويلة الأجل لسد فجوة الخبرة 

هذه. وفي هذا الإطار، يمكن تبني بعض الفلسفات والتقنيات الإدارية الجديدة. ...كالإدارة 

الإستراتيجية والاستعانة بمصادر خارجية و عقود الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية ... وفي 

و يمكنهم ….ل، يجب تدريب المديرين الحاليين على تقنيات الإدارة الجديدة هذهأي حا

 العمل في ليبيا أيضًا، إذا تم اختيارهم بعناية مع مراعاة ظروف واحتياجات ليبيا.
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تعزيز الاستخدام الأوسع لتقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير  5.6

 الحكومة الإلكترونية

( والحكومة الإلكترونية واستخدامها لتحسين ITتكنولوجيا المعلومات )يجب أن يكون تطوير 

الإدارة العامة أحد العناصر الرئيسية لإصلاحات الإدارة العامة في ليبيا. تكمن أهميتها بشكل 

 خاص في دورها كميسر أساس ي لتحسين الخدمة.

رونية" أو "الحكومة لا يوجد تعريف محدد لمصطلحات "الحكومة الرقمية" أو "الحكومة الإلكت

الإلكترونية". من الصعب تحديد هذه المصطلحات من منظور واحد، حيث توجد وجهات نظر 

مختلفة في مناطق مختلفة من قبل أشخاص مختلفين. ومع ذلك، لأغراض هذا التقرير، يمكن 

تعريفه على أنه استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز تقديم الخدمات العامة والعمليات 

التجارية لجميع المؤسسات والوكالات التابعة لحكومة معينة. ومع ذلك، فإن الحكومة الإلكترونية 

ليست فقط بوابات تطبيقات الويب أو أنظمة الشبكات، بل هي منصة للشفافية الحكومية 

 (.OECD 2010ومشاركة المواطنين والمساءلة الحكومية )

لإلكترونية فرصة ممتازة لتعزيز العلاقة بين في القرن الحادي والعشرين، توفر الحكومة ا

الحكومات والمواطنين، وتزويد الجمهور بخدمات عامة عالية الجودة وفعالة ضمن موارد مالية 

كافية. من بين الأشياء الأخرى، يتمثل أحد أفضل أبعاد الحكومة الإلكترونية في أنها عملية 

للحكومة الإلكترونية هي جعل الخدمات ديناميكية ومستمرة لتقديم الخدمات. فائدة أخرى 

العامة "في متناول جميع المواطنين، مع تقديم خدمات عامة متعددة القنوات في عملية إدارة فعالة 

 (.25: 2018وفعالة" )خملاج، 

من منظور الإدارة العامة، وباستخدام الزاوية الاجتماعية والسياسية، فإن الحكومة الإلكترونية 

في سياق اجتماعي وسياس ي يمكن استخدامه لإصلاح الإدارة العامة وتقديم هي نظام تنظيمي 

الخدمات العامة بشكل أفضل بكثير وبطريقة أكثر سهولة من التقليدية. تقديم خدمات عامة 

منظمة بشكل هرمي. ومع ذلك، لتحقيق أقص ى استفادة من أدوات الحكومة الإلكترونية، يجب 

عامة شفافة وخاضعة للمساءلة قدر الإمكان. بينما كان يُنظر أن تكون عملية تقديم الخدمة ال

إليه في البداية على أنه قناة أحادية الاتجاه )من الحكومة إلى المواطنين(، تطورت فكرة الحكومة 
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الإلكترونية إلى عملية تفاعلية بين المؤسسات الحكومية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني 

صف الوظائف الجديدة للحكومة الإلكترونية، يتم استخدام وشركات القطاع الخاص. لو 

مصطلحات أخرى في الأدبيات الأكاديمية، مثل الحكومة المنضمة )أو المتمحورة حول المواطن( 

والحكومة المفتوحة والحكومة الذكية. في هذا التقرير، يُستخدم مصطلح "الحكومة الإلكترونية" 

 الحكومة الرقمية. للتعبير عن الحكومة الإلكترونية أو

 : الإصلاحات المقترحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية15الشكل 

 : من إعداد المؤلفينصدرالم

والاضطرابات اللاحقة التي أعقبت الصراع، تمثل  2011في سياق تغييرات النظام الليبي لعام 

ياسية والاقتصادية التي تشتد الحاجة الحكومة الإلكترونية أداة استراتيجية للإصلاحات الس

إليها. ومع ذلك، نظرًا للمنطقة الجغرافية الشاسعة لليبيا والانتشار الواسع لسكانها في المناطق 

الأقل نموًا، فمن المحتمل أن يساعد التنفيذ السليم للحوكمة الإلكترونية بشكل كبير في تحقيق 

ما بعد الصراع. ومع ذلك، وعلى الرغم من الفرص مستويات قياسية من النمو والاستقرار في بلد 

الكبيرة التي توفرها أنظمة الحكومة الإلكترونية بشكل عام، فإن مسألة جاهزية الحكومة 

. على الرغم من وجود عدد من مشاريع الحكومة الإلكترونية 
ً
 حاسما

ً
الإلكترونية في ليبيا تظل عاملا

لعام وتوفير الكفاءات في تقديم الخدمات ؛ كان انتشار في ليبيا، يساهم بعضها في إصلاح القطاع ا

الحكومة الإلكترونية في ليبيا بطيئًا للغاية. التفسير الرئيس ي هو مالي. ومع ذلك، هناك أيضًا 

تكنولوجيا المعلومات والحكومة 

أداة مفيدة : الإلكترونية
لتحسين الإدارة العامة الليبية

تطوير الهياكل الأساسية المادية

ة رقمنة السجلات الرئيسية وإمكانية التشغيل المتبادل وإنشاء نظم جديد

لتكنولوجيا المعلومات

تطوير واستخدام تكنولوجيا متكاملة للمعلومات والاتصالات من أجل 

نوافذ تقديم الخدمات في المؤسسات المركزية للمواطنين

إنشاء آلية للمواطنين لتمكينهم من مراقبة نوعية الخدمة وإبداء آرائهم

ة الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحسين الهياكل الأساسي

لتكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات على الإنترنت

إنشاء بوابة حكومية واحدة وشاملة
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 عن البنى التحتية 
ً
تحديات استراتيجية مثل أنظمة وشبكات الاتصالات غير المطورة، فضلا

 فعالة التي تقيد استعداد ليبيا للحكومة الإلكترونية.القانونية والبشرية والمؤسسية غير ال

 الإلكترونية والحكومة المعلومات تكنولوجيا لتطوير المنطقي الأساس 5.6.1

المتزايد بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين الحكومات من أن تكون أكثر  عاون بدأ الت

ل، ستوفر هذه المرونة فرصًا جديدة مهمة في المقاباستغلالها. وعلومات و لل طريقة جمعهامرونة في 

لتصميم العمليات التجارية وتكوين المنظمات، بناءً على الاحتمالات الموسعة بشكل كبير للاتصال 

ستصبح عوامل مثل الوقت والجغرافيا والحدود التنظيمية والسلطات القضائية و البشري.  

 (.Wescott et al.، 2000لإنسانية )الوطنية على وجه الخصوص أقل أهمية في إدارة الشؤون ا

يمكن للطرق الجديدة لمعالجة المعلومات وإيصالها أن تسمح للحكومات بالتخلص من المعضلة و 

تكلفة أقل. والأهم من ببين خفض التكاليف وزيادة الجودة، وإنشاء حكومة تعمل بشكل أفضل و 

واطنين، وتعزيز الشفافية، فتح قنوات جديدة للتفاعل بين الحكومات والمستمكنها من ذلك، 

 وزيادة المساءلة، وجعل الحكومة أكثر سهولة للوصول إلى أشكال جديدة من المشاركة.

تشمل مزايا قدرات المعلومات والاتصالات الجديدة للخدمات التي تقدمها الوكالات العامة في و 

علومات بشكل كبير جميع أنحاء العالم: انخفاض التكاليف الإدارية، من خلال تقليل معالجة الم

لا أسرع وأكثر دقة للطلبات والاستفسارات، بشكل ستجابة والا لتلبية متطلبات الامتثال ؛ 

الوصول إلى جميع الخدمات والمستويات الحكومية من أي مكان و ساعات ؛  تستغرق أكثر من بضع

على  لتعليقاتا قدرة الحكومات على جمع البيانات من الأنظمة التشغيلية، وزيادة جودةوتعزيز ؛ 

الواجهة بين الحكومة والشركات ؛ وتوسيع نطاق  استخدام تسهيلو مستوى الإدارة والسياسات ؛ 

 ردود الفعل العامة.

 الفوائد المحتملة للحكومة الإلكترونية في ليبيا هي كما يلي: 

 
ً
على ليبيا توفر ت: دور الحكومة الإلكترونية في إيصال الخدمات العامة إلى المناطق النائية جغرافيا

مساحة واسعة مع مدن وقرى متناثرة على نطاق واسع، مما يجعل من الضروري وصول الخدمات 

ا عن خدمات وفرص عمل 
ً
الحكومية إليها. إن فقدان الشباب والشباب المهرة في المدن الكبرى بحث

طق والقرى النائية أفضل أمر مقلق للغاية ويؤثر على التركيبة السكانية. ونتيجة لذلك، تعاني المنا
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يمكن للحكومة الإلكترونية والخدمات ولذلك ، من نقص في القوى العاملة مما يحرمها من الموارد. 

قد يساعد هذا و الإلكترونية تشجيع الاستثمار والتنمية المحلية في هذه المناطق المحرومة والنائية. 

فر لمسافات طويلة إلى المدن الكبرى من ناحية أخرى، فإن السو في خلق توازن ديموغرافي في البلد. 

للوصول إلى الخدمات العامة يهدد سلامة المواطنين في الأوقات العادية، ناهيك عن حالات 

. ولذلك ، يمكن لخدمات الحكومة الإلكترونية أن تساعد على اجتذاب و عدم الاستقرار الفوض ى

المحلية للمواطنين للحفاظ على الأعمال التجارية إلى هذه المناطق النائية وتعزيز الخدمات 

 الاستقرار وتهيئة بيئة آمنة.

كما ناقشنا في عدة أقسام من هذا التقرير، فإن : دور الحكومة الإلكترونية في الحد من الفساد

يعكس الوضع الحالي عمق و حالة الفساد المتجذر واضحة تمامًا داخل مؤسسات الحكومة الليبية. 

حكومة  أ الأمؤ باتخادمن المتوقع أن يبدو واطنين لقبول التغيير. الفساد المتجذر واستعداد الم

ا أنه إذا تم و تقليص فرص الفساد بين مسؤولي الدولة. لإلكترونية 
ً
يعتقد المواطنون اعتقادًا راسخ

توفير الخدمات عبر الإنترنت،فسيؤدي ذلك إلى الحد من الفساد وزيادة الثقة بين المواطنين في 

إلى التوفير في التكلفة والوقت. ومع ذلك، فإن المدى الذي يمكن أن يتحقق به الحكومة بالإضافة 

 هذا التوقع أثناء تنفيذ الحكومة الإلكترونية لا يزال موضع نقاش.

تعني سلامة المواطنين وقاية المواطنين وحمايتهم من التورط في الحوادث : زيادة سلامة المواطنين

ليبيا هي واحدة من أكبر دول تعد ا طويلة الأمد أو تهدد حياتهم. والمخاطر التي قد تسبب لهم أضرارً 

تبلغ و أفريقيا. وتتركز الكثافة السكانية في المناطق الساحلية والواحات الصحراوية.  شمال

شخص لكل كيلومتر  3.6مليون كيلومتر مربع وتبلغ الكثافة السكانية  1.76المساحة الإجمالية 

بالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع الداخلي والحرب الأهلية إلى سقوط (. 2014مربع )البنك الدولي 

في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يبحث وعدد كبير من القتلى والجرحى وخسائر في الثروة. 

إذا و الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، عن طرق أفضل لضمان سلامتهم. 

 كون من الممكن لأفراد الشعبسي ومة إلكترونية راسخ وفعال،تمكنت ليبيا من تطوير نظام حك

الحصول على الخدمات العامة من البوابات الحكومية أينما كانوا ودون الاضطرار إلى السفر 

 لمسافات طويلة.
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تمتلك الحكومة الإلكترونية الإمكانات : سهولة الوصول إلى الخدمات العامة ومكاسب الكفاءة

ية وكفاءة الهيئات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير الوصول عبر زيادة فعال وإمكانية

 أيام الأسبوع. طيلة ساعة في اليوم و  24الإنترنت إلى الخدمات العامة على مدار 

المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات  12الجدول  بينوي

 والحكومة الإلكترونية واستخدام تكنولو 
ً
جيا المعلومات لتحسين الخدمات العامة في ليبيا، فضلا

 عن تدابير الإصلاح المقترحة لمعالجتها.

اقتراحات الإصلاح حول تطوير تكنولوجيا المعلومات والحكومة 13الجدول  . تحديد المشاكل و

 الإلكترونية

 اقتراحات الإصلاح المشاكل المحددة

 البنية التحتية المادية غير ملائمة
ر البنية التحتية المادية، وخاصة البنية التحتية تطوي

 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 إنشاء بوابة حكومية واحدة وشامل عدم وجود بوابة حكومية متكاملة

عدد ونوعية الخدمات العامة عبر 

 الإنترنت غير كافية

تطوير واستخدام تكنولوجيا متكاملة للمعلومات 

ذ تقديم الخدمات في والاتصالات من أجل نواف

 المؤسسات المركزية للمواطنين

ا 
ً
لم يتم دمج الأنظمة الإلكترونية وفق

 لإطار التشغيل البيني

رقمنة السجلات الرئيسية وإمكانية التشغيل المتبادل 

 وإنشاء نظم جديدة لتكنولوجيا المعلومات

الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع 

ا المدني في مجال تطوير تكنولوجي

المعلومات والاتصالات والحكومة 

 الإلكترونية غير كافية

الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في 

تحسين الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات 

 وتقديم الخدمات على الإنترنت

مشاركة المواطنين غير الكافية في تطوير 

 الحكومة الإلكترونية

م من مراقبة نوعية إنشاء آلية للمواطنين لتمكينه

 الخدمة وإبداء آرائهم

 من إعداد المؤلفين :المصدر
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 ليبيا في الإلكترونية الحكومة وضع 5.6.2

، كانت ليبيا من أوائل الدول في المنطقة التي أولت اهتمامًا كبيرًا لقضية 
ً
الوطنية،  الرقمنةتاريخيا

رغم الخطط و يات. حيث تم تشكيل أول خطة وطنية لإدارة المعلومات في منتصف السبعين

والسياسات والميزانيات الضخمة التي أنفقت على مدى عقود لكنها لم تحقق أهدافها المرجوة. 

الأساسية وراء هذا الفشل إلى السياسات التي تأثرت بالمخاوف الأمنية للنظام الأسباب وتعود 

 عن التغييرات المتكررة وإعادة هيكلة وكالات إدارة المعلوما
ً
ت الوطنية. وعلى الرغم السابق، فضلا

، إلا أن البلاد لم يكن لها حظور رسمي على 1998من الوصول إلى الإنترنت في ليبيا في أواخر عام 

 .(Mohamed, 2017) 2008ولم يتم تشغيلها على الإنترنت حتى عام  2005الإنترنت إلى غاية عام 

ب الصراع السياس ي بين النظام ، بسب1988وواجهت ليبيا حظرًا عالميًا طويل الأمد بدأ في عام 

السابق ومعظم الدول الغربية. حيث تم حظر الأعمال في البنية التحتية وإيقافها بسبب هذه 

العقوبات. لكن بعد الفترة التي سبقت الثورة الليبية، اقترحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 

ليبيا الإلكترونية. وكان الهدف وسمتها  2011المعلومات مبادرة رئيسية لحكومة إلكترونية في عام 

من هذه المبادرة هو استخدام التكنولوجيا لدعم العمليات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة 

لجميع المواطنين والشركات في ليبيا. وتمثلت المرحلة الأولى من هذا المشروع في تكليف مستشار 

خدمة حكومية  100ترونية ودعم إطلاق بإعداد الخطة الاستراتيجية والمخطط الأولي لليبيا الإلك

الإستراتيجية والخطة الرئيسية  e-Libya( بنجاح خطة PWCإلكترونية. أكمل المستشار المتعاقد )

خدمة للحكومة الإلكترونية. إلا أن توقف المشروع بسبب عدم الاستقرار والحروب  100وأطلق 

ة لإعادة إطلاق هذا المشروع المهم . لذا، هناك حاجة ماس2014الأهلية التي اندلعت منذ عام 

لتسريع إصلاح الإدارة العامة في ليبيا. وعلى الرغم من المشاكل العديدة التي ورثتها ليبيا عن النظام 

السابق، والمشكلات الجديدة التي صاحبت الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا 

( NIDيع الإلكترونية المهمة، مثل رقم الهوية الوطنية )أنها أنشأت بعض المواقع الإلكترونية والمشار 

 ومشروع جواز السفر الإلكتروني، مما ساعد في زيادة معدل استخدام الانترنيت في ليبيا. 

وتهدف هذه التطبيقات إلى نقطتين مهمتين: تقريب الحكومة من المواطنين وتحسين استجابة 

بشكل ملحوظ. وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب انعدام  وكفاءة وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة

الأمن السياس ي والعديد من التحديات الأخرى التي يتعين على الدولة الانتقالية التغلب عليها، لم 

، تحتل ليبيا المرتبة 2015-2014تحقق ليبيا أهدافها المرجوة. فوفقًا لتقرير التنافسية العالمية 
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ي التصنيف من حيث توافر أحدث التقنيات. كما تم تصنيفها في دولة مدرجة ف 144من بين  140

من حيث نسبة المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت والاشتراكات في شبكات  106و  108المرتبة 

(. وبناءا على قياس الأمم المتحدة لمبادرات UN, 2014النطاق العريض الثابت على التوالي )

مراحل، تقع ليبيا ضمن المرحلتين الأولى  5ياسها المكون من الحكومة الإلكترونية باستخدام مق

والثانية من تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية. لذلك، يُقترح أن تحسن الحكومة الليبية من 

 (.UN 2014الوضع الحالي لخدمات الحكومة الإلكترونية التي تقدمها )

ع خدمات الهاتف المحمول في ليبيا خيارًا أما فيما يتعلق بالاتصال، "يشكل الوصول إلى الإنترنت م

استراتيجيًا للحكومة الليبية. ويمكن دمج عدد من خدمات الهاتف المحمول عالية التأثير في 

الشركات الناشئة للحكومة الإلكترونية الليبية. كما يمكن أن تكون لخدمات الهاتف المحمول عبر 

امات والضرائب، مكاسب سريعة. وستساعد هذه الإنترنت، مثل الدفع الإلكتروني للفواتير والغر 

الخدمات أيضًا في تحسين بيئة الأعمال واستعادة ثقة المواطنين التي لا تزال مهزوزة في تقديم 

 (.Mohamed, 2017: 5 الخدمات العامة ")

 المشاكل الرئيسية لتبني تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في ليبيا هي كما يلي:

عادة ما يتم تخصيص : المعلوماتاية خبراء تكنولوجيا المعلومات وإلمام المواطنين بتقنيات عدم كف

وظائف تكنولوجيا المعلومات المعقدة في ليبيا لخبراء من دول أخرى. إذ تشير عدم كفاية القوى 

علاوة و للمعرفة.  العاملة الماهرة في تكنولوجيا المعلومات بوضوح إلى الحاجة إلى التطوير المستمر

في مجال تكنولوجيا الإنترنت منخفضًا للغاية، وهو ما يمثل  الإلمام على ذلك، لا يزال مستوى 

خطة شاملة لدمج تكنولوجيا  تصميميجب للذلك، مصدر قلق كبير للحكومة والمواطنين. 

 .للقيام بذلك دعم دولي تلقيليبيا و تلتمس   ،المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي

الوضع إلى يرجع هذا : ممارسة جيدة للحكومة الإلكترونيةترسيخ ات الرامية لالسياسيضعف 

الذي لا يشجع الاستثمارات هو الأمر تشريعي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، و الطار ضعف الإ 

  تطوير تكنولوجيا المعلومات وإعادة بناء البنية التحتية.على المحتملة 

يخش ى الموظفون العموميون : الحوكمة الإلكترونيةتبني لعام للدى موظفي القطاع ا دافعال عفض

عمومًا أن يؤدي نظام الحكومة الإلكترونية المتقدم إلى توفير كبير في التكاليف وتقليل كبير في 
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مقاومة صريحة  أن تلقى برامج الحوكمة الإلكترونيةمن الممكن فلذلك، و . اليد العاملةالحاجة إلى 

 .الخدمة المدنية يطرف موظف أو ضمنية من

أن تبني تكنولوجيا المعلومات قد على الرغم من : عدم كفاية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات

بالإضافة إلى تخصيي في المستثمرين كبير ك نقص لهنا أنه من الملاحظ أنلا إ، كبيرعائد  يكون له

 في ظل ظروف الحرب الأهلية. ضئيلة يزانية م

تشمل هذه المشاكل البنية التحتية الضعيفة : وضعف البنية التحتيةالمشاكل التكنولوجية 

لا تزال الحكومة و والافتقار إلى معايير تكنولوجيا المعلومات وتراخيص البرمجيات داخل الدولة. 

الإلكترونية الليبية تعاني من مشاكل البنية التحتية. لذلك، لا تزال تكاليف المعاملات مرتفعة 

بعض المدن ، حيث أن كات الاتصالات وشبكات الكهرباء غير مستقرة ومتداعيةشبكما أن للغاية. 

 التحتية. ىثل هذه البنتفتقر تماما لمالبعيدة جغرافيا 

لا تزال حالة الحكومة الإلكترونية في ليبيا قيد المعالجة، وقد يؤدي ضعف الوصول إلى تكنولوجيا 

عن الحرب الأهلية والصراعات الداخلية  الناتجةالإمكانات التعليمية قلة المعلومات والاتصالات و 

من أجل تحسين حالة ولذلك، و إلى زيادة تباطؤ تطوير الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية. 

البلد، لا سيما بعد "الحرب الأهلية"، يجب على الحكومة الإلكترونية الليبية تحسين جميع المواقع 

 الحكومية وتدريب الموظفين الحكوميين.

 المعلومات لتكنولوجيا متماسكة استراتيجية إلى الحاجة 5.6.3

لضمان استغلال قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنوعة بشكل فعال، هناك حاجة إلى 

يعمل إطار السياسة هذا على تنسيق سياسات تكنولوجيا المعلومات لذا، استراتيجية متماسكة. 

ثل الإقليمية، والتنمية الصناعية، والتوظيف، والاتصالات مع المجالات وثيقة الصلة م

ن المواطنين ، إذ أن والخصوصية، وحماية البيانات، وتنظيم وسائل الإعلام
ّ
السياسات التي ستمك

يسعى الإطار و من الوصول إلى المرافق الحيوية ضرورية لتحقيق التزام واسع النطاق بالابتكار. 

 ، هناك حاجةوفيهذا الصددفير الخدمات المدعومة. أيضًا إلى تطوير سياسة رسوم المستخدم وتو 

إلى تشريعات ولوائح مناسبة في مجالات مثل التحكم التحريري للمعلومات الشبكية،  ماسة

وفي والوصول العام إلى المعلومات، وحماية الخصوصية والبيانات، وحقوق الملكية الفكرية. 
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الاتصالات أن تميز بوضوح بين مقدم الهياكل ينبغي لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات و  ،الأخير

 الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموردي المعلومات والخدمات.

على مدى العقد الماض ي، بدأت ليبيا في إنشاء بنية تحتية للاتصالات وأعلنت عن بوابات الحكومة 

ترونية في ليبيا لم يحقق الإلكترونية لمؤسسات محددة. ومع ذلك، فإن تطبيق الحكومة الإلك

 والحري بالقول أنه من الممكنالأهداف المرجوة وهناك مجال واسع لتطوير مثل هذه المشاريع. 

وارتفاع معدل الإلمام  الكثافة السكانيةقلة ل نظراتنفيذ الحكومة الإلكترونية بسرعة في ليبيا، 

لدقيق والاستخدام الذكي للموارد تخطيط ايمكن للبالقراءة والكتابة بين المواطنين. وبالتالي، 

جعل ليبيا دولة متقدمة في هذا الصدد. ومع ذلك، بما  أن يكون محركا نحووالتركيز على الحكومة 

أن تطبيق الحكومة الإلكترونية ينطوي على جعل جميع الخدمات الحكومية متاحة في أي مكان ، 

ريق لتنفيذ العناصر الرئيسية تحتاج ليبيا إلى تطوير استراتيجية شاملة وتحديد خارطة ط

تتطلب هذه المهمة تقييم الوضع الحالي، و (. Busoud and Živkovi، 2016للحكومة الإلكترونية )

خطط ملموسة حول تصميم  وإنشاء استراتيجية إطارية جديدة للحكومة الإلكترونية المحلية، و

تصالات والخدمات الإلكترونية كيفية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الا

خطط تكييف النظام التعليمي من أجل إعداد بين الحكومات، وتحديد استراتيجيات التنفيذ، و 

  .الأخرى  بعض قضايا إدارة تكنولوجيا المعلوماتالتطرق لالحكومة الإلكترونية و 

 بنجاح اقتراحات من أجل تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية 5.6.4

لدولة والوضع الحالي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، يجب أن تشكل لهشاشة ا نظرا

 المبادئ التالية الركائز الأساسية لعملية تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية في ليبيا:

  .يجب إذكاء وعي المواطن وتعزيزه والمحافظة عليه من خلال الحملات الترويجية 

  خلال مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتصميم الواجهة يجب تعزيز رضا المواطنين من

 وتقديم الخدمات التي يعتبرها المواطنون ذات قيمة. 

  فيما يتعلق بتصميم الواجهة، يجب أن تكون ذات جودة عالية. وهذا يعني أنه يجب أن

تكون سهلة الاستخدام )التصفح(، وتراعي مستويات محو الأمية ومهارات الكمبيوتر 

ائح السكان، وتحتوي على معلومات محدثة ومناسبة، وتقدم الخدمات لجميع شر 

 الموعودة. إذ سيؤدي الالتزام بهذه الأهداف إلى تعجيل تصور قابليتها للاستخدام.
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  ينبغي تشجيع الفائدة المتصورة بين المواطنين من خلال ضمان تقديم الخدمات بشكل

ذاتها ذات قيمة بالنسبة لهم. عند فعال، والتي ينبغي أن يعتبرها المواطنون في حد 

اكتشاف ما يقدره المواطنون، يجب على الحكومات أن تسعى جاهدة لإشراكهم قدر 

 الإمكان في تصميم البوابة وفي التغذية الراجعة المستمرة.

  يجب تشجيع ثقة المواطن من خلال ضمان عدم تعرض البوابة للعقبات الفنية التي

أن خدمات الحكومة الإلكترونية المتنوعة المقدمة تسبب الإحباط للمستخدمين، و 

 تتحقق كما هو متوقع، وأن المعلومات الشخصية محمية بشكل مناسب. 

  يجب على الحكومة دعم تكلفة الإنترنت حتى يتمكن غالبية الناس من الوصول إلى

 الإنترنت. 

  ي الهاتف %، ارتفعت نسبة مستخدم16.5في حين أن معدل انتشار الإنترنت لم يتجاوز

، مما يجعل جاهزية خدمات 2012% في عام 150إلى  2004% في عام 8.8المحمول من 

الهاتف المحمول أفضل بكثير من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الإنترنت. لهذا 

السبب، تعد خدمات الهاتف المحمول خيارا استراتيجيا للحكومة الليبية. كما يمكن 

المحمول عالية التأثير في الشركات الناشئة للحكومة دمج عدد من خدمات الهاتف 

الإلكترونية الليبية. وبهذا يمكن أن تكون خدمات الهاتف المحمول عبر الإنترنت، مثل 

الدفع الإلكتروني للفواتير والغرامات والضرائب، مكاسب سريعة. ستساعد هذه 

التي لا تزال مهزوزة في  الخدمات أيضًا في تحسين بيئة الأعمال واستعادة ثقة المواطنين

 تقديم الخدمات العامة.

يجب أن تكون المشتريات الإلكترونية من بين أولويات الحكومة الإلكترونية، مما يضمن الشفافية 

منع بخلاف 
ُ
في عملية تقديم العطاءات للمشاريع والتوريد، ويوفر فرصًا للشركات الصغيرة، والتي ت

شتريات العامة الكبيرة. علاوة على ذلك، بمجرد صياغة ذلك من تقديم العطاءات لمشاريع الم

استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة ما، سيتم توجيه الوكالات والبيروقراطيات والخدمات 

 العامة نحو تعزيز القطاعات التي تم تخصيصها للنمو.

تحسين الخدمات تشمل الأسباب الرئيسية لاعتماد الحكومة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم 

للمواطنين، وتحسين إنتاجية )وكفاءة( الجهات الحكومية، وتعزيز النظام القانوني وإنفاذ 

القانون، وتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتحسين نوعية حياة المجتمعات المحرومة 

 .(Daniel, 2002)وتعزيز الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة العامة 

( استخدامًا جيدًا، كما يظهر على سبيل G2Cالتجارية بين الحكومة والمستهلك )أظهرت الأعمال 

المثال في الحالة التي يمكن فيها إجراء جميع غرامات السرعة وتجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت، 
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(. تم تصميم خدمات Awad، 2004مما يعود بالفوائد على الوكالات الحكومية وكذلك العملاء )

لكترونية لزيادة كفاءة تدفق المعلومات بين المؤسسات الحكومية والشركات، وقد تتيح الحكومة الإ

أيضًا تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية في الدول المختلفة. قد تستخدم هذه الخدمات بعض 

مكونات الأعمال التجارية بين الحكومة والمستهلك والتعاملات بين المؤسسات التجارية 

 مباشرًا إلى قواعد البيانات والتطبيقات ) والحكومات،
ً
 ,cdt.orgولكنها تتطلب عمومًا وصولا

2006.) 

يمكن للحكومة الإلكترونية أن تخدم عدة أغراض مختلفة، مثل تحسين تقديم الخدمات 

الحكومية للمواطنين، وتحسين التفاعلات مع قطاع الأعمال والصناعة، وتمكين المواطنين من 

المعلومات، وإدارة حكومية فعالة. كما أن قلة الفساد، وزيادة الشفافية،  خلال الوصول إلى

وتيسير الأمور بشكل أكبر، وزيادة الإيرادات و / أو انخفاض التكاليف هي نتائج معروفة أيضًا. 

وبالفعل، يمكن لبعض هذه أن تشجع التقدم الثقافي، على سبيل المثال، الواسطة والمحسوبية 

معات القبلية مثل ليبيا، والتي تعمل فقط على إدامة الظلم في الحكومة، تضعف السائدة في المجت

 عندما يتم تقديم قدر أكبر من الشفافية وتقلص فرص الفساد. 

حاليًا، يمكن إدارة عدد من الوظائف عبر بوابة حكومية والتي تشمل التقدم للوظائف في القطاع 

ى التخليص الجمركي، والوصول إلى نتائج العام، وتسجيل الشركات الجديدة، والحصول عل

الامتحانات الوطنية، وأرقام الهوية الوطنية، ودفع الضرائب والفواتير الأخرى. ومع ذلك، في حين 

أن هذه الخدمات متاحة، إلا أنها محدودة من حيث أنه لا تزال هناك حاجة لتقديم جميع الوثائق 

يتطلب في كثير من الأحيان من المواطنين السفر، إلى المسؤولين الحكوميين للتحقق منها، وهذا 

والقيام برحلات طويلة وشاقة، وفي كثير من الحالات، رحلات خطرة إلى مكتب حكومي مناسب. 

يعود موقف ليبيا السيئ مقارنة بجيرانها الأقل ثراءً من حيث تقدم الحكومة الإلكترونية يرجع إلى 

 عن حد كبير إلى الظروف الإدارية، حيث يتم ت
ً
أميم أنظمة الشبكات الثابتة والمتنقلة، فضلا

 النظام البريدي.

فيما يتعلق بقياس جاهزية الحكومة الإلكترونية، وضعت الأمم المتحدة معيارًا من خمس مراحل 

لتقييم وجودها العالمي. هذه المراحل الخمس هي: المرحلة الناشئة، والمرحلة المحسّنة، والمرحلة 

 المعاملات، والمرحلة المتصلة. وهنا تعتبر ليبيا بين المرحلتين الأولى والثانية.التفاعلية، ومرحلة 

لمفهوم الحكومة الإلكترونية ثلاثة أبعاد على الأقل: الأشخاص والأنظمة والعمليات. وهي، في 

الوقت نفسه، تشكل عوامل نجاح التطبيقات الحكومة الإلكترونية. إذ يركز البعد الأول 

كيفية زيادة استعدادهم ومهاراتهم ومعرفتهم ووعيهم في سياق الخدمات )الأشخاص( على 
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الإلكترونية، بينما ترتبط الأنظمة بكيفية ضمان إمكانية الوصول وأمن وموثوقية البوابات بينما 

 تأكد الأنظمة والعمليات الخلفية المساءلة والشفافية والثقة بين الناس والهيئات الحكومية.

ستجيبين، فإن أحد العقبات الرئيسية أمام التنفيذ الناجح للحكومة الإلكترونية وفقًا لغالبية الم

في المدن والبلدات والقرى الليبية في  متكررةفي ليبيا هو انقطاع التيار الكهربائي. وهذه ظاهرة 

الوقت الحاضر. فالبنية التحتية الضعيفة والمشاكل الفنية يمكن أن تعرقل مبادرات استخدام 

 لحكومة الإلكترونية الحالية، مما يؤثر سلبًا على متانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.مرافق ا

 من ذلك، يتلقى العموم معظم الخدمات الحكومية من خلال زيارات شخصية للإدارات 
ً
وبدلا

الحكومية المعنية. وفي حالة المجتمعات الريفية، غالبًا ما يفشل المواطنون في تلقي الخدمات 

 من ذلك، يتعين عليهم الاتصال شخصيًا بالإدارات الحكومية الحك
ً
ومية من الإدارات المحلية. وبدلا

المركزية البعيدة جدًا الموجودة في عاصمة البلاد. وبهذا يجب أن يتذكر المرء أن المسافة بين 

كيلومتر. وبسبب استمرار ضعف الخدمات العامة  1000العاصمة وبعض المدن الأخرى تزيد عن 

ونقص الفرص الاقتصادية في المناطق النائية، هناك دعوات لخلق نهج مبتكرة لتقديم الخدمات 

 العامة.

هناك أيضًا بعض التفاؤل الشعبي بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تقض ي على 

تعد  العديد من المشاكل المرتبطة بضعف تقديم الخدمات العامة، لأنه في الاقتصاد العالمي، لم

 الجغرافيا مشكلة من حيث تقديم الخدمات العامة.

( أنه يمكن تنفيذ الحكومة الإلكترونية بسرعة في Khamallag, 2018يدعي بعض المراقبين مثل )

ليبيا، نظرًا لقلة عدد السكان وارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين المواطنين. وبالتالي، فإن 

م الذكي للموارد والتركيز على الحكومة يمكن أن يعزز عملية جعل التخطيط الدقيق والاستخدا

ليبيا دولة متقدمة في هذا الصدد. كما يمكن اعتماد وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية 

باستخدام قنوات الهاتف المحمول، وخاصة في البلدان النائية جغرافيا. وعلاوة على ذلك، في بلد 

ع مثل ليبيا، يعد تنفيذ الحكومة الإلكترونية ضرورة تفرضها غير مستقر وهش وما بعد الصرا

 عدة عوامل، بما في ذلك عدم الاستقرار البيئي والسياس ي والبنية التحتية وسلامة المواطنين.

تمكين مشاركة المجتمع المدني في تصميم السياسات العامة وعملية  5.7

 التنفيذ

تفكير الآلية الوقائية الوطنية حول القطاع  تقارب تعزيز المجتمع المدني على أسس الدمقرطة مع

العام، والذي يدعو إلى تقليص دور الدولة في تقديم الخدمات العامة لصالح المنظمات غير 

 ,Clayton, Oakley and Taylorالحكومية، سواء كان القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني )
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ت والتسعينيات في كل من البلدان المتقدمة (. شكلت إصلاحات القطاع العام في الثمانينيا2000

والنامية، مدفوعة بالسياسات الليبرالية الجديدة للتحول إلى القطاع الخاص وتقليص حجم 

الدولة، الأساس للآلية الوقائية الوطنية. كان هدف الآلية الوقائية الوطنية هو خفض المستويات 

الخدمات العامة، وزيادة دور القطاع الخاص في المرتفعة من الإنفاق العام، وزيادة كفاءة تقديم 

تقديم الخدمات العامة من خلال التعاقد الخارجي، وإصلاح بيروقراطيات الدولة من خلال إدخال 

 الوكالات التنفيذية، والمنافسة الداخلية، والأجور المتعلقة بالأداء.

فكير. كان هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، خضعت مسألة تقديم الخدمة برمتها لإعادة الت

مدفوعًا بتوافق متزايد في الآراء بشأن الحاجة إلى تطوير مناهج جديدة لتقديم الخدمات على 

 Clayton, Oakley andأساس الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص )

Taylor, 2000.) 

مثل ليبيا، حيث شهدت الدولة فترة هناك عامل آخر يتمثل في تراجع الدولة في البلدان الهشة 

أزمة من حيث القدرات والشرعية. مع تأثير الحظر الأمريكي وتجميد أصول البلاد في الخارج، بدأت 

ليبيا تعاني من أزمة اقتصادية عميقة منذ الثمانينيات. وبسبب سوء إدارة الاقتصاد واعتماد 

تصادية الفقراء أكثر من غيرها، حيث الدولة المفرط على التوظيف العام، أصابت الأزمة الاق

عجزت البرامج الحكومية للرعاية الصحية والتعليم والزراعة وإمدادات المياه عن توفير مستويات 

مناسبة من الخدمة. من هذا الفراغ، ظهرت منظمات المجتمع المدني والقبائل والسلطات المحلية 

 الثورة، لتحل محل الحكومة.كمقدمين رئيسيين للخدمات، لا سيما في حقبة ما بعد 

منظمات المجتمع المدني هي الآن لاعبين رئيسيين في إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي، 

والحفاظ على المرونة الوطنية وتعزيزها، وتوفير الخدمات العامة. على الرغم من حقيقة أن 

 عندما يكون توفير 
ً
الدولة ضعيفًا ويلبي القطاع منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا مهمًا، خاصة

، إلا أن هناك عددًا من أوجه القصور الشائعة في الخدمات التي 
ً

الخاص الأشخاص الأفضل حالا

يقدمها قطاع منظمات المجتمع المدني. وتشمل هذه: تغطية محدودة، جودة متغيرة نهج الهواة 

ة التكلفة الضعيفة، نقص ارتفاع معدل دوران الموظفين، عدم وجود أنظمة إدارة فعالة، فعالي

 التنسيق وضعف الاستدامة بسبب الاعتماد على المساعدة الخارجية.

ومع ذلك، تتمتع منظمات المجتمع المدني ببعض المزايا مقارنة بالمنظمات العامة من حيث تقديم 

، يُنظر إلى منظمات المجتمع المدني على نطاق واسع على أنها أكثر فعا
ً
لية من الخدمات العامة. أولا

القطاع العام في الوصول إلى أفقر البلدان النامية. ثانيًا، يمكن لمنظمات المجتمع المدني تقديم 

خدمات ذات جودة أفضل من الدولة في بعض المجالات مثل الخدمات الاجتماعية، وذلك بفضل 
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ا، يُنظر إليها على أنها أكثر كفاءة وفعالية
ً
من القطاع العام  المتطوعين ذوي الدوافع الذاتية. ثالث

(Clayton, Oakley and Taylor, 2000.) 

تتمثل إحدى النتائج الإيجابية للدور المتزايد لمنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات في أنها قد 

تزيد من مستوى الثقة بين منظمات المجتمع المدني والوكالات الحكومية والمواطنين. نظرًا لأن 

تلعب دورًا متزايدًا في تقديم الخدمات، فقد أصبحت الحكومة  منظمات المجتمع المدني

والمواطنون، الذين كانوا يشككون بها في السابق، يقدرون مساهمتها. بالإضافة إلى التغيير 

 في الخطاب 
ً
التشريعي المحتمل، يمكن لعمل منظمات المجتمع المدني أن يخلق نظرة أكثر تعاطفا

الحكومة لمزيد من الجمعيات بالتسجيل وستزيد من دعمها  السياس ي الرسمي بليبيا، وستسمح

 لمنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات.

من ناحية أخرى، يمكن للدولة ومنظمات المجتمع المدني العمل كشركاء في تقديم الخدمات العامة 

ينهم. فمفتاح التي يمكنهم استكمالها، حيث يمكن بناء التآزر من خلال تطوير علاقات عمل فعالة ب

النجاح هو الشراكة القائمة على الاستفادة من نقاط القوة والمسؤوليات الخاصة بكل طرف 

لضمان تقديم خدمة أفضل. على سبيل المثال، ستمول الحكومة بعض أنشطة منظمات المجتمع 

المدني في خدمات مثل الرعاية الصحية وبعض الخدمات العامة المحلية. وتحتاج الحكومة إلى 

ضمان وجود إطار سياس ي متماسك يوفر معظم التمويل لإتاحة الخدمات. ومن ناحية أخرى، 

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تجلب الإبداع والابتكار والروابط المجتمعية القوية التي يمكن 

 أن تكون بمثابة محفز في تقديم الخدمات المحسنة.

مبدأ تقليص الدولة وزيادة عدد المواطنين. وضمن تحتاج ليبيا لإصلاح الخدمة العامة على أساس 

هذا الإطار، يجب على الدولة تخفيض دورها المباشر في تقديم الخدمات العامة، كما يُطلب من 

الشركات الخاصة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بشكل أكبر وتحمل المزيد من 

 المسؤوليات.

في ليبيا: فقد صُنف على أنه تهديد للخدمات العامة  كانت صورة القطاع الخاص متناقضة

التقليدية والقيمة الاجتماعية، بينما تم الإشادة في الوقت نفسه بالكفاءة والازدهار الاقتصادي 

الجديد بعد عقدين من الاقتصاد الاشتراكي بعد عقدين من الاقتصاد الاشتراكي تحت حكم 

دة تحديد دورها ووظيفتها، كذلك يجب على القطاع القذافي. تمامًا كما يجب على الدولة إعا

الخاص والمجتمع المدني الاستجابة للحجج الجديدة حول خلق قيمة مستدامة للبلد والمساهمة 

في توفير الخدمات العامة على المستويين المركزي والمحلي. يمكن رؤية الركائز الأساسية لإصلاحات 

 .14ل تمكين المجتمع المدني المقترحة في الشك

 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 : الإصلاحات المقترحة في مجال تمكين المجتمع المدني16الشكل 

 

 

 : من إعداد المؤلفينالمصدر

ليبيا بحاجة إلى علاقة أكثر توازنا بين قطاعات المجتمع. يجب أن تسعى إلى تجاوز المناقشات 

ية التي الأيديولوجية حول حجم الدولة أو "حجم" المجتمعات، والتركيز على القيمة الاجتماع

يمكن إنشاؤها من خلال علاقات أفضل بين المواطنين والمجتمع والقطاع الخاص والخدمات 

المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها في مجال تنمية المجتمع المدني  13العامة. ويعرض الجدول 

امة وتمكين منظمات المجتمع المدني وتمكينها من أن تصبح شريكة للحكومة في تقديم الخدمات الع

 عن تدابير الإصلاح المقترحة لمعالجتها.
ً
 في ليبيا، فضلا

 : المشاكل المحددة ومقترحات الإصلاح حول تقوية المجتمع المدني14الجدول 

 المشاكل المحددة اقتراحات الإصلاح

تشجيع / تدريب منظمات المجتمع المدني 
على مراجعة أساليب عملها وهياكلها 

هياكل الإدارية التنظيمية بما يتماش ى مع ال
 الحديثة

 مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة

مراجعة التشريعات الحكومية الخاصة 
 بمنظمات المجتمع المدني

 الإطار التنظيمي القمعي للخدمة المدنية

بما في ذلك منظمات المجتمع المدني لأنشطة 
 الإصلاح الدولة

عدم وجود آليات حوكمة لإشراك المجتمع المدني في 
 خدمات العامةتقديم ال

 

وضع آليات الحوكمة لتشمل تقديم 
 الخدمات العامة

تطوير الشراكة بين الحكومة والمجتمع 
 المدني

 : من إعداد المؤلفينصدرالم

ما تمكين المجتمع المدني، ب

في ذلك منظمات المجتمع 
وإعدادتصميم،منالمدني

السياسات العامة وعملية 

التنفيذ

بما في ذلك منظمات المجتمع المدني لأنشطة إصلاح الدولة

وضع آليات الحوكمة لتشمل تقديم الخدمات العامة

تطوير الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني

لها تدريب منظمات المجتمع المدني على مراجعة أساليب عم/ تشجيع 

وهياكلها التنظيمية بما يتماش ى مع الهياكل الإدارية الحديثة

مراجعة التشريعات الحكومية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني
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 وتقديم الدولة وبناء الحكم في المدني المجتمع لمنظمات والمحتملة الحالية الأدوار 5.7.1

 ليبيا في العامة الخدمات

 نيةدورها في المشاركة المد

على عكس السلطات الحكومية والأحزاب السياسية، فإن منظمات المجتمع المدني قادرة على 

يتضح هذا و  توجيه وتنمية تمكين الناس ومشاركتهم من خلال تطوير المشاركة المدنية والسياسية.

على الفور في المواقف الفردية لقادة منظمات المجتمع المدني. فقد وجد البحث الذي أجراه 

Perroux (2015 للاعتقاد بأن لديهم بعض حرية 
ً

( أن قادة منظمات المجتمع المدني كانوا أكثر ميلا

ا بين 
ً
الاختيار والتحكم في حياتهم مقارنة بالمقيم العادي في ليبيا، كما وجد البحث أيضًا ارتباط

المجتمع المدني  النشاط في المجتمع المدني والمشاركة السياسية في ليبيا. وهذا يدل على أن منظمات

هي تعبير عن مشاركة مدنية وسياسية أكبر، حيث توفر منظمات المجتمع المدني وسيلة للتعبير 

عن كلا النوعين من المشاركة وتطويرهما، وقد يكون نشطاء المجتمع المدني الليبي بمثابة عوامل 

نه يعد الليبيين للعمل إيجابية للتغيير. وقد لا يتمكن المجتمع المدني من إنشاء دولة ليبية، لك

 كمواطنين.

تعمل المبادرات اليومية للمجتمع المدني على بناء الثقة والتماسك الاجتماعي الضروريين للتغلب 

على الانقسامات الليبية. فقد أدت هذه التغييرات في المواقف إلى ربط المجتمعات المقسمة إلى أمة 

ا مواطنين في دولة حديثة. إذ أنه من يعزز واحدة تعددية وتساعد في إعداد الليبيين ليصبحو 

التسامح والتعددية في ليبيا هو المجتمع المدني وليست المؤسسات الحكومية المنقسمة، وذلك من 

خلال ممارسة حرية الاختيار والتعبير وتكوين الجمعيات عبر الانقسامات المجتمعية. لكن هذه 

 عي والاستقرار إذا كانوا يريدون الاستمتاع بها.الحريات ستحتاج إلى حد أدنى من النظام الاجتما

ا من منظمات المجتمع المدني في البلاد وبين الشتات. ولا شك أن  كما رأينا، تمتلك ليبيا نسيجًا مرنً

المجتمع المدني سيكون قادرًا على الاستمرار في نسج الخبرات المشتركة على شكل قصة تربط 

 الليبيين ببعضهم البعض.

عن نوع الدعم الذي تود منظمات المجتمع المدني الحصول عليه، زعم الأشخاص  عند سؤالهم

الذين تمت مقابلتهم أن منظمات المجتمع المدني الليبية بحاجة إلى برامج بناء القدرات التي يمكن 

أن تعزز هياكلها التنظيمية ومهارات أعضائها خاصة في جمع الأموال أو التبرعات وإدارة دورة 

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر معظم منظمات المجتمع المدني الليبي إلى المساحات المادية المشروع. 

 الدائمة )المكاتب( مما يعيق عملها.
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 دورها في بناء الدولة 

من حيث مساهمتها في بناء الدولة، ستلعب منظمات المجتمع المدني الليبية دورًا فريدًا في المجالات 

 (:Fraihat, 2013التالية )

  غياب سلطة الدولة، يمكن لمنظمات المجتمع المدني المساعدة في سد هذه الفجوة من في

ا في 
ً
خلال تولي بعض مسؤوليات ووظائف الدولة، حيث ترك انهيار نظام القذافي فراغ

 السلطة ليس فقط في طرابلس، ولكن بشكل أكثر جدية في المناطق النائية. 

 ات المجتمع المدني في استحضار نوع خاص تساعد الطبيعة غير الرسمية لمشاركة منظم

من التعاون من أطراف النزاع. فعلى عكس الدولة، لا تعمل منظمات المجتمع المدني من 

موقع سلطة يسمح لها بفرض حل، مما يساعدها في الواقع على إشراك الأطراف 

طبيعة المتصارعة في حوار حقيقي. علاوة على ذلك، لا تشارك منظمات المجتمع المدني ال

 البيروقراطية للدولة، لكنها تقوم على روح التطوع.

  إن معرفة منظمات المجتمع المدني بالقيم الثقافية والقبلية يمكن أن يجعل تدخلها

ومساهمتها في المصالحة الوطنية أكثر فعالية. على المستوى المحلي على وجه الخصوص، 

لناس وتوفير الخدمات الاجتماعية لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في ربط ا

 وتثقيف المواطنين حول العمليات والمؤسسات الديمقراطية.

  انعدام الثقة بين الناس، وبين الدولة والمواطنين، وبين المجتمع المدني في السمة المميزة

لحالات الهشاشة والصراع. يؤدي ضعف الشرعية والفعالية في تقديم الخدمات إلى 

لى الأمن إلى زيادة سرعة تآكل الثقة. غالبًا ما تكون منظمات المجتمع جانب الافتقار إ

المدني ممثلة لأصحاب المصلحة الذين تدعي أنهم يمثلونها، لكنها تخضع أيضًا لسيطرة 

النخبة عندما يتم اختطافها من قبل السياسات الحزبية. وفي المواقف الهشة، تعتبر 

المجتمع المدني للتدقيق، كما تفعل هذه قضية خطيرة، ويجب أن تخضع منظمات 

 المؤسسات الحكومية، من حيث المساءلة الفعلية، لفهم الثقة التي يضعها الناس فيها.

 دورها في تقديم الخدمات العامة

مع الأخذ في الاعتبار ضعف جهاز الدولة ومؤسسات الإدارة العامة في ليبيا، فإن النهج البديل 

ثل في الاستفادة من ديناميكيات المجتمع المدني ودوره كمحفز بين لتقديم الخدمات العامة قد يتم

 الدولة والمجتمع.
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ستدعو منظمات المجتمع المدني إلى تعاون أكبر بين أنشطتها وأنشطة الحكومة وستدعو إلى 

(. Economic Commission for Africa, 2003القبول المتبادل للشرعية ونقاط القوة والضعف )

منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم قادرة على تقديم الخدمات من المعروف أن 

الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للمجتمعات الفقيرة. بمجرد أن تقدر الحكومة الليبية 

طاقة منظمات المجتمع المدني وإبداعها في تقديم الخدمات العامة وإنشاء آلية للحوكمة الرشيدة 

حتاج منظمات المجتمع المدني إلى الشفافية في أهدافها لتقليل مخاوف الحكومة في البلاد، ست

بشأن أي أنشطة تخريبية. لذلك، فإن الحوار المستمر بين الحكومة وهذه المنظمات من شأنه أن 

 يقلل من الشك المتبادل القائم في دوافع كل منهما.

والاقتصاد والبيئة التي ينبغي فيها كما يُقترح وضع سياسات مشتركة لتحديد قطاعات المجتمع 

تشجيع نشاط المجتمع المدني، بشكل مستقل أو بالتعاون مع الحكومة. قد يوفر إيلاء المزيد من 

الاهتمام لمنظمات المجتمع المدني وسيلة للتصدي، على وجه الخصوص، لتحديات التكامل 

لمال الاجتماعي. يجب أن يعزز الاجتماعي للتنمية المستدامة والمشاكل المرتبطة بتنمية رأس ا

التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وينفذ إصلاحات مستدامة لتقديم خدمات عامة تركز على 

 الناس.

بعض الأدوار الخاصة لمنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات العامة في ليبيا مذكورة أدناه. 

مات المجتمع المدني الليبية كانت قادرة على ولا يوجد حاليًا سوى القليل من الأدلة على أن منظ

العمل كمحفزات لتحسين الحوكمة من خلال الانخراط مع الدولة على مستوى تنفيذ الخدمة في 

 ظل ظروف الحرب الأهلية. ومع ذلك، فإن إمكاناتها عالية للغاية.

أنها أكثر فعالية  الوصول إلى الأشد فقرا: يُنظر إلى منظمات المجتمع المدني على نطاق واسع على

من القطاع العام في الوصول إلى أفقر البلدان النامية. وفي الواقع، تعتبر منظمات المجتمع المدني 

أكثر فاعلية من الحكومات في الوصول إلى أفقر الناس بالمساعدة الإنمائية. لمشاريع تقديم 

توفير الرعاية الصحية الخدمات للفقراء تأثير كبير على تلبية احتياجات الفقراء من خلال 

الأساسية والتعليم وخدمات إمدادات المياه. ولكن هناك القليل من الأدلة على أن هذه الجهود 

 يمكن أن تحسن مستويات الدخل من أجل الحد من الفقر على المدى الطويل.

تتمثل إحدى نقاط الضعف في تقديم خدمات منظمات المجتمع المدني في التغطية المحدودة. قد 

تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على استهداف تقديم الخدمات للفقراء، ولكن نطاق عملياتها 

محدود وبالتالي لا يستفيد الكثير من الناس. تتمثل القضايا الحاسمة لمنظمات المجتمع المدني، 

، في كيفية توسيع نطاق تدخلاتها للوصول إلى المزيد من الأشخاص، وثانيًا، كيفية 
ً
تحسين أولا

التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في تقديم الخدمات. من المعروف أن منظمات 
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المجتمع المدني ضعيفة التنسيق. ومع ذلك، من حيث تقديم الخدمات، فإن هذا التنسيق ضروري 

 لتجنب ازدواجية الجهود أو تركيز منظمات المجتمع المدني في نفس المناطق الجغرافية.

جودة تقديم الخدمة العامة: تثير الزيادة الهائلة في دور منظمات المجتمع المدني في تقديم زيادة 

الخدمات في السنوات الأخيرة أسئلة حول قدرة منظمات المجتمع المدني على تقديم خدمات عالية 

المدني الجودة. ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة في البلدان النامية تشير إلى أن منظمات المجتمع 

يمكنها أو لا تستطيع تقديم خدمات ذات جودة أفضل من الدولة. كما تعد القدرة الفنية 

للموظفين وتحفيزهم من بين القضايا الحاسمة لتقديم الخدمة وجودتها. ومع ذلك، هنا مرة 

 أخرى، من الصعب إجراء مقارنات عامة بين الدولة وقطاع منظمات المجتمع المدني.

الفعالية من حيث التكلفة: أحد الأسباب الرئيسية لزيادة مشاركة منظمات توفير الكفاءة و 

المجتمع المدني في تقديم الخدمات هو أن يُنظر إليها على أنها أكثر كفاءة وفعالية من القطاع العام. 

بحيث أنه لا تقوم منظمات المجتمع المدني الليبية بوظائفها المذكورة أعلاه بشكل كافٍ، وذلك 

تمادها على المانحين ومشكلة استدامة خدماتهم. ومن القضايا الحاسمة التي تواجه بسبب اع

منظمات المجتمع المدني هي استدامة تقديم الخدمة. ففي حين أن الدولة قادرة على توليد مستوى 

من التمويل الأساس ي من الضرائب، مهما كان التمويل صغيرا، فإن منظمات المجتمع المدني غير 

تقديم الخدمات للعموم، لأنها تعتمد عادة على المنح أو العقود. وللحفاظ على توفير  قادرة على

الخدمة للأشخاص ذوي الموارد المحدودة، والذين لا يستطيعون دفع رسوم المستخدم، تحتاج 

منظمات المجتمع المدني الليبية إلى التزامات تمويل طويلة الأجل من مصادر أخرى. ومع ذلك، 

المشكلات الرئيسية المتعلقة بالاعتماد على مصادر التمويل الخارجية في أنها غالبًا ما تتمثل إحدى 

تكون محدودة الوقت، مما يمنع منظمات المجتمع المدني من القيام بتخطيط طويل الأمد. ويمكن 

 ,.Clayton et alأن يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان الاستقلال والقيود المحتملة التي يفرضها المانح )

2000.) 

 المدني المجتمع منظمات وإشراك المدني المجتمع تقوية كيفية 5.7.2

كما هو الحال مع جميع أهداف التنمية، لا يوجد نموذج واحد للدعم الحكومي والجهات المانحة 

لتقوية المجتمع المدني. ويجب أن يكون المانحون الدوليون إستراتيجيين وسياقيين وأن تتم إدارتهم 

لا ترحب الحكومة الليبية والمجتمع الليبي دائمًا بدعم المانحين للمجتمع المدني، بعناية، حيث قد 

كما يتضح من التشريعات التي تضع قيودًا على مستوى الدعم المالي الذي يمكن أن تتلقاه 

 المنظمات المحلية من المانحين الدوليين.
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 تطوير الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني

الضعف الكامنة لدى غالبية منظمات المجتمع المدني الليبية في أنها غير قادرة تتمثل إحدى نقاط 

على توفير إطار عمل شامل يتم العمل من خلاله على المستويين الوطني والإقليمي. ويبدو أن 

الدولة فقط في وضع يمكنها من القيام بذلك. لا يمكن للدولة ومنظمات المجتمع المدني أن يكمل 

خر فحسب، بل يمكن بناء هذا التآزر من خلال تطوير علاقات عمل فعالة بينهما. كل منهما الآ 

فمفتاح النجاح هو الشراكة القائمة على الاستفادة من نقاط القوة والمسؤوليات الخاصة بكل 

طرف لضمان تقديم خدمة أفضل. كما تحتاج الحكومة الليبية إلى ضمان وجود إطار سياس ي 

بر من التمويل لتوفير الخدمات. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني، من متماسك يوفر الجزء الأك

جانبها، أن تجلب الإبداع والابتكار والروابط المجتمعية القوية التي يمكن أن تكون بمثابة محفز 

 لتحسين تقديم الخدمات.

 التعاقد على بعض الخدمات العامة لمنظمات المجتمع المدني

ي منح العقود لمنظمات المجتمع المدني من قبل الحكومة الوطنية تتمثل الإستراتيجية الجيدة ف

والحكومات المحلية لتقديم الخدمات. وهذا شكل يختلف تمامًا عن علاقة التمويل باتفاقيات 

الشراكة طويلة الأجل، فهو نوع من آلية التمويل المباشر التي تهدف إلى منح بعض منظمات 

يع وإدارة برامج تقديم الخدمات واسعة النطاق. وبالطبع، المجتمع المدني الفرصة لتخصص وتوس

ستحتفظ الحكومة بتفويض دفع تكاليف أنشطة منظمات المجتمع المدني باعتباره انعكاسًا 

 لسيادتها على الأرض الواقع ومحاسبة منظمات المجتمع المدني أمام الحكومة والمجتمع.

 لتعزيز منظمات المجتمع ا
ً
لمدني في ليبيا والذي يتمثل في تطوير برامج هناك نهج مختلف قليلا

تقديم الخدمات الوطنية على أساس التعاقد مع منظمات المجتمع المدني. وتتمثل إحدى 

الاستراتيجيات الرئيسية للسياسة الجديدة في إعطاء القطاع الخاص المسؤولية الأولية عن 

منح عقود التنفيذ على أساس تنافس ي للقطاع الخ
ُ
اص ومنظمات المجتمع المدني. وفي التنفيذ. وت

المقابل، تحول دور الحكومة من دور المنفذ المباشر إلى دور الميسر. كما سيوفر نهج التعاقد مصادر 

ن منظمات 
ّ
تمويل بديلة لمنظمات المجتمع المدني الليبية، ويؤدي إلى النمو الشامل للقطاع يمك

تنفيذ البرامج القطاعية، وزيادة التطوير المهني  المجتمع المدني في ليبيا من لعب أدوار رئيسية في

للقطاع. إذ لا يوجد سبب يمنع منظمات المجتمع المدني الليبية من إبرام العقود، وإذا أتيحت لها 

الفرصة، مع دعم المبادرات الشعبية والقيام بأعمال المناصرة والضغط بشأن القضايا الأكثر 

 حساسية من الناحية السياسية.

، فإن النهج التعاقدي مثير للجدل وكان له تأثير كبير على قطاع منظمات المجتمع المدني ومع ذلك

ا بشكل جيد. في حين أن التمويل المباشر 
ً
في بلدان مثل ليبيا، حيث لم يكن المجتمع المدني راسخ
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من شأنه أن يمنح بعض منظمات المجتمع المدني الفرصة للتخصص والتوسع وإدارة برامج تقديم 

خدمات على نطاق واسع، إلا أنه سيجعل منظمات المجتمع المدني المحلية تعتمد على توقيع ال

عقود تقديم الخدمات نيابة عن وكالات المعونة الرسمية، مما يقلل من قدرتها على إجراء الدعوة 

والحملات. وستثير مشكلة الاعتماد على العقود مسألة استدامة عدد كبير من منظمات المجتمع 

دني الليبية. وهناك سبب آخر للقلق بشأن التعاقد مع منظمات المجتمع المدني وهو أنها ستكون الم

تحت ضغط لتصبح محترفة بشكل متزايد من أجل تنفيذ عقودها بكفاءة، في حين أن هذا يتعارض 

مع رغبتها في قضاء الوقت في تطوير علاقات وثيقة وطويلة الأمد مع المجتمعات. وعلى الرغم من 

ل هذه التحديات، لا يزال نهج التعاقد هو نهج تمويل بديل لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا، ولا ك 

ينبغي لأحد أن يقلل من حقيقة أن التمويل غير الكافي والمستدام يمثل مشكلة رئيسية لمنظمات 

وعملية المجتمع المدني الليبية، في ظل ظروف الصراع الداخلي، والمؤسسات الحكومية الفاشلة، 

 انتقال مؤلمة إلى الديمقراطية.

 إنشاء نظام وطني تشاركي للحوكمة العامة

نظم الحوكمة العامة هي مجموعة من القواعد والإجراءات والمؤسسات المصممة لتنظيم العلاقة 

بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني / المواطنين النشطين. وما هو متوخى هو إطار سياس ي رفيع 

جمع بين بعض السياسات القائمة، ويعالج الفجوات والتناقضات الموجودة بينها، المستوى، ي

 ،Connor and Ketolaويوفر مؤسسات ودعمًا إضافيًا على أساس أفضل الممارسات الدولية )

 إطار حكم تشاركي. وهذا من شأنه أن يفي 2018
ً
(. يجب على الحكومة الليبية أن تتبنى رسميا

"بإنتاج إطار سياسة متماسك ووضع استراتيجية لدعم المجتمع والقطاع  ببرنامج تعهد الحكومة

 التطوعي وتشجيع نهج تعاوني بين الهيئات العامة والمجتمع والقطاع التطوعي".

يجب أن يهدف إطار الحوكمة التشاركية المذكور أعلاه إلى تعزيز المواطنة النشطة من خلال منح 

المشاركة مباشرة في المداولات وتنفيذ السياسات  الناس، من جميع مناحي الحياة، فرصة

 عن إدارة عامة منفتحة وشفافة.
ً
 والخدمات العامة، فضلا

كما ينبغي تشجيع الحكومات المحلية والفروع المحلية للوزراء والمنظمات العامة الأخرى من قبل 

في حوار مع  الحكومة الوطنية، من خلال طرق مثل التدريب والتمويل عند الاقتضاء، للدخول 

منظمات المجتمع المدني المحلية بشأن تقديم الخدمات العامة على النحو الأمثل وحل المشاكل 

ا عامًا واسع النطاق. يجب أن تتضمن 
ً
المعقدة. إذ أن المشكلات المجتمعية التي تتطلب تحرك

لجديدة منتديات الحوار هذه استثمارات في الهياكل القائمة، بالإضافة إلى بعض الآليات ا

والمبتكرة مثل شبكات المشاركة العامة. ويجب أن يشمل هذا أيضًا مشاركة أكبر مع المواطنين 

 الناشطين في المجتمعات الإلكترونية.
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تغيير أساليب العمل والاستراتيجيات والهياكل التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني لزيادة 

 الفعالية

الإدارات والوكالات الحكومية، جنبًا إلى جنب مع لدى الحوكمة العامة التشاركية في جميع 

الممارسات الديمقراطية والتمكينية داخل منظمات المجتمع المدني، القدرة على تحويل المجتمع 

الليبي إلى الأفضل. ومع ذلك، فإن العقبة أمام منظمات المجتمع المدني في ليبيا لأداء وظيفتها 

 في تقديم الخدمات العامة تأتي المتمثلة في تمكين الناس وتعزيز الدي
ً
ا فعالا

ً
مقراطية وكونها شريك

من أنظمة حوكمة الشركات الخاصة بها، حيث يتم إدارة معظمها بشكل هرمي دون إمكانيات 

كافية لينشط الأعضاء الجدد في إدارة منظمات المجتمع المدني. من أجل أن تكون أكثر فعالية، 

ضاء على طرق العمل من أعلى إلى أسفل وتطوير ثقافات يجب على منظمات المجتمع المدني الق

(. وهذا يعني أن العديد من المنظمات Connor and Ketola, 2018تنظيمية للعمل مع الناس ).

ستحتاج إلى إجراء مراجعة شاملة لممارساتها لتحديد نقاط الفشل في التي تمنعها من أن تكون 

لمنظمات إلى مراجعة حوكمة الشركات الخاصة بها شاملة. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج بعض ا

للتأكد من وجود فرص حقيقية لسماع صوت المجتمع الأوسع، بما في ذلك مستخدمي الخدمة، 

وفرصًا للأفراد للحصول على مكانة متساوية كأعضاء في مجالس الإدارة أو المجموعات التنفيذية. 

تغلب على العوائق الكبيرة لتمكين مشاركة وبالمثل، قد يشمل ذلك إعادة تصميم اتصالاتهم لل

الناس. يجب أن يشارك مستخدمو الخدمة والمواطنون بشكل منهجي في التصميم المشترك والإنتاج 

 المشترك للخدمات.

تحتاج منظمات المجتمع المدني في ليبيا إلى التدريب لتكون منفتحة على طرق عمل متعددة من 

 للمحروم
ً
ين. كما تحتاج المنظمات إلى التأكد من أنها تدعم مشاركة أجل أن تكون أكثر شمولا

الأشخاص من جميع مناحي الحياة، وليس فقط أولئك الذين ينتمون إلى شرائح المجتمع الميسورة 

نسبيًا. فعلى سبيل المثال، قد يعني هذا مقابلة الأشخاص بشروطهم الخاصة وفي البيئات 

ن فيها، بما في ذلك المجتمعات الإلكترونية. وقد يعني والسياقات التي يشعرون بالراحة والتمكي

والتي لا يتم  -مثل المعرفة أو الخبرة الضمنية  -أيضًا الاعتراف بصحة الأشكال المختلفة للمعرفة 

التعبير عنها دائمًا في نفس الإطار المرجعي مثل الاستراتيجيات أو السياسات المكتوبة. فأن تكون 

 قد يعني أيضًا ا
ً
لسماح للأشخاص من المجتمعات المحرومة بتحدي الأنماط الحالية شاملا

لحوكمة الشركات، والتي قد تكون بحد ذاتها عوائق أمام المشاركة. وعلاوة على ذلك، يجب على 

بما  -الحكومة والجامعات والمانحين الدوليين دعم منظمات المجتمع المدني في توفير منصة للأفراد 

للتعبير عن مخاوفهم وتحدي إجراءات  -مثل المهاجرين والفقراء والمعاقين في ذلك أولئك المهمشين 

 وسياسات الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني. 
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 ممارسة الديمقراطية وبناء المهارات 

في ليبيا، حيث المشاركة المدنية والمناقشات المفتوحة جديدة، توجد حاجة إلى مهارات محددة 

لية والمواطنين من الانخراط في تبادل هادف. ويحتاج المواطنون إلى التعرف لتمكين الحكومة المح

على هذه العملية، وكيفية مشاركتهم، وما الذي يمكنهم الاستفادة منه. "الديمقراطية تتطلب 

 ممارسة".

عندما يكون المجتمع المدني ضعيفًا، من المهم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والمواطنين في 

عمليات الحوكمة مثل التخطيط والميزنة، وبالتالي القدرة على طرح الأسئلة ذات الصلة. وقد  فهم

تكون هناك حاجة أيضًا إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في التطوير التنظيمي ومشاركة 

هو المعرفة، وتعزيز التحالفات والتعاون من أجل تأثير أكبر وأكثر فعالية على السياسات، كما 

ن المجموعات المهمشة 
ّ
الحال في لاوس. كما أن تنظيم الأحداث في مواقع قريبة من المواطنين يمك

 من الحضور، على الرغم من الحاجة إلى بذل جهود خاصة لإدراجها.

 مراجعة التشريعات الحكومية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني 

ات المجتمع المدني في تقديم الخدمات في إصلاح تتمثل إحدى النتائج الإيجابية للدور المتزايد لمنظم

التشريعات الحكومية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني. هذا هو الحال بشكل خاص في بلدان مثل 

ليبيا، حيث كانت مساحة منظمات المجتمع المدني محدودة أو مقيدة في السابق. نظرًا لأن منظمات 

مية في تقديم الخدمات، فقد أصبحت الحكومات، التي كانت المجتمع المدني تلعب دورًا متزايد الأه

 في السابق قلقة من منظمات المجتمع المدني، تقدر مساهمتها.

 تدابير أخرى 

بالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه، هناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكن للحكومة 

ا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمانحين اتخاذها لتعزيز المجتمع المدني في ليبيا. وفقً 

 (، فإن هذه تشمل ما يلي:2012)

  من سياق وحالة المجتمع المدني في ليبيا، بما في ذلك وضعه الصعب  وجود فهم قوي

أو الهش، ورسم خرائط لمنظمات المجتمع المدني لتحديد المنظمات التمثيلية مع 

ون الوثيق مع الجهات المانحة الدعم المحلي الحقيقي. والذي يجب أن يتم بالتعا

الأخرى والحكومة الليبية الشرعية، وتطوير أنشطة بناء القدرات لمنظمات المجتمع 

 المدني وكذلك برامج تهيئة بيئات مواتية للمجتمع المدني.
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 .وهذا أمر بالغ الأهمية لفهم السياق  الحوار والتشاور مع المجتمع المدني

شاركة والشفافية والمساءلة في عمليات والاحتياجات والقدرات ولضمان الم

السياسات المتعلقة بالمجتمع المدني. هناك أيضًا حاجة لضمان مشاركة المجتمع 

المدني خارج المدن الكبيرة ومنظمات المجتمع المدني الأصغر في الحوار، ربما من خلال 

 هيئات وشبكات التنسيق.

  نية، لمجتمع مدني حر ومنفتح جعل البيئة التمكينية، بما في ذلك الأطر القانو

ينبغي  وقادر، بندًا في جدول الأعمال في حوار السياسات مع الحكومات الشريكة.

تشجيع الحكومة الليبية ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في حوار منتظم 

وهادف، على سبيل المثال عند وضع استراتيجية للحد من الفقر أو خطة تنمية أو 

 تشريع جديد. 

 عند تعزيز المجتمع المدني في ليبيا.  تطبيق الممارسات الجيدة لبناء القدرات 

من ناحية أخرى، فإن تمكين الأفراد ليكونوا مواطنين فاعلين يمثل تحديًا خطيرًا لمنظمات المجتمع 

لياتها المدني في ليبيا. إذ تحتاج معظم منظمات المجتمع المدني إلى إجراء تغييرات كبيرة في إدارتها وعم

اليومية من أجل تحويل الاختلال الحالي في ميزان القوى لصالح جميع المواطنين، ولا سيما أولئك 

الذين هم حاليًا الأقل قوة. يجب أن تتمتع منظمات المجتمع المدني بكفاءات معينة لدعم وتسهيل 

في عزلة على المواطنة النشطة العميقة، والتي تكون أكثر فعالية مما يمكن للأفراد تحقيقه 

الآخرين. يعتبر العمل الجماعي، الذي يشمل أعدادًا كبيرة من المواطنين، ضروري لتحقيق التغيير 

(. ومع ذلك، ومع أخذ الحالة الليبية بعين الاعتبار، يبدو Connor and Ketola، 2018الاجتماعي )

سهيل وتمكين الناس أن شرعية منظمات المجتمع المدني كمواطنة نشطة تعتمد على قدرتها على ت

ليصبحوا مواطنين فاعلين خلال العمل الجماعي المنظم. إلا أنه هناك عائقان أمام تحقيق هذه 

 من قمعها. 
ً
، هناك حاجة إلى إطار حكم عام تشاركي يدعم المواطنة النشطة بدلا

ً
الإمكانات. أولا

تراتيجية لجعل التمكين ثانيًا، تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى إجراء تغييرات هيكلية واس

 حقيقة واقعة.

 والحوكمة العامة الخدمات تقديم عملية في المدني المجتمع إشراك كيفية 5.7.3

يمكن وضع عدد من الاستراتيجيات للحكومة الليبية لإشراك مواطنيها في تصميم وتنفيذ ورصد 

الحكومية،  سياسات وبرامج التنمية. وتشمل هذه تأمين وصول المجتمع المدني إلى المعلومات

والتشاور مع منظمات المجتمع المدني، وتشجيع صنع القرار التعاوني، بإنشاء آلية لرصد ردود فعل 

 المواطنين ومستخدمي الخدمات العامة، وتسهيل آليات المراقبة التي يقودها المواطنون.



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

واطنين بمعلومات تعتبر المواطنة الواعية ضرورية لمشاركة المواطنين. إذ أنه من الضروري تزويد الم

متوازنة وموضوعية لمساعدتهم على فهم المشكلة والبدائل والفرص والحلول. فمن الناحية 

العملية، يمكن القيام بذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسات الكشف وربما تشريع الحق في 

بيانات المعلومات، الكشف عن المعلومات ونشرها في الوقت المناسب في مجالات مثل الميزانية، وال

الاقتصادية والاجتماعية، والمشتريات والتعاقد، وأصول المسؤولين، وعمليات التدقيق، ومشاريع 

وبرامج التنمية، وتحسين جودة المعلومات وإمكانية الوصول إليها، ورفع الوعي من خلال الحملات 

 ووسائل الإعلام.

ك الحكومات المحلية، السعي يجب على الحكومة الليبية والسلطات العامة الفردية، بما في ذل

للحصول على آراء المواطنين في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج. ومن بين الممارسات الجيدة 

جعل التشاور عملية ثنائية الاتجاه من شأنها أن تمكن أولئك الذين تمت استشارتهم من تلقي 

ومن المهم أيضًا جعل المشاورات تعليقات حول كيفية أخذ آرائهم في الاعتبار أو سبب عدم قبولها. 

شاملة من خلال ضمان إدراج الفئات المهمشة والضعيفة وأن التغطية الجغرافية شاملة. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسلطات الحكومية والوكالات المنفذة دعوة المواطنين و / أو منظمات 

ت مستخدمي المياه، والهيئات المجتمع المدني إلى عملية صنع القرار. ومن الأمثلة على ذلك هيئا

التنظيمية للمرافق، والمشاريع المجتمعية التي يحركها الطلب، والميزنة التشاركية، والتخطيط 

 وتقديم الخدمات الصحية.

هناك اقتراح مهم آخر لتعزيز المجتمع المدني في ليبيا وهو إنشاء آليات للمواطنين ومستخدمي 

وهذا مشابه لاستطلاعات رضا العملاء التي يستخدمها الخدمات العامة لتقديم الملاحظات. 

القطاع الخاص في الخدمات. تم العثور على تطبيقات التطوير في استخدام بطاقات تقارير 

المواطنين، وجمع ملاحظات المواطنين بناءً على خدمات الرسائل القصيرة، وبطاقات الأداء 

تشمل النتائج الرئيسية المتوقعة تحسينات في المجتمعية، والمناقشات الجماعية، وما إلى ذلك. و 

أبعاد الخدمة مثل الشمولية والجودة والوصول ووقت التسليم وتكاليف المعاملات، والاستهداف، 

وخفض الرشاوى المدفوعة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للخدمات، وما إلى ذلك. فالهدف 

ن هو زيادة المساءلة من خلال المراقبة المستقلة، الرئيس ي من إنشاء آليات مراقبة يقودها المواطنو 

في حين أن الهدف الرئيس ي من جمع المعلومات من المستخدمين هو تحسين الاستجابة ورضا 

المستخدمين عن الخدمات العامة. بالإضافة إلى بطاقات أداء المواطنين والمجتمع، هناك أدوات 

لعام، والتدقيق التشاركي، وما إلى ذلك. والنتائج التدقيق الاجتماعي، واستطلاعات تتبع الإنفاق ا

 الرئيسية هي الحد من الفساد، وزيادة الشفافية والمساءلة، والانفتاح في الحكومة.
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يمكن تقديم التوصيات التالية، مع مراعاة الوضع الخاص لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا 

 ضل الممارسات الدولية:واحتياجاتها، وآراء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وأف

  يجب أن تدعم المنظمات الدولية منظمات المجتمع المدني من خلال برامج بناء القدرات

والمنح لتعزيز هيكلها التنظيمي ومهاراتها الفنية في مجالات مختلفة مثل إدارة دورة 

ل المشروع، والتمويل، وجمع الأموال، والاتصال الخارجي. كما يمثل الوصول إلى الأموا

الخارجية تحديًا، لا سيما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة، وإنشاء منصة على 

شبكة الإنترنت بمعلومات عن فرص التمويل وقاعدة بيانات مع جميع المانحين 

 المحتملين سيساعد بالتأكيد منظمات المجتمع المدني في جمع التبرعات.

 ول العمل المدني، يجب دعم منظمات للتغلب على التحيزات والمفاهيم الخاطئة ح

 المجتمع المدني في جهودها لبناء علاقات قوية وإيجابية مع السلطات المحلية.

  يجب تدريب منظمات المجتمع المدني على استخدام وسائل الإعلام التي يمكن أن تكون

 مصدرًا رئيسيًا للتواصل بشكل مناسب مع عمل منظمات المجتمع المدني.

  المشاركة النشطة لقطاع المجتمع المدني في الحياة العامة، وينبغي وضع ينبغي تشجيع

آليات لضمان مساهمة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في النقاش السياس ي وصياغة 

القوانين واللوائح بشأن القضايا الرئيسية، مثل الحقوق المدنية )الحرية الرأي وحرية 

 مات(.التجمع والحق في الحصول على المعلو 

  ينبغي تشجيع مشاركة المرأة في المجتمع المدني لدعم مساهمتها في بناء السلام. إذ تشير

الدلائل إلى أن النساء اللاتي يشاركن في عمليات السلام يملن إلى التركيز بدرجة أقل على 

 -غنائم الحرب وأكثر على المصالحة والتنمية الاقتصادية والتعليم والعدالة الانتقالية 

 لها أمور ضرورية لتحقيق السلام المستدام.وك

  بالنظر إلى الأثر السلبي للنزاع الداخلي الذي طال أمده وتعرض خلاله السكان لأشكال

مختلفة من العنف، ينبغي تنفيذ المزيد من مشاريع الدعم النفس ي والاجتماعي التي 

 قع.تساعد المجتمعات على التعافي من صدمة الصراع المطول على أرض الوا

  قد تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على توجيه تقديم الخدمات للفقراء، لكن نطاق

عملياتها محدود، وبالتالي، لا يستفيد الكثير من الناس من هذه الخدمات. وتتمثل 

، في كيفية توسيع نطاق تدخلاتها 
ً
القضايا الحاسمة لمنظمات المجتمع المدني، أولا

شخاص، وثانيًا، كيفية تحسين التنسيق بين منظمات المجتمع للوصول إلى المزيد من الأ

المدني والحكومة في تقديم الخدمات. من المعروف أن منظمات المجتمع المدني ضعيفة 
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لتجنب ازدواج  ،في التنسيق. ومع ذلك ، يعد هذا ضروريًا، من حيث تقديم الخدمة

 الجغرافية. جهود منظمات المجتمع المدني أو تركيزها في نفس المناطق

  يمكن للحكومة الليبية أن تدعم الجهود الرائدة لمنظمات المجتمع المدني و / أو المشاريع

المشتركة بين منظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات الحكومية لتطوير واختبار 

أشكال بديلة لتقديم الخدمات. وستعتمد هذه المبادرات على روح الابتكار والمرونة 

ت المجتمع المدني من المستفيدين. ثم إذا نجحت في مجموعة من المعايير وتقرب منظما

)بما في ذلك جودة الخدمة، والقدرة على تحمل التكاليف، وشفافية التشغيل 

 والفعالية( سيمكن بذلك توسيع نطاق هذه المشاريع التجريبية.

 

ات اللامركزية وإعادة التفكير في دور الحكومة المحلية في تقديم الخدم 5.8

 العامة

يتمثل الهدف المباشر لمقترح إصلاح الحكومة المحلية في ليبيا في توسيع شرعية الدولة، وبناء الثقة 

في الإدارة العامة من خلال تمكين توزيع الموارد على المستوى المحلي، وتقديم الخدمات العامة 

داد المحلية وتقديم المحلية بكفاءة وفعالية، وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات الاستر 

الخدمات. ومع ذلك، فإن أي محاولة لإصلاح الحكومة المحلية في البلدان الهشة، مثل ليبيا، يجب 

أن تتضمن بُعدًا لإصلاح أجهزة الحكومة المحلية وتمكينها من تقديم الخدمات العامة المحلية 

ون لتنمية قدرات الحكومة وتعزيز العمليات الديمقراطية على المستوى المحلي. لذلك، يجب أن يك

المحلية في ليبيا ثلاثة أبعاد على الأقل: الأبعاد الفردية والتنظيمية والنظامية. كما يجب أن تأخذ 

 الإدارة الحكومية المعنية بالإصلاح في ليبيا كل هذه الأبعاد لقدرات الحكومة المحلية بعين الاعتبار.

 تصورات من أجريت معهم المقابلات حول تعزيز المجتمع المدني

  في تقديم الخدمات العامة. لكن ليس نعم ، سيكون من الجيد تمكين المجتمع المدني وإدراجه

 لدينا مجتمع مدني حقيقي في ليبيا.

  من 
ً
تقديم المساعدة هدف "تم إنشاء معظم منظمات المجتمع المدني لأغراض سياسية بدلا

بلدان أخرى. نحن  جداول أعمال إلى تحقيقوالخدمات للناس ... وهم في الغالب يسعون 

في تقديم الخدمة العامة، ولكن فقط  شريكةدني وجعلها بحاجة إلى تعزيز منظمات المجتمع الم

 بعد تنظيمها بشكل جيد والتأكد من قدرتها على القيام بمسؤولياتها بشكل جيد ".

  سيكون المجتمع المدني جزءًا من عملية الإصلاح، لكن ازدهارها يستغرق وقتًا. لم يكن هناك

ت المجتمع المدني بعد الثورة، وبالتالي مجتمع مدني في ظل نظام القذافي، وتأسست معظم منظما

ما يكفي من الموارد البشرية والتبرعات والمتطوعين ". اليس لديهو  ،فهي لا تعمل بشكل صحيح
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ليبيا تعود إلى منتصف القرن الماض ي بأشكال مختلفة، على الرغم من أن فكرة إنشاء إدارة بلدية في 

 لمعالجة 
ً

 سريعًا وفعالا
ً

إلا أنها تفتقر إلى الهيكل التنظيمي القوي والفعال الذي يضمن حلا

المشكلات المحلية. لذلك، تحتاج ليبيا بشكل عاجل إلى إطار قانوني ومؤسس ي يضمن نقل 

أداء دورها بشكل أفضل، حيث تشير الخصائص الصلاحيات إلى المجالس المحلية وتمكينها من 

الجغرافية والديمغرافية )السكانية( لليبيا إلى أن نظام الحكم المحلي هو الأنسب في التعامل مع 

مع الحفاظ على الحكومة في إطار التنسيق. إلا أن  -الأزمات التي تعصف بالبلاد والشعب الليبي 

المالية والبشرية التي تمكنها من القيام بدورها،  أسلوب الإدارة هذا يتطلب توافر التسهيلات

والاعتماد على خطط التطوير والتدريب لتعزيز مفهوم الحكم المحلي ونقل الصلاحيات الإدارية 

 والمالية لهذه الوحدات للنهوض بالمناطق المحلية.

حلي حاضرة بقوة التحديات التي تواجه المجالس البلدية وأدائها لدور أكثر فعالية على المستوى الم

(UN and WB, 2017 هناك نقص في الموارد المالية لمعالجة المشاكل المعيشية اليومية للمواطنين .)

 
ً
من الغذاء والكهرباء والمياه والصحة والتعليم والوقود والبنية التحتية. كما أن الأمن يشكل تحديا

ه والمحروقات والمواصلات وغيرها، وصل إلى حد قتل رؤساء بلديات واختلاق مشاكل الكهرباء والميا

 ويعتبر هذان التحديان الأخطر على عمل المجالس وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، تحتاج البلديات الليبية إلى التركيز بشكل أكبر على موظفي البلدية وبناء قدراتهم 

 لى الاحتياجات الفردية. من خلال تنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية بناءً ع

 : اللامركزية وإعادة التفكير في دور الحكومة المحلية في تقديم الخدمات العامة17الشكل 

 
 من إعداد المؤلفين :المصدر
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تطوير استراتيجية وطنية لتقوية الحكم المحلي

م المحليدائمة داخل وزارة الحكحوكمة تحسين العلاقات بين الحكومة المركزية والمحلية من خلال وحدة 

توفير التمويل الكافي للبلديات

تفويض الصلاحيات والمهام ذات الطابع المحلي للبلديات

تعزيز قدرة الموظفين الإداريين المحليين لضمان الأداء الفعال للبلديات

إنشاء المحافظات على النحو المنصوص عليه في قانون الحكم المحلي

دعم البلديات في المناطق النائية لتمكينها من تقديم الخدمات المحلية لسكانها

إنشاء وكالات التنمية الإقليمية

إنشاء بنك حكومي محلي لتمويل الخدمات المحلية

يق بين إدخال البلديات الحضرية في المدن الكبيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتوفير التنس

البلديات
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 المحلية الحكومة لتعزيز المنطقي الأساس 5.8.1

ب في يبدو أن دور الحكومات المحلية وأهميتها يتزايدان وسيستمران في النمو في المستقبل القري

ليبيا. بالنظر إلى السياق الحالي الذي لا يمكن التنبؤ به، يجب أن يركز أي برنامج يدعم الحكم 

المحلي في ليبيا على تلبية الاحتياجات الفورية للحكومات المحلية، مثل توفير التمويل الكافي، 

ز التنمية المحلية بالإضافة إلى تطوير قدرات الحكومات المحلية لتوجيه التعافي الاقتصادي، وتعزي

 الخدمات للعموم. وتوفير

يمكن للحكومات المحلية الليبية، ولا سيما البلديات، التي تقع على خط المواجهة بين الدولة 

والمجتمع، أن تلعب دورًا رائدًا في المصالحة بين الأطراف المتحاربة في البلاد. ومع ذلك، فإن موقف 

ها. علاوة على ذلك، فإن القلق من إمكانية إساءة استخدام الحكومات المحلية هذا يزيد من توقعات

هذا المنصب والدور المهم أمر شائع، خاصة بين طبقة النخبة الجديدة التي ازدادت آثارها بعد 

الثورة. ومن وجهة نظرها، كما ذكر أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، يمكن أن تكون 

ا رئيسيً 
ً
ا للحوكمة المستجيبة والشاملة، ولكن أيضًا للنزاع ديناميكيات المركز والمحيط محرك

 العنيف، فالحكم المحلي يحمل مجموعة فريدة من الفرص والتحديات في أعقاب الصراع.

في الحالة الليبية، هناك منظورين مختلفين )متفائل ومتشائم( حول تعزيز الحكومة المحلية 

ر المتفائلة بوضوح، استمرت مؤسسات وسياسات اللامركزية. من ناحية، وكما تطرح وجهة النظ

الحكومة المحلية في العمل أثناء النزاع المسلح ولديها إمكانات كبيرة لتكون بمثابة حلقة وصل 

للعلاقة بين المواطن والدولة ومعالجة بعض الدوافع الأساسية للهشاشة من خلال إبراز السلطة 

 ورة.وتوزيع الموارد ودمج المواطنين في تسوية سياسية متط

فمن ناحية أخرى، كما توحي وجهة النظر المتشائمة، قد تؤدي الحكومات المحلية إلى تفاقم 

هشاشة الدولة من خلال تعزيز المصالح الفئوية أو عن طريق خلق صراع بين الدولة والسلطات 

غير الحكومية، وبين مستويات الحكومة، وبين الجماعات المتنافسة على السيطرة على ولاية 

ية معينة. يمكن الطعن في فصل المناطق دون الوطنية بشكل خاص في الوضع الهش لليبيا، قضائ

وستوفر المستويات والهيئات الحكومية الإضافية فرصًا جديدة للبحث عن الريع. وعلاوة على 

ذلك، غالبًا ما كافحت أنظمة الحكومة المحلية المفوضة لتلبية التوقعات بسبب قيود القدرات 

)المالية والبشرية وحتى المادية( على المستوى المحلي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الافتقار إلى والموارد 

الإرادة السياسية. وهذا لا يقلل من إلحاح وأهمية إصلاح الحكم المحلي، لكنه يؤدي إلى وجهات 

 نظر مختلفة حول أبعاد اللامركزية والعلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية.
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ف النظر عن وجهات النظر المتفائلة والمتشائمة المذكورة أعلاه، من المهم الالتزام بالمبادئ التي بصر 

( والمذكورة بإيجاز أدناه من أجل تعزيز الحكومات 2017وضعتها الأمم المتحدة والبنك الدولي )

عليقات المحلية وضمان التنفيذ الناجح لعمليات اللامركزية وتحقيقها. ووجهات النظر أو الت

 (.UN and WB, 2017المتوقعة من هذه الإصلاحات )

  .إن استئناف المستويات الدنيا لتقديم الخدمات تفضيل الوظيفة على الشكل

وتسهيل المشاركة في صنع القرار، حيثما أمكن، لهما أهمية حاسمة في إنشاء أو إعادة 

أفضل الممارسات  إنشاء الترتيبات المؤسسية الرسمية أو في الموافقة على خيارات

للترتيبات المؤسسية دون الوطنية المستقبلية للولاية. وقد يعني هذا الاستفادة من 

 من اتخاذ القرارات الحكومية 
ً
عملية صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي بدلا

 المحلية الرسمية.

  .يمكن أن يشكل ضعف القدرات الفنية للحكومات المحلية تجنب مغالطة القدرات

 أمام استئناف تقديم الخدمات، ولكن هذا لا ينبغي أن يمنع الترويج للحلول ع
ً
ائقا

 المحلية لما بعد الصراع، يجب وضع الأساس لبناء القدرات على المدى الطويل.

  .قد تكون هناك حاجة إلى حزم مساعدات "مقاس واحد الاعتراف بالتنوع المحلي

ل الاستجابة السريعة، ولكن ينبغي يناسب الجميع" في أعقاب ذلك مباشرة، من أج

التوجه نحو نهج متباينة في أقرب وقت ممكن. كما قد يكون من الضروري اتباع نهج 

متباين إقليميًا: لم تضطر جميع مناطق البلد للتعامل مع العنف بالطريقة نفسها، 

بحيث أن القدرات الإقليمية الحالية متفاوتة. تتطلب المناطق الحضرية، على وجه 

 لخصوص، نهجًا مختلفًا لسكان الريف الأكثر تشتتًا.ا

  .إن إقامة روابط مبكرة بين الحكم المحلي تقليص المسافة بين الوطني والمحلي

والوطني، بما في ذلك إعادة بناء المستويات الوسيطة للحكومة، وضمان القدرة على 

ولة للاستمرار. قد الاتصال وتمكين تدفق الموارد، أمر أساس ي لإعادة بناء قابلية الد

يؤدي الاستثمار في التدخلات المجتمعية إلى زيادة توفير الخدمات على المدى القصير، 

ولكن يمكن أن يؤخر إعادة بناء العلاقات الحكومية الدولية الوظيفية، والتي تعتبر 

 مهمة لبناء الدولة والتعافي على المدى الطويل.

روط وعوامل تؤثر على تطبيق اللامركزية، والتي تبدو ( أربعة شRondinelli et al. 1983) يحدد

مناسبة تمامًا للمثال الليبي. وهي درجة الالتزام السياس ي والدعم الإداري، الموارد المالية والبشرية 

والمادية الكافية، المواقف والسلوكيات والظروف الثقافية المؤدية إلى اللامركزية، والتصميم 

للامركزية. بالإضافة إلى ذلك، لدعم هيكل لامركزي، يجب أن يعتمد بناء الفعال والتنظيم لبرامج ا
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المؤسسات الناجح على مستوى الدولة على شبكة من العلاقات بين الدولة والمجتمعات المحلية 

(Mezran and Eljarh، 2014.كما يجب أن تكون العملية تصاعدية وتنازلية .) 

التي تم تحديدها في مجال اللامركزية وتقوية الحكومة  أدناه المشاكل الرئيسية 14يعرض الجدول 

 المحلية في ليبيا وتدابير الإصلاح المقترحة لمعالجتها.

 : المشاكل المحددة ومقترحات الإصلاح حول اللامركزية وتقوية الحكومة المحلية15الجدول 

 المشاكل المحددة  اقتراحات الإصلاح

 م المحليتطوير استراتيجية وطنية لتقوية الحك
عدم وجود رؤية واضحة حول كيفية تحقيق 

 الحكم الرشيد على المستوى المحلي

 توفير التمويل الكافي للبلديات 

 
 التمويل غير الكافي للحكومات المحلية

تفويض الصلاحيات والتفويضات والمهام ذات 

 الطابع المحلي إلى الحكومات المحلية

 

 غياب اللامركزية وتقديم عدد كبير من

الخدمات العامة المحلية من قبل الوزارات 

 أو الإدارات التابعة للوزارات التنفيذية

إدخال البلديات الحضرية في المدن الكبيرة والمناطق 

ذات الكثافة السكانية العالية لتوفير التنسيق بين 

 البلديات

 عدم وجود ترتيبات خاصة للمدن الكبيرة

عليه في  إنشاء المحافظات على النحو المنصوص

 قانون الحكم المحلي
 غياب آليات التنسيق بين البلديات

تعزيز قدرة الموظفين الإداريين المحليين لضمان 

 الأداء الفعال للبلديات
ضعف قدرة الحكومات المحلية، لا سيما في 

 المدن الصغيرة والنائية

 
دعم البلديات في المناطق النائية لتمكينها من تقديم 

 ة لسكانهاالخدمات المحلي

تحسين العلاقات بين الحكومة المركزية والمحلية 

من خلال وحدة دائمة للحكم داخل وزارة الحكم 

 المحلي

ضعف العلاقات والحوار بين الحكومة 

 المركزية والمحلية

عدم كفاية التمويل والتنسيق للخدمات  إنشاء وكالات التنمية الإقليمية

 المحلية الشاملة

 
 ي محلي لتمويل الخدمات المحليةإنشاء بنك حكوم

 : من إعداد المؤلفينالمصدر
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 ليبيا في المحلية للحكومة الحالي الوضع 5.8.2

يعتبر الدور المهم للحكومات المحلية ظاهرة غير جديدة في ليبيا. وفي حين أن الحكم المحلي، الذي 

افي، إلا أن هذه تم تنفيذه من خلال اللجان الشعبية، كان حاضرًا إلى حد ما خلال نظام القذ

التجربة لا يمكن اعتبارها حكمًا تشاركيًا حقيقيًا. فبعد الثورة، فشلت الحكومات الليبية المتعاقبة 

في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. ونتيجة لذلك، لجأ العديد من الليبيين إلى الحكومات 

جأ العديد من الليبيين إلى القادة المحلية، مما أدى إلى تعميق الانقسامات الوطنية. أم حاليًا، يل

والممثلين المحليين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تمثيل مصالحهم على أفضل وجه. وبهذا يسعى 

بعض الليبيين إلى إيجاد حلول من خلال اللجوء إلى مجالسهم البلدية، بينما يفضل آخرون 

 الزعماء الدينيين والقبليين و / أو زعماء العشائر.

، الذي أثر على نظام الإدارة 2012لعام  59جلس الوطني الانتقالي المؤقت القانون رقم أصدر الم

دور وواجبات المجالس المحلية والبلدية، وحدد الصلاحيات الممنوحة  59المحلية. وحدد القانون 

للمحافظين ورؤساء البلديات، وقرر مقدار الموارد المالية التي سيتم تخصيصها للمحافظات 

لم يجدوا ضرورة  59يات. وتوضح قراءة المواد الثمانين من القانون أن واضعي القانون والبلد

للتمييز بين مفهومي "الإدارة المحلية" و "اللامركزية"، بينما أدى عدم الاستقرار والانقسام 

السياس ي أيضًا إلى صعوبة التنفيذ الكامل لبعض المبادئ الأساسية للمقالة. كما تم إنشاء 

البلدية في ليبيا ويتم انتخاب أعضائها مباشرة. وتعتبر المجالس البلدية تابعة لوزارة  المجالس

 (.Mikail  ،2016الحكم المحلي. ومع ذلك، يجب تعزيز واجبات وأنشطة المجالس البلدية )

تلعب المجالس البلدية دورًا مهمًا للغاية في ليبيا، خاصة وأن قربها من السكان يتيح لها إمكانية 

رفة كيفية تأثير الاتجاهات السياسية في ليبيا على الحياة على أرض الواقع. وعلاوة على ذلك، مع

يمكن للمجالس البلدية المساعدة في الحد من العنف الناجم عن التدفق غير المشروع للأسلحة 

ى تقييم مكان في جميع أنحاء البلاد. في الواقع، يبدأ التقدم مع الإدارات المحلية التي لديها القدرة عل

العثور على الأسلحة ومن يمكن أن يستخدمها. وعلاوة على ذلك، فإن المجالس البلدية قادرة على 

التواصل مباشرة مع الجماعات المسلحة والأفراد المسؤولين عن العنف. فالمشكلة الرئيسية 

 للحكومة المحلية هي أنها تفتقر إلى الموارد المالية.

أول محاولة كبرى لتأسيس هيكل  2012( في عام 59ة المحلية )قانون كان اعتماد قانون الإدار 

 2014. في حين أن عملية صياغة الدستور التي بدأت في عام 2011للحكم المحلي في أعقاب ثورة 

ستقرر في نهاية المطاف مسألة شكل الدولة، بما في ذلك مسألة اللامركزية، كان إنشاء بلديات 

الضغط القوي من النخب المحلية والمجتمعات التي تطمح إلى مزيد من منتخبة ضروريًا للرد على 

الحكم الذاتي بعد عقود من الهيمنة المركزية الشديدة، واعتُبر أيضًا خطوة أساسية في المشروع 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

طويل الأمد لتعزيز مؤسسات الدولة المحلية المتجاوبة والفعالة والمسؤولة. بعد ما يقرب من عامين 

 بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام بشأن من إقرار القانو 
ً
ن، بسبب المفاوضات الحساسة سياسيا

مجالس بلدية، واختيار رؤساء البلديات  106من أصل  90مسألة الانتخابات المحلية، تم انتخاب 

 من بين أعضائها والإدارات البلدية )أو ديوان(.

نتقال من نظام دولة شديد المركزية إلى كانت الانتخابات البلدية أولى الخطوات الملموسة في الا 

، لم يتغير الوضع كثيرًا لعدة أسباب: وهي 59نظام أكثر لامركزية. ومع ذلك، بعد اعتماد القانون 

فشل القانون في تحديد وتوزيع مسؤوليات المستويات المختلفة من الحكومة ومؤسسات الدولة في 

لمحلية. إذ أن التطبيق الفعال للقانون، ولا تخطيط وتقديم الخدمات العامة وتعزيز التنمية ا

سيما مراجعة عدد من القوانين القائمة والمنظمة للقطاعين الاجتماعي والاقتصادي وإصدار 

اللوائح والمراسيم التنفيذية، لم يكن قد بدأ إلا بشكل جزئي في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة 

يقترح نظامًا من  59/2012في حين أن القانون  ،2014السياسية والأمنية بشكل مفاجئ في يوليو 

مستويين للحكم المحلي )البلديات والمحافظات(، بالإضافة إلى أنه قد تم إنشاء البلديات فقط 

 حتى الآن.

وبسبب الصراع الداخلي، لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالإطار القانوني للحكم المحلي في ليبيا 

لجتها حتى يتم إنشاء المؤسسات السياسية الشرعية. وفي غضون ذلك، ومن غير المرجح أن تتم معا

من قبل حكومة  59تحاول بعض البلديات تنظيم نفسها للضغط من أجل مراجعة مبكرة للقانون 

ا. ويتم تشكيل جمعيات بلدية في جنوب وغرب البلاد لتوفير قوة 
ً
الوحدة الوطنية المنشأة حديث

، لأنهم يعتقدون بحق أن أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك مناصرة أقوى بشأن هذه القضايا

 .59المواطنون العاديون، لم تتم استشارتهم في صياغة القانون 

يعطي مشروع الدستور أهمية كبيرة للامركزية وتقوية الحكومات المحلية. ومع ذلك، يعطي مشروع 

عدم كفاية العملية التشاورية  الدستور صلاحيات هائلة للمحافظات على البلديات. إلى جانب

حول إصلاح الحكم المحلي في ليبيا حتى الآن، افتقرت العملية أيضًا إلى رؤية وسياسة استراتيجية 

وعمليات تخطيط، والتي ينبغي أن تستند إلى تحليل موضوعي لإيجابيات وسلبيات الخيارات 

 المختلفة للامركزية.

الي لا يزال مركزيًا، إلا أن الحكومة المركزية تفشل في أداء على الرغم من أن نظام الحكم المحلي الح

أدوارها في القيادة والسيطرة والتوجيه. من ناحية أخرى، تتمتع الهيئات التنفيذية للوزارات 

التنفيذية على مستوى البلديات بسلطات مفوضة محدودة وتواصل تنظيم تقديم معظم 

ا الخدمات العامة بطريقة نظام الدولة المرك
ً
زي. ومن ناحية أخرى، تقوم البلديات المنتخبة حديث

بالإستجابة للاحتياجات الإنسانية والإنمائية للسكان، ولكن بمسؤوليات وموارد محدودة لتوفير 
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استجابة فعالة. وتختلف العلاقات بين مستويي الحكومة من مكان إلى آخر، لكنها تتدهور بشكل 

العلاقات الآن مشوبة بمحدودية الاتصالات، وضعف عام منذ بدء الصراع. فقد أصبحت هذه 

التنسيق )حتى على المستوى المحلي بين الهيئات التنفيذية والمجالس البلدية(، وانعدام الثقة، 

وغياب التوجيه بشأن تقسيم المسؤوليات )حتى عندما يكون هذا ضروريًا أكثر من أي وقت مض ى 

وعدم القدرة على التنبؤ به، ومحدودية المساعدة بسبب سياق الأزمة(، وانخفاض الدعم المالي 

 الفنية وتطوير القدرات أو انعدامها.

من حيث المبدأ، يجب أن يكون المجتمع المدني في ليبيا لاعبًا مهمًا في الحكم المحلي، لا سيما منذ 

، بما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان والجمعيات النسائية والشبابية والمنظمات 2011عام 

جتمعية والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تقدم المساعدة الخيرية للفئات الضعيفة الم

بالإضافة إلى بعض الخدمات الاجتماعية. في حين أنه لدى البلديات موقف إيجابي تجاه دور 

المجتمع المدني في الشؤون المحلية، فإن التعاون مع منظمات المجتمع المدني في الممارسة محدود 

يتجاوز مبادرات التوعية المدنية. إذ يفتقر كلا الجانبين إلى الفهم والقدرة على النظر في سبل بما 

جديدة للتعاون الفعال، بما في ذلك اختبار الأشكال المختلفة للحكم التشاركي أو سد الثغرات في 

جتمع المدني تقديم خدمات الإدارة العامة. وتفتقر البلديات إلى الأموال اللازمة لدعم أنشطة الم

المحلي، لكنها في الوقت نفسه حذرة من مصادر التمويل الخارجية التي قد تستخدمها هذه 

 لسيادتها على الشؤون المحلية.
ً
 المنظمات، لأنها ترى في ذلك تهديدًا محتملا

ا إلى مواجهة  تتميز العلاقات الأفقية بين البلديات باتجاهات سلبية للنزاع المحلي تؤدي أحيانً

فة، ولكن أيضًا من خلال التعاون الإيجابي في الأمور المتعلقة بالأمن وتقديم الخدمات والثقافة عني

والرياضة. ومع ذلك، فإن التعاون الرسمي بين البلديات لتحفيز التنمية المحلية غير معروف فعليًا، 

ين البلديات )خاصة إلا إذا كان مدعومًا من الخارج. و تفسر الخلافات الحدودية التي لم يتم حلها ب

الهوية الوطنية، وعدم بلدية جديدة(، وتزايد القبلية في سياق تضاؤل  80بعد إنشاء ما يقرب من 

وجود مؤسسات المحافظات وغياب النموذج الرسمي لاستدامة المبادرات بين البلديات، انخفاض 

 مستوى التكامل الأفقي في ليبيا.

م المحلي في ليبيا صورة للوضع الديناميكي الذي يبتعد يرسم هذا التخطيط الشامل لنظام الحك

. يجب استيعاب المبادئ الأساسية 59يوما بعد يوم عن الرؤية المنصوص عليها في القانون 

للاستقلال المحلي في صنع القرار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص )على نطاق واسع تم 

(، وإشراك المواطنين والإدماج والمساءلة في الحكم تعريفه ليشمل المجتمع المدني والمجتمعات

المحلي بشكل جيد وأن يطبق من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين. بينما تبرز البلديات 

كجهات فاعلة محلية قوية بشكل متزايد، فإن قيادتها على أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

ا، كما أنها ليست منظمة بشكل كافٍ، مما يجعل ليست راسخة في كل مكان، لا سيما في جنوب ليبي

ا وعرضة للخلل في حالة تصعيد النزاع.
ً
 هيكل الحكم المحلي بأكمله هش

 المقترحة للامركزية الرئيسية الخصائص 5.8.3

إن أداة الإصلاح الأكثر وضوحًا، ولكن ربما الأكثر إثارة للجدل، في النقاش حول إصلاح الإدارة 

يبيا هي اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية من الناحية المالية والإدارية العامة وبناء الدولة في ل

والسلطات. ويبدو أن هناك إجماعًا وطنيًا على تعزيز الحكومات المحلية، ولم تتم مناقشة سوى 

توقيت وشكل هذا التمكين. ومع ذلك، فإن الاختلافات في الرأي حول اللامركزية واضحة. كما أن 

البلد والمجتمع تلعب دورًا رئيسيًا في هذه المناقشات. وعلاوة على ذلك، لا يمكن بنية وخصائص 

إنكار دور الهيكل الاجتماعي والإداري وتطور مراكز القوى السياسية والمحلية خلال الفترتين 

الملكية والجماهيرية. "إن تاريخ البلاد الطويل كاتحاد مفكك من المحليات القوية، إلى جانب النفور 

عامًا من الديكتاتورية، خلق دافعًا شعبيًا لإضفاء الطابع الرسمي  42ن دولة مركزية قوية بعد م

على الحكم والسلطات اللامركزية. وبما أن الدولة المركزية أصبحت أقل أهمية في حياة العديد من 

بي المواطنين العاديين، اكتسبت البلديات المحلية أهمية لتصبح الوجه الجديد للحكم اللي

 ,Megerisi)” والشريك الأكثر شيوعًا الذي تتحالف معه الجهات الفاعلة في تحقيق الاستقرار

2018). 

تقوم دعوات شرق ليبيا الحالية للفيدرالية على مخاوف من التهميش “على سبيل المثال، 

والسيطرة على المشهد السياس ي من قبل مجموعة سياسية أو إقليمية واحدة. وهذه المخاوف 

ذرة بشكل خاص في التوزيع غير المتكافئ للسكان لصالح المقاطعات الغربية )طرابلس( متج

("Mezran and Eljarh، 2014.) 

لذلك، من المفيد تحديد مفهوم اللامركزية وتقوية الحكومة المحلية، وهما مفهومان مقبولان عند 

قدرة على تحقيق توافق الضرورة من قبل جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا، وأي صيغة لها ال

 اجتماعي وحل احتياجات ليبيا الخاصة.

تحقيقا لأغراض هذا التحليل، تشير اللامركزية إلى ترتيب يخفف العبء عن الحكومة المركزية من 

خلال تحويل السلطات والمسؤوليات إلى الإدارات الإقليمية والمحلية، وبالتالي توفير آلية لتكريم 

ساس بالوحدة الوطنية أو وجود الدولة. وعند تطوير التحليل حول المصالح المحلية دون الم

 
ً

اللامركزية وتقوية الحكومة المحلية، فإننا ندرك أن درجة من الحكم الذاتي ستوفر حلولا

مؤسسية تسمح للفصائل المتنافسة والمجتمعات المحلية بتحقيق تطلعاتها في ملكية القضايا 

اظ في الوقت نفسه على السلامة الاجتماعية والإقليمية الشاملة المحلية الخاصة بكل منها مع الحف



 

قترحات الإصلاحم  

للأمة. "ومن المفارقات أنه لكي تعزز الحكومة المركزية شرعيتها ومصداقيتها، يجب عليها تفويض 

السلطات والوظائف إلى مؤسسات حكومية محلية فعالة. وبهذه الطريقة، فإن المؤسسات دون 

للاستجابة لتوقعات وتطلعات الشعب الليبي، ستثبت أن الوطنية، التي هي في وضع أفضل 

الحكومة قادرة على توصيل السلع والخدمات للمواطنين، وبالتالي كسب ثقتهم. سيكون أساسًا 

نظامًا للتعزيز المتبادل بين مستويات الحكومة التي من شأنها أن تؤدي إلى شرعية إطار مؤسس ي 

 .(Mezran and Eljarh, 2014)شامل" 

رح هذا التقرير نهجًا تحدد بموجبه المجتمعات المحلية معايير الوحدة الجغرافية، وتوفر ويقت

وحدات الحكومة المحلية الخدمات العامة المحلية دون تدخل واسع النطاق من قبل الحكومة 

الوطنية والمنظمات العامة الأخرى. إذ يجب أن تتمتع الحكومات المحلية بالاستقلال المالي والإداري 

وأن يديرها رؤساء البلديات المنتخبون والمستشارون المحليون. فمع انتقال السلطات، سيكون لكل 

ا للحكومة المركزية إنتاج وتنفيذ السياسات 
ً
من هذه البلديات درجة من الاستقلالية الممكنة، تارك

ارد الوطنية وتوفير الخدمات العامة الوطنية مثل الدفاع والشؤون الخارجية وتوزيع المو 

الاقتصادية. كما يجب أن تكون هناك قواعد صارمة توزع بموجبها الحكومة المركزية المساعدات 

النقدية للحكومات المحلية بما يتناسب مع عدد السكان والحجم الجغرافي، مع السماح لها بإنفاق 

 الأموال على القضايا التي لديها سلطة قضائية عليها.

هيكل الحكومة يجب أن يقوم على سلطات سياسية كالتشريع تعني طبيعة الدولة الليبية أن 

 عن الهيئات التنفيذية والتنظيمية على المستوى الوطني. 
ً
والسلطة التنفيذية والقضائية، فضلا

يمكن للحكومة المركزية / الوطنية تفويض بعض الوظائف المحلية والخدمات العامة للبلديات 

ثال لا الحصر( تخطيط الميزانية، والضرائب، والتخطيط والمقاطعات. وتشمل هذه )على سبيل الم

 عن المسؤولية عن 
ً
المحلي، والتنمية المحلية، والسياحة والثقافة على المستوى المحلي، فضلا

الحدائق العامة وخدمات الترفيه، والشرطة وخدمات الإسكان، والصحة الأولية و خدمات 

 العامة. الطوارئ الصحية وخدمات النقل العام والأشغال

على الرغم من انعدام الثقة بالحكومة المركزية في الدولة ووجود مشاكل في توزيع الموارد 

واختلافات في التنمية المحلية في الدولة، إلا أنه يجب تجنب فكرة تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق 

 وية قصوى.اتحادية وحماية القومية والوطنية. بل يجب أن تكون سلامة أراض ي البلاد ذات أول

 وفيما يلي بعض التوصيات المحددة للإصلاح في هذا الصدد.

 ضمان اللامركزية المالية

يجب أن تكون الحكومة المحلية الفعالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية 

مصحوبة بتوسيع الموارد والقاعدة المالية. كما يجب دعم السلطات اللامركزية بموارد كافية 
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لتنفيذ الفعال. وهذا هو السبب في أن الحكومة المحلية )في الممارسة العملية، البلديات( يجب أن ل

تتلقى المزيد من الأموال لتحسين قدرتها على تقديم الخدمات العامة المحلية وتعزيز أنشطة 

ر محايدة التنمية المحلية. كما يجب إعادة تحديد توزيع الميزانية بين البلديات، بناءً على معايي

وعلمية مثل حجم السكان وحجم المنطقة ومستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحالة 

 البنية التحتية وقربها من البحر.

 نقل صلاحيات وإمكانيات جديدة للحكومة المحلية

بالإضافة إلى توسيع القدرات المالية، يجب أن تشمل اللامركزية نقل الصلاحيات والوظائف 

ى الحكومات المحلية. وعلى وجه الخصوص، يجب إعطاء البلديات الكبيرة أدوات الجديدة إل

لتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل الاقتراض من الأسواق الخارجية، والاختيار المستقل 

للمؤسسات للاحتفاظ بأموال الميزانية المحلية للتنمية، وإيرادات المصادر الخاصة للمؤسسات 

ا يجب أن تكون السلطات في مجال التحكم في الهندسة المعمارية والبناء التي تمولها الدولة. كم

وتحسين قوانين التخطيط الحضري لا مركزية، ويجب إعطاء الحكومة المحلية الحق في تحديد 

 سياسة التخطيط الحضري.

 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للحكومة المحلية الحق في تعيين واستخدام حراس البلدية كأداة

فعالة لإدارة القانون والنظام على أراضيها. فالحرس البلدي كيان يحترم القانون والنظام، ويتعامل 

مع قضايا الاعتناء بالقمامة، وأماكن وقوف السيارات وما إلى ذلك. ولا يمكنه تحت أي ظرف من 

 الظروف التعامل مع القضايا الجنائية، التي هي اختصاص حصري للشرطة.

لإجراء الآخر هو نقل المزيد من المسؤوليات إلى البلديات في مجالات الصحة يجب أن يكون ا

يجب تعديل والتعليم والترفيه والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. كما 

بشأن الحكومة المحلية لإعادة توجيه جميع الخدمات العامة المحلية إلى الحكومات  59القانون 

 المحلية.

 تبار الاندماج الطوعي وتوحيد المجتمعات الإقليميةاع

تحتاج ليبيا إلى إعادة التفكير في حجم وعدد البلديات. إذ يبدو أن بعض البلديات الصغيرة لا 

تستحق منزلة أو صفة البلدية. بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين البلديات الصغيرة والكبيرة. 

هو أن إصلاح اللامركزية يجب أن يهدف إلى إعطاء دفعة فالأساس المنطقي للاندماج الطوعي 

الحكومة المحلية. ومن شأن الدمج الطوعي  -لتشكيل مؤسسة سلطة قادرة وأقرب إلى المواطن 

ن البلديات من اكتساب الصلاحيات والموارد ذات الصلة.
ّ
 للحكومات المحلية أن يمك
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لعديد من المعايير المهمة مثل الموارد من أجل إنشاء بلدية جديدة في منطقة ما، يجب تحديد ا

المالية التي يمكن استخدامها ومستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا المكان ويجب منح 

صفة البلدية إلى المناطق التي تلبي هذه معايير، بالإضافة إلى إدخال وتحديد حد أدنى من السكان 

مسبقا، يجب على تلك التي لا تستوفي هذه المعايير  لكي تصبح بلدية. وبالنسبة للبلديات الموجودة

أن تتكيف وفقًا لتقويم معين أو تنضم طواعية إلى حدود بلدية أخرى. وبهذه الطريقة، يجب إنشاء 

 بلديات أصغر لكن أقوى من حيث المركز والوسائل المالية والموارد البشرية والمهارات الفنية.

 وضع الخطط الاستراتيجية للبلديات

مكن استخدام الخطط الإستراتيجية لتقييم نقاط القوة والضعف في كل بلدية وتطوير رؤية ي

والطويل. لذلك، يجب أن يُطلب من البلديات المتوسطة والكبيرة لتنميتها على المدى المتوسط 

الحجم إعداد خططها الإستراتيجية. كما يجب أن تتضمن الخطط الإستراتيجية للبلديات أيضًا 

ملموسة لمعالجة الاختلالات والتفاوتات في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق  مشاريع

والبلديات. وبالنظر إلى أن المناطق المختلفة تتمتع بخصائص ونقاط قوة وفرص فريدة وتواجه 

(، فإن الخطط الإستراتيجية للبلديات ستزيد من دور Ihya Libya، 2014تحديات مختلفة )

 ي التخطيط وقرارات التنمية التي تؤثر على المجتمعات المحلية.البلديات ف

 إنشاء وكالات التنمية الإقليمية

وكالات التنمية الإقليمية المقترحة هي مؤسسات عامة مستقلة تعمل تحت تنسيق وزارة الحكم 

لتنافسية المحلي أو وزارة المالية للحد من الفوارق الإقليمية وضمان التنمية الإقليمية والقدرة ا

وكالات التنمية هي الوحدات التي تكتشف مشاكل التنمية القطاعية والعامة وتحدد الإقليمية. ف

 ,Tutarالفرص والحلول لهذه المشاكل وتدعم المشاريع التي تم تطويرها من خلال هذه الحلول. )

Altınöz and Çakıroğlu, 2015سات منفذة (. ومع ذلك، لا ينبغي لوكالات التنمية أن تكون مؤس

تقوم باستثمارات مباشرة، بل يجب أن تكون مهمتها الرئيسية هي تعزيز التعاون بين القطاعين 

 العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وضمان الإمكانات المحلية.

في البداية، يمكن إنشاء خمس وكالات تنموية: اثنتان في الجزء الشرقي، واثنتان في الجزء الغربي، 

اعتمادًا على  وذلك الجزء الجنوبي من ليبيا. وبعد ذلك، يمكن زيادة عدد هذه الوكالات، وواحدة في

تطورات الظروف المحلية والوطنية وكذلك الأولويات الاقتصادية والتنموية للحكومة. ستساهم 

هذه الوكالات في عمليات التنمية في مناطقها من خلال الاستراتيجية والتخطيط، وتعزيز فرص 

 مار، والدعم المالي والفني.الاستث

وستقوم الوكالات بإجراء دراسات تحليلية واستراتيجية وتخطيطية حول مختلف القضايا وتدعم 

البحوث لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحديد الموارد والفرص في المناطق. 
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ؤسسات العامة والجامعات يمكن لوكالات التنمية دعم ليس فقط القطاع الخاص، ولكن أيضًا الم

ومراكز البحوث والمشاريع الناشئة ومعاهد التكنولوجيا المتطورة والشركات الصغيرة والمتوسطة 

 والجمعيات والمؤسسات والبلديات.

 مع الأولويات المتوخاة في خطط التنمية الوطنية والإقليمية، يمكن أن تكون هناك أنشطة 
ً
تماشيا

وضوعها وشروطها تحت قيادة وتوجيه الوكالات. وسيشمل دعم مشاريع موجهة يمكن تحديد م

الوكالة أيضًا خدمات الاستشارات الإدارية التي من شأنها أن تساعد في تحسين الممارسات الإدارية 

والتجارية للجهات الفاعلة المحلية مثل المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، 

 لأعمال الجديدة.وحل المشكلات وتقييم فرص ا

وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ برامج الحوافز والتشجيع في مجالات مثل بدء الأعمال التجارية، 

وإدارة الابتكار، والإنتاج الفعال، وتطوير البرمجيات، والتحول الرقمي، التي لم تؤخذ في الاعتبار 

خر الذي سيتم تنفيذه مع بشكل كاف في المؤسسات والمنظمات والشركات الليبية. فالابتكار الآ 

وكالات التنمية هو تنفيذ رأس المال المساهم. وفي هذا السياق، سيتم دعم رأس المال الاستثماري 

الإقليمي للشركات التي لديها القدرة على النمو من أجل اكتشاف الأعمال التي تنتج سلعًا وخدمات 

ذه الطريقة، ستصبح الشركات المحلية ذات قيمة مضافة عالية ولتوسيع ثقافة ريادة الأعمال. وبه

 أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الوطنية والدولية.

 إنشاء بلديات حضرية في المدن الكبرى 

سيكون نظام البلديات الحضرية مناسبًا للمدن الكبرى لتنسيق البلديات والاستثمار في البنية 

بلدية يمكن للبلدية الحضرية  13في طرابلس التحتية المحلية المشتركة. فعلى سبيل المثال، توجد 

 التنسيق بينهما، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات عبر الحدود.

 يتم تلخيص الأساس المنطقي الذي يشير إلى ممارسة البلدية الحضرية )المتروبولية( في ليبيا أدناه:

 لمياه لن يكون من الممكن مواءمة الخدمات مثل النقل الحضري والبنية التحتية وا

والصرف الصحي والبيئة وحتى تخطيط استخدام الأراض ي الذي تقوم به مختلف 

 البلديات في نفس المكان.

  من الضروري تقنيًا، ولأسباب تتعلق بوفورات الحجم، تخطيط وإدارة هذه الخدمات

 للمناطق الحضرية بأكملها بمفردها.

 لتخطيط وتنف 
ً
 وماليا

ً
يذ هذه الخدمات بشكل فعال هناك حاجة إلى إدارة معززة إداريا

 واقتصادي.



 

 مقترحات الإصلاح

ستغطي الوظائف المقترحة للبلدية الحضرية خدمات ذات طبيعة مشتركة لجميع البلديات في 

منطقة العاصمة، بما في ذلك التخطيط الحضري بين البلديات، ونظم البيانات الجغرافية 

البلدية وإدارات الإطفاء  والحضرية ، والبيئة ، والتنظيف وجمع القمامة، وتوفير قوات الشرطة

وخدمات الإغاثة الطارئة وخدمات الإنقاذ وسيارات الإسعاف، وحركة المرور في المناطق الحضرية، 

وخدمات الجنائز والمقابر، والغابات والمتنزهات والمناطق الخضراء، والإسكان، والثقافة والفن، 

وإصلاح المباني المدرسية المملوكة  السياحة، والأنشطة الشبابية والرياضية، والتعليم، وصيانة

للحكومة، وفتح وإدارة المرافق الصحية، وحماية الموارد الثقافية والطبيعية والأماكن ذات القيمة 

التاريخية. كما يجب أن تعمل جميع الخدمات المحلية الأخرى داخل حدود بلدية العاصمة في 

 منطقة البلدية.

ية ولكون خدماتها متكاملة بطبيعتها، ستحتاج البلديات نظرًا لعملها في نفس الولاية القضائ

الحضرية والمقاطعات إلى العمل في تعاون وتنسيق وثيقين. وبخلاف ذلك، قد تحدث فجوات أو 

تداخلات في الخدمات البلدية، أو حتى تضارب في الوظائف أو السلطات. وتقوم مهمة بلدية 

ي منطقة العاصمة. ولتجنب الشدائد، يمكن أن العاصمة بتنسيق وحل النزاعات بين البلديات ف

 يتكون مجلس العاصمة من رؤساء البلديات وبعض أعضاء المجالس من كل مجلس مقاطعة.

 تطوير خارطة طريق لتقوية الحكم المحلي واللامركزية 

بالنظر إلى الاستقطاب الحالي بين مختلف الفصائل، قد يكون من الصعب تخيل كيف يمكن 

كزية في ليبيا. ومع ذلك، فإن الخطوات المتخذة نحو اللامركزية ستكون عبارة عن تحقيق اللامر 

تدابير لبناء ثقة ضرورية يمكن أن تساعد في خلق بيئة أكثر ملاءمة للمفاوضات لحل الأزمة 

السياسية. فعلى سبيل المثال، يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تعد )بالتشاور مع أصحاب 

وأن تقترح خارطة طريق من شأنها أن تؤدي إلى برنامج اللامركزية الذي يعالج  المصلحة الرئيسيين(

 معظم المطالب في جميع أنحاء البلاد.

 تطوير برنامج التعافي والصمود لتعزيز قدرة البلديات

يجب على الحكومة إطلاق برنامج التعافي والصمود لتعزيز قدرة البلديات الليبية على استعادة 

الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش. إذ سيغطي هذا البرنامج جميع البلديات الأمن وتقديم 

في الدولة ويتضمن المساعدة في ثلاثة مجالات: تقديم الخدمات، والانتعاش الاقتصادي، وأمن 

المجتمع. ففي مجال تقديم الخدمات، تحتاج الحكومة إلى العمل مع الهيئات المنتخبة للبلديات 

ييم للاحتياجات وتحديد الأولويات المحلية، مثل تجديد العيادات، وإعادة تأهيل المحلية لإجراء تق

الطرق، وصيانة الحدائق وإعادة فتحها، وقضايا البنية التحتية الأكبر. ستكون هذه المشاريع مهمة 

 لتحقيق الاستقرار في نوعية الحياة وتزويد الليبيين ببعض التفاؤل بشأن التنمية المستقبلية.



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 آليات الحوكمة التقليدية وحل المنازعات إحياء

قام عدد من المجالس البلدية مؤخرًا بإحياء الآليات التقليدية لحل النزاعات، مثل مجالس 

الحكماء، للحفاظ على السلام في غياب نظام قضائي فعال. ويمكن أيضًا استخدام هذه الآليات 

ما يمكن دمجها في المجالس المحلية. لدى التقليدية / الاجتماعية لأغراض مختلفة في المستقبل ك

جميع المجالس البلدية مجلس شورى تحت تصرفه ويتألف من عدد قليل من الشخصيات غير 

السياسية والخبراء لتقديم الدعم الاستشاري في صنع السياسات المحلية. ففي بعض البلديات، 

عماء القبائل والشخصيات الدينية لا سيما في المنطقة الجنوبية، تعد المجالس المحلية للشيوخ وز 

وبالتالي، يتزايد الدعم شركاء مهمون في الحكم المحلي في قضايا السلم الاجتماعي والأمن المحلي. 

المجتمعي للدولة ومؤسساتها، ويزداد إدراك الشرعية. ومع ذلك، بما أن آليات الحكم التقليدية 

ترك ليست هي نفسها وموزنة في كل منطقة، فإن سلطة اتخا
ُ
ذ القرار بشأن هذه المسألة يجب أن ت

 للمجالس المحلية.

 تأسيس بنك الحكم المحلي

من أجل تمويل الأنشطة البلدية )وربما الإقليمية في المستقبل( لتخطيط استخدام الأراض ي 

وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبنك استثماري واستشاري، يمكن إنشاء بنك الحكومة 

يمكن أن تكون المقاطعات )إذا تم تأسيسها( والبلديات المساهمين الرئيسيين في هذا  المحلية.

البنك، إلى جانب مؤسسات الحكومة المركزية الأخرى والقطاع الخاص. كما يمكن لبنك الحكومة 

المحلية تقديم تصاميم المشاريع والتمويل لاستثمارات البنية التحتية من قبل البلديات. ويمكن 

تقديم قروض قصيرة الأجل للبلديات لتلبية احتياجات التدفق النقدي وتمويل الاستثمار للبنك 

بشروط أكثر ملاءمة من شروط السوق. كما يجب السماح للبلديات بالاقتراض من بنوك 

 الاستثمار الدولية، وإذا لزم الأمر، من البنوك الأخرى.

 إصلاحات أخرى 

 ح من حيث تعزيز الحكم المحلي واللامركزية في ليبيا.فيما يلي بإيجاز اقتراحات أخرى للإصلا 

  يجب إعادة توجيه أدوار ومهام وزارة الحكم المحلي وتقليل سيطرتها الإدارية على
 البلديات.

  يجب أن تؤخذ الاختلافات في الحجم والسكان والقدرات الفنية وميزانية البلديات بعين
 ابير بناء القدرات الأخرى،الاعتبار عند توفير الميزانيات والتدريب وتد

  من حيث المبدأ، يجب أن تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن توفير الخدمات العامة
المحلية بنفسها أو من خلال وسائل أخرى مثل التعاقد مع القطاع الخاص والشراكات 

 بين القطاعين العام والخاص، ونهج البناء والتشغيل والتحويل،



 

 مقترحات الإصلاح

 س البلدية والمسؤولين على الأساليب الجديدة للإدارة وتقديم يجب تدريب أعضاء المجال
 الخدمات، حيث إن بعضهم لا يعرف ما يجب القيام به،

  يجب إنشاء المحافظات في أسرع وقت ممكن للتنسيق بين البلديات في المناطق الريفية
وتقديم الخدمات المحلية لمجموعة من البلديات. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك 

ات محلية، يقودها حكام ومستشارون منتخبون محليًا، وليست جزءًا من حكوم
 مقاطعة، 20-17الحكومة المركزية. ويمكن البدء بمراجعة حوالي 

  من تعيينهم من قبل أعضاء 
ً
يمكن انتخاب رؤساء البلديات من قبل الشعب بدلا

 لية،المجالس، لجعلهم أكثر قوة وشرعية وقدرة على التعامل مع الخدمات المح
  ينبغي دمج القبائل والسلطات المحلية الأخرى في هياكل الحكم المحلي من خلال آليات

 التشاور أو المشاركة، إذ أنه يمكن لهذا أن يعزز السلام والوئام بين السكان المحليين،
  ينبغي دمج وزارة الحكم المحلي والمجلس الوطني للبلديات من خلال آليات حوكمة

كما يجب أن يجتمع رئيسا هاتين المنظمتين بشكل دوري، وينبغي  استشارية وتشاركية.
تنظيم قمة للحكومة المحلية مرة في السنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالحكومة المحلية 
وتقديم الخدمات المحلية وتحديد عناصر الرؤية المستقبلية لتحسين الخدمات العامة 

 المحلية،
 ادة مواردها الخاصة. ويجب إعادة تعديل النظام يجب تشجيع كل بلدية على تطوير وزي

الضريبي، ويجب تحديد الضرائب المحلية بوضوح، كما يجب فرض رسوم على 
 المستخدم مقابل بعض الخدمات المحلية.

 

 

ا لتقديم الخدمات  5.9
ً
تطوير القطاع الخاص: جعل القطاع الخاص شريك

 للتوظيف
ً

 العامة وخيارا بديلا

طاع الخاص من أهم ركائز إصلاح الإدارة العامة في ليبيا. إذ أنه ستدعم يجب أن يكون تطوير الق

، سيدعم الحكومة والمجتمعات 
ً
تنمية القطاع الخاص إصلاحات الإدارة العامة بطريقتين. أولا

المحلية في إنتاج وتقديم الخدمات العامة. ثانيًا، سيخلق في البلاد فرص عمل جديدة وسيتطلع 

 تصورات من أجريت معهم المقابلات حول الحكومة المحلية

 ف ميزانيات ومسؤوليات ووظائف جديدة، فسو ا إذا أعطيناه ،هناك مجالس بلدية منتخبة حاليًا

 خدمات عامة محلية أفضل من الحكومة المركزية، وهذا أمر مؤكد". تقدم

  يجب أن يتغير النظام الانتخابي في الحكومة المحلية. في الوقت الحالي، ينتخب الناس أعضاء

لا يتم انتخاب رؤساء البلديات بشكل مباشر عن طريق و  ،المجلس ثم ينتخبون رئيس البلدية

المثير من  رؤساء البلديات تجاه وزارة الحكم المحلي. موقف عُمد فالتصويت الشعبي. وهذا يضع

القدرة على  اواضحة، لكن لديه غيرللاهتمام هو أن الأوصاف الوظيفية للمستشارين المحليين 

 ".رؤساء البلدياتتغيير 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

عمل بشكل أساس ي إلى مؤسسات القطاع الخاص، وليس الدولة، الشباب الباحثين عن 

 للتوظيف.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان القطاع الخاص في ليبيا متقدمًا بدرجة كافية لمساعدة 

الحكومة في توفير الخدمات العامة وخلق فرص عمل بديلة. ويتمثل التحدي المزدوج الذي تواجهه 

م أكثر كفاءة وإنتاجية مع تقليل حجمه الإجمالي ومساهمته في الاقتصاد ليبيا في جعل القطاع العا

الوطني لصالح مشاركة أكبر للقطاع الخاص. فكلاهما يمثلان تحديات هائلة وهما محوريان في 

الإصلاح الهادف للاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من عدم قدرته على تحقيقه لتقدم حقيقي أو 

إلا أن القطاع العام يظل جذابًا لأمنه الوظيفي ومنافعه غير المدفوعة اعتباره مربحًا بشكل خاص، 

في كثير من الأحيان. وقد أدى هذا الانجذاب إلى التوظيف العام إلى انحراف الخيارات التعليمية 

للشباب الليبيين أثناء استعدادهم للوظائف التي عادة ما تكون غير متطلبة وتتطلب مهارات قليلة. 

في ترشيد القطاع العام والخدمة المدنية، لدى صانعي القرار الليبيين عدة خيارات فعند النظر 

تحت تصرفهم، تتراوح بين تجميد التوظيف والاستنزاف الطبيعي لتعديل الرواتب والمزايا وتقليص 

عدد الموظفين بشكل فعال من خلال تسريح العمال. ففي جميع الحالات، يجب على الحكومة 

 (.AfDB, 2013: 8 أمان مناسبة ") ضمان وجود شبكة

 : الإصلاحات المقترحة في مجال تطوير القطاع الخاص18الشكل 
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 مقترحات الإصلاح

 القطاع لتنمية الحالي والوضع الخاص القطاع لتطوير المنطقي الأساس 5.9.1

 ليبيا في الخاص

الات النشاط المخصصة له عادة، في أنحاء عديدة من العالم، لا يقتصر القطاع الخاص على مج

ولكنه يعمل أيضًا كشريك في إنتاج السلع والخدمات التي تقع ضمن اختصاص المؤسسات 

اليوم، وبتأثير حركة الإدارة العامة الجديدة، أصبح التمييز التقليدي بين القطاعين و  العامة.

ل القطاع الخاص أو من العام والخاص غير واضح ويتم تقديم العديد من الخدمات العامة من قب

 خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يمكن النظر إلى تطوير القطاع الخاص ودوره كجهة فاعلة عامة في إنتاج وتقديم الخدمات العامة 

على أنه انعكاس للسياسات النيوليبرالية التي تم تطويرها كامتداد للنظام الاقتصادي الليبرالي إلى 

بذل لخلق بدائل معينة، إلا الإدارة العامة
ُ
. على الرغم من انتقادها من وقت لآخر والمحاولات التي ت

أن حركة الإدارة العامة الجديدة لا تزال هي النموذج السائد في نظرية وممارسة الإدارة العامة في 

ق جميع أنحاء العالم. يعتمد نهج الإدارة العامة الجديد على مبدأ تطوير القطاع الخاص وتطبي

تقنيات الإدارة المنتجة في القطاع الخاص على المؤسسات العامة. بعبارة أخرى، يعد القطاع 

ا أساسيًا لتنفيذ نهج الإدارة العامة الجديد كنموذج لإصلاح الإدارة العامة. 
ً
الخاص المتطور شرط

د. وفي وعلاوة على ذلك، يعتبر القطاع الخاص ركيزة مهمة من أركان الحوكمة ونهج الحكم الرشي

( للإدارة العامة لا يتصور إبعاد القطاع الخاص Neo-Weberianالواقع، حتى نهج نيو ويبيريان )

عن الخدمات العامة، ولكن استخدامه في تقديم خدمات معينة. وباختصار، تعتبر إصلاحات 

 الإدارة العامة على أنها تسير جنبًا إلى جنب مع قطاع خاص متطور.

دمج معظم الأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص عادة في القطاع العام،  ومع ذلك، في ليبيا، تم

 1969نتيجة للسياسات الاقتصادية والسياسية الاشتراكية لنظام القذافي التي سادت بين عامي 

. وهذه السياسات، مبنية على الشروط المستوحاة من نصوص الكتاب الأخضر التي 2011و 

لا تشجع تنمية القطاع الخاص من خلال وسائل مختلفة، مثل صاغها القذافي بنفسه، والتي 

تأميم البنوك الكبرى وصناعة النفط، التي شكلت العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وكذلك حظر 

الأعمال الخاصة الصغيرة. فبحلول نهاية السبعينيات، أصبحت الدولة صاحبة الأعمال التجارية 

 لطبيعة هذ
ً
ه الأنظمة، فقد شددت الحكومة على الولاء للنخبة الحاكمة المهمة في البلاد. ونظرا

 وجعلها أداة مناسبة للنظام.

نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وزيادة الضغوط الدولية، وخاصة الحظر الأمريكي، شهد 

بعض التنازلات. وفي هذا السياق،  2003النظام الاقتصادي الاشتراكي الصارم من منذ عام 
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ومة لبعض شركات القطاع الخاص بأن تفتح وتعمل، وقد تم إعداد برنامج سمحت الحك

 .2010الخصخصة، على الرغم من أنه لم يتم تنفيذه طواعية حتى عام 

ومع ذلك، فإن الممارسات المناهضة للقطاع الخاص، وخاصة الصورة السلبية عنه التي تطورت 

ه في هذا البلد. بالإضافة إلى ذلك، فإن على مدى عقود قليلة، خلقت حاجزًا نفسيًا أمام تنميت

تعويد المواطنين على رعاية الدولة لجميع احتياجاتهم ونسيان قيم القطاع الخاص كالإنتاج 

 والكفاءة والجودة والتوجه نحو العملاء قد أضر بشدة بثقافة ريادة الأعمال في ليبيا.

ثل العليا والأساليب الاشتراكية نحو وابتعاد الدولة عن الم 2011على الرغم من حدوث ثورة في عام 

الديمقراطية واقتصاد السوق والاندماج في المجتمع الدولي، لم يتم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه 

بسبب الاضطرابات الداخلية والحرب الأهلية في البلاد. إذ أن عدم اليقين السياس ي في البلاد وعدم 

على البلد بأكمله يعني أن الحكومات المؤقتة ليست قدرة الحكومة الشرعية على ممارسة السيادة 

لديها رؤية في هذه البيئة غير المؤكدة وهي مترددة في اتخاذ خطوات نحو إصلاحات أساسية. هذا 

الوضع يخلق عائقا هاما للانتقال من الاشتراكية إلى الاقتصاد الليبرالي وتطوير القطاع الخاص في 

وضوح بقايا النظام الاشتراكي في البلاد. فعلى سبيل المثال، لا تزال البلاد. لذلك من الممكن أن نرى ب

 البنوك الكبرى والمؤسسات الرئيسية في قطاعي الزراعة والتصنيع مملوكة للدولة.

كما ذكرنا أعلاه، يعتبر تطوير القطاع الخاص أمرا حيويا ليس فقط للتنمية الاقتصادية ولكن 

ن الحاجة في المؤسسات العامة. في الواقع، هناك عدد كبير جدًا أيضًا لإدارة الموظفين الفائضين ع

من الموظفين في القطاع العام، ويعتمد ما يقرب من نصف السكان على الدولة، كما أن الموظفين 

ا 
ً
الزائدين في المؤسسات العامة يقللون من الإنتاجية وجودة الخدمة في هذه المؤسسات. وإدراك

يبدو أن صانعي القرار يتفقون على أنه ينبغي تقليص حجم القطاع العام للحقائق المذكورة أعلاه، 

كحل وأن يتم توظيف الموظفين الفائضين الذين تم استبعادهم من المؤسسات العامة في القطاع 

الخاص. ومع ذلك، لتحقيق هذا الهدف، من الضروري تطوير القطاع الخاص لدرجة أن يتخطى 

. في الوقت الراهن، لا يملك القطاع الخاص الليبي سوى القليل من نموه النمو السكاني في البلاد

 القدرات للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

 الخاص القطاع تنمية تحديات 5.9.2

يواجه القطاع الخاص في ليبيا عددًا من التحديات الملحة والمترابطة التي تؤدي إلى تدهور مناخ 

راع الداخلي وظروف الحرب الأهلية، ومحدودية الأعمال في البلاد، ويرجع ذلك أساسًا إلى الص

الوصول إلى المدخلات والمواد الخام والآلات المستوردة، ونزوح العمال الوطنيين وهجرة العمال 

الأجانب، وكذلك هيمنة النخبة والأنشطة غير القانونية. وعلاوة على ذلك، فإن نظام التعليم 
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ظم الوظائف المتاحة. فهناك القليل من التدريب على الحالي لا يهيئ قوة عاملة جاهزة للقيام بمع

 المهارات العملية أو التعليم المهني.

بعض هذه التحديات قديمة قدم تاريخ ليبيا. ومع ذلك، نظرًا لأن الصراع قد أضعف مؤسسات 

الدولة وقدرتها على الإنفاذ، فقد تفاقمت العديد من هذه التحديات. ولهذا يجب اتخاذ إجراءات 

ة لتمكين القطاع الخاص من تجاوز الصراع وخلق مناخ أعمال إيجابي طويل الأجل عاجل

(Rahman and Maio، 2020 ويلخص الشكل .)القيود الرئيسية لنمو الأعمال الخاصة. 19 

 . المعوقات الرئيسية لنمو الشركات الخاصة19الشكل 

 .Rahman and Di Maio, 2020 المصدر:

و منالمعيقة لالقيود الرئيسية 

الشركات الخاصة

استقرار السياس يعدم وجود اليقين و عدم

خطابات الاعتمادقصور 

انخفاض الطلب المحلي

المواصلات

فسادال

عدم اليقين بشأن السياسة التنظيمية

الوصول إلى التمويل

الجريمة والسرقة والفوض ى

سعر المدخلات الوسيطة

ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي

سعر المدخلات الوسيطة المستوردة

الوصول إلى المدخلات الأجنبية

(تغطية المحمول )الاتصالات السلكية واللاسلكية 

الوصول إلى الأرض

انخفاض الطلب الأجنبي

المياه

المحاكم أو حل النزاعات

اللوائح الجمركية والتجارية

التراخيص والتصاريح التجارية

قوة عاملة غير متعلمة بشكل كاف

لوائح العمل

معدلات الضرائب

إدارة الضرائب
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لرئيسية التي تم تحديدها في مجال تنمية القطاع الخاص وتحويله المشاكل ا 15يعرض الجدول 

إلى شريك للحكومة في تقديم الخدمات العامة في ليبيا، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح المقترحة 

 لمعالجتها.

 : المشاكل المحددة ومقترحات الإصلاح حول تنمية القطاع الخاص16الجدول 

 دةالمشاكل المحد اقتراحات الإصلاح

تغيير ديناميكيات التوظيف وخفض التوظيف في 
 القطاع العام

 من 
ً
تم إضعاف القطاع الخاص عمدا

 قبل نظام القذافي لأسباب سياسية
زيادة تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تدعم خلق 

 فرص العمل

 إنشاء وتطوير السوق المحلي

جهود دعم وتطوير القطاع  لم تكن تطوير برامج التدريب على ريادة الأعمال
الخاص بعد الثورة كافية في سياق 
 الصراع الداخلي والحرب الأهلية

إنهاء الحرب الأهلية والتركيز على التنمية الوطنية 
 وتحسين الاقتصاد

 تفريق الاقتصاد وتشجيع القطاع غير النفطي
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على 

 نوعالنفط والغاز ويحتاج إلى الت
إصدار قانون شامل لتطوير القطاع الخاص وتعديل 
اللوائح المناهضة للقطاع الخاص ضمن القوانين 

 القائمة

عدم كفاية القوانين لتشجيع أنشطة 
 القطاع الخاص

السماح للمصارف الخاصة، وخصخصة بعض البنوك 
المملوكة للدولة، وتسهيل الاقتراض الخارجي لأصحاب 

 المشاريع المحليين

عوبات في الوصول إلى فرص الص
 التمويل

 تخفيض الدعم الحكومي

 مناخ الأعمال غير المواتي
 استثمارات القطاع العام لتعزيز أداء القطاع الخاص

إنهاء منافسة القطاع العام غير البناءة مع القطاع 
 الخاص

 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 من إعداد المؤلفين المصدر:

 ليبيا؟ في الخاص القطاع يةتنم ندعم كيف 5.9.3

ا قويًا في إنتاج وتقديم الخدمات العامة 
ً
تطوير القطاع الخاص وتمكينه من أن يكون شريك

 للعمالة في الدولة هي رؤية على المدى الطويل تتطلب سياسات وتدابير إصلاحية على 
ً

ومصدرًا بديلا
وف الاقتصادية والسياسية المدى القصير والمتوسطة والطويل. مع الأخذ في الاعتبار الظر 

والإدارية الفريدة لليبيا، تم تطوير العديد من مقترحات الإصلاح، وهي معروضة أدناه ضمن أربع 
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فئات رئيسية: تغيير السياسات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز 
 المحلي وريادة الأعمال.مناخ الأعمال في البلاد، تغيير سياسات التوظيف، وتعزيز السوق 

 تغيير السياسات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص 

تشمل مقترحات الإصلاح التي سيتم تقديمها ضمن هذه الفئة تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع 
غير النفطي، وخفض الدعم الحكومي، وإنهاء المنافسة غير البناءة للقطاع العام مع القطاع 

الخصائص الرئيسية للاقتصاد  16د غير الرسمي. يلخص الجدول الخاص، والحد من الاقتصا
 الليبي:

 : الخصائص الرئيسية للاقتصاد الليبي17الجدول 

 البعد الوضع الحالي

 مستويات منخفضة من التنظيم

التنمية المؤسسية والسياسات 
 الاقتصادية

 تدني مستويات المساءلة / الشفافية / سيادة القانون 

 غير الفعالة للاقتصادإدارة الدولة 

 مستويات منخفضة من المشاريع الخاصة

 انعدام الثقة التقليدية في رواد الأعمال من القطاع الخاص

 ضعف التوجيه الاقتصادي

 التكامل غير الكافي مع الأسواق العالمية

 موارد طبيعية هيدروكربونية غنية

 المصادر
وي المهارات المطلوبة، وفرة في رأس المال البشري، لكن قلة ذ

 وبطالة مرتفعة
 احتياطيات رأس المال كبيرة

 عدم وجود بيئة أعمال مواتية للمشاركة الأجنبية

 
 مناخ الأعمال التجارية

 

 مناخ قانوني واستثماري لا يمكن التنبؤ به

 قلة استخدام الخبرات الإقليمية والدولية خارج قطاع الطاقة

 ة خارج قطاع الطاقةقلة المشاركة الأجنبي

 عدم الوصول إلى الخبراء والخبرات

 انخفاض مستويات التنويع الاقتصادي
 
 
 

 الخصائص القطاعية
 
 
 
 

 انخفاض الكفاءة خارج قطاع الهيدروكربونات

 انخفاض مستوى نشاط المنبع / المصب في قطاع الهيدروكربونات

 الرئيسيةقطاع سياحي غير متطور بالرغم من عوامل الجذب 

القطاعات المتأخرة: الرعاية الصحية والتعليم والتخطيط 
 العمراني والزراعة والتجارة العابرة والبناء

ارتفاع مستوى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في عدة 
 قطاعات

 ضعف النظام المصرفي

 .AfDB، 2013من إعداد المؤلفين، عن طريق اعتماد  :المصدر
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يا تتمتع حاليًا بمجتمع يهيمن عليه القطاع العام واقتصاد يسيطر عليه النفط، فإن نظرًا لأن ليب

 وقبل كل ش يء تدابير الإصلاح التي يجب أن تتخذها الحكومة لضمان التنمية الاقتصادية 
ً

أولا

الشاملة وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الخاص هي تنويع الاقتصاد وتشجيع غير قطاع النفط. 

يمثل استخراج النفط والغاز الطبيعي ما يقرب من نصف الأنشطة الاقتصادية للبلاد  حاليًا،

 (.17)الجدول 

 (2017: التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي الليبي )بحلول عام 18الجدول 

 القطاع  ( %) النسبة

  استخراج النفط والغاز الطبيعي 49.01

ات الاجتماعية الخدمات العامة والدفاع والخدم 21.75

  الأساسية

  الأنشطة العقارية والترويجية 7.27

تجارة الجملة والتجزئة للمركبات والسلع الشخصية  5.87

 أو المنزلية

  الصناعات التحويلية 4.72

  النقل والتخزين والاتصالات 4.44

 آخر 6.85

 إجمالي الناتج المحلي 100

 .Rahman and Miao, 2020: 63 :المصدر

ر عند النظر في التوزيع القطاعي للأنشطة الاقتصادية في البلاد. في بضح هذا الوضع بشكل أكيت

% في الغالب عامة و 7.5% من القطاعات الاقتصادية تعتبر عامة بشكل حصري، و 70.1حين أن 

 (.Rahman and Miao, 63 :2020% مملوكة حصريًا للقطاع الخاص )6.7% مختلطة، فقط 15.2

شجيع النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، يجب على الحكومة الليبية وكجزء من ت

مراجعة الإطار القانوني لتعزيز أنشطة القطاع الخاص وإزالة الإجراءات الروتينية والجمود 

البيروقراطي، وتوفير الحوافز للأعمال التي تخلق فرص العمل، ودعم أنشطة الابتكار، وتوفير 

ويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في وصول أفضل إلى تم

القطاع غير النفطي، وتعزيز ريادة الأعمال بين المواطنين الليبيين من خلال التدريب على ريادة 

الأعمال. يمكن أن يتضمن جزء من هذه الحوافز، لا سيما في السنوات الأولى من الإصلاح، توفير 



 

لإصلاحمقترحات ا  

إما من خلال منح مباشرة أو، من الأفضل، من خلال قروض منخفضة  -تشغيل تمويل لبدء ال

الفائدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للدولة أن تزود رواد الأعمال بأدوات مساعدة، مثل تأمين 

 القروض والوصول المستهدف إلى خبرات وخدمات تطوير الأعمال التي تقدمها الحكومة.

قوى العاملة في القطاع غير النفطي في ليبيا في قطاعات البناء "تتركز الغالبية العظمى من ال

(. لذلك، AfDB, 2013: 9والزراعة والتجزئة، مما يعكس الدور الثانوي الذي لعبه حتى الآن" )

يمكن لقطاعات البناء والزراعة والتجارة أن تحتل الصدارة كقطاعات ذات أولوية في الفترة 

 ي الاستثمار في جميع القطاعات مع إمكانية النمو.الوسطى، بينما سيكون من الضرور 

يعد تطوير القطاع الزراعي من أهم المجالات الاقتصادية لليبيا، حيث كانت الزراعة والتجارة 

مصدر رزق الشعب الليبي قبل الاقتصاد المعتمد على النفط. بالإضافة إلى استثمارات جادة في 

الذي يعد من أهم المشاريع في تاريخ ليبيا، سيكون  هذا المجال بمساعدة مشروع النهر الصناعي

 الاكتفاء الذاتي الزراعي مكسبًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا للبلد.

عند تطوير القطاع الاقتصادي غير النفطي، يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للشراكات بين 

العامة مثل المستشفيات القطاعين العام والخاص، ولا سيما في إعادة بناء وتجديد الأصول 

والطرق والإسكان العام والكهرباء والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. يمكن فتح هذه أمام 

القطاع الخاص، إما من خلال التعاقد الخارجي أو من خلال شراكات تقديم الخدمات بين 

ا القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون قطاع السياحة أ
ً
يضًا نشاط

 اقتصاديًا سريع النمو على المدى القصير، إذا قدمت الحكومة الدعم والحوافز الكافية.

يتمثل أحد التحديات الرئيسية على المدى الطويل التي تواجه القيادة الجديدة في الانتقال إلى 

لى الإعانات مجتمع ليبي لايعتمد على الإعانات، حيث لا يمكن أن يستمر اعتماد النظام الحالي ع

المكثفة، على المواد الغذائية الأساسية والكهرباء، من بين أمور أخرى. ففي ظل نظام القذافي، تم 

ا أو بأسعار منخفضة للغاية، بينما كانت مستويات الأجور  توفير معظم السلع الأساسية إما مجانً

عديد من المواد ( الPSFمنخفضة للغاية. وعلاوة على ذلك، دعم صندوق استقرار الأسعار )

(. ومع ذلك، تتجه ليبيا نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق Governance Network, 2011الغذائية )

الليبرالي، مصحوبًا بإرساء الديمقراطية والاندماج في النظام السياس ي العالمي. فعلى الرغم من أن 

تؤثر على الاقتصاد على هذا قد لا يكون ممكنًا على المدى القصير، يمكن مراجعة أي خصومات 

 والطويل ويمكن تطبيق قواعد اقتصاد السوق بشكل صحيح.المدى المتوسط 

يتمثل البعد الآخر لتغيير السياسات الاقتصادية لصالح موقف القطاع الخاص في إنهاء المنافسة 

خاص غير البناءة للقطاع العام مع القطاع الخاص، حيث من المحتمل أن تتعطل تنمية القطاع ال
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بشدة إذا عملت الشركات الخاصة في بيئة تعج بالمنافسة مع الشركات المملوكة للدولة التي تتلقى 

 معاملة أفضل من الحكومة أو البيروقراطية العامة.

لذلك، من المهم عدم السماح بالمؤسسات والممارسات المشوهة للمنافسة في الدولة، حتى لو كانت 

ن مؤسسات القطاع الخاص محمية من القطاع العام مؤسسات مملوكة للدولة، وأن تكو 

والمؤسسات الدولية، على الأقل خلال بداياتها، لكونها لا تزال في بدايتها. بالإضافة إلى ذلك، من 

أجل تأمين المنافسة ومنع محاولات تشكيل الكارتلات، تحتاج الحكومة إلى إصدار تشريعات 

 ورقابية في المجالات الاقتصادية الرئيسية.لمكافحة الاحتكار وإنشاء وكالات تنظيمية 

تتمثل المشكلة الرئيسية بليبيا، والموروثة من ماضيها الاشتراكي، في وجود قطاع غير رسمي كبير 

يمثل حصة كبيرة من الأعمال. فأحد الأسباب المهمة التي تجعل القطاع غير الرسمي بهذا المستوى 

رسمية في ليبيا مفرطة، وهو ما يشكل عائقا كبيرا. العالي هو أن إجراءات العمل والتأسيس ال

وستشمل تدابير الإصلاح المقترحة في هذا الإطار تحسين نظام التسجيل الاقتصادي، وتقليل 

العبء المالي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وزيادة عمليات 

 ئة من أجل تسجيل الأنشطة الاقتصادية.التدقيق ضد الشركات غير الرسمية، والتعب

من ناحية أخرى، يجب أن يوضع في الاعتبار أن أحد أهم عناصر تعزيز القطاع الخاص هو 

تحسين ثقافة ريادة الأعمال في الدولة، وكسر التحيزات ضد القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين 

فة الاجتماعية الموروثة في هذا على تحمل المزيد من المخاطر و إقامة المبادرات. فبسبب الثقا

الإطار، يتجنب معظم الأفراد والمنظمات المخاطرة في ليبيا، ويفضلون الاستثمار في الأنشطة 

الاقتصادية بنتائج يمكن التنبؤ بها بشكل معقول. وبالطبع، تلعب بيئة الحرب الأهلية في البلاد 

يجة. إذ أنه يمكن اعتبار هذا نوعًا من والشكوك السياسية والاقتصادية دورًا مهمًا في هذه النت

متلازمة العجز المكتسب، والتغلب على هذا الوضع يتطلب الاستقرار في البلاد وتطوير وتنفيذ 

سياسات سليمة وفعالة ومستدامة من قبل الحكومة. فهناك العديد من الخطوات التي يمكن 

ل توفير بيئة اقتصادية وسياسية ينظر للحكومة اتخاذها لتغيير ثقافة الأعمال وريادة الأعمال، مث

على  إليها المستثمرون المحتملون على أنها مستقرة نسبيًا، وإنشاء سمعة لاتساق السياسات،

الرغم من صعوبة خلق مثل هذه البيئة في فترة زمنية قصيرة، إلا أن الإجراءات الحكومية الحازمة 

 يدة.نقطة انطلاق ج تخلقوذات الرؤية والمستقرة يمكن أن 
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 تحسين مناخ الأعمال داخل الدولة

 في تقديم الخدمات العامة والتوظيف مع زيادة 
ً
يمكن تطوير القطاع الخاص في بلد ما وجعله بديلا

عدد الأفراد والمؤسسات الذين يدخلون القطاع الخاص، ورجال الأعمال وكذلك عامة الناس ذوي 

ما يجب أن يكون إنشاء مثل هذه البيئة من أكثر الأراء الإجابية حول بيئة الأعمال في الدولة. ك

المهام إلحاحًا في بلد مثل ليبيا، التي ابتليت بالحرب الأهلية، والتي مؤسساتها وقواعدها لا تعمل 

 بشكل كافٍ، وحيث لا يستطيع رجال الأعمال وشركاتهم رؤية مستقبل يمكن التنبؤ به والربح منه.

تنفيذها كجزء من تحسين مناخ الأعمال في ليبيا، يبرز ما  من بين مقترحات الإصلاح التي يمكن

يلي: تعزيز مرونة القطاع الخاص والتعافي بعد الصراع، وإنشاء مدونة قانونية فعالة ومنخفضة 

التكلفة ونظام قانوني يسهل الوصول إليه، كحد أدنى. من اللوائح المتسقة مع تقديم الخدمات 

روقراطية تجاه أنشطة القطاع الخاص واستثمارات القطاع بشكل منظم، وموقف إيجابي من البي

 العام لتعزيز أداء القطاع الخاص.

من بين المتطلبات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال في ليبيا يجب إنشاء نظام قانوني فعال 

ومنخفض التكلفة ويسهل الولوج إليه. وهذا من شأنه أيضًا أن يقلل من تكاليف المعاملات ويشجع 

س هذا النظام القانوني ويؤمن استث مار القطاع الخاص، من داخل الدولة وخارجها. يجب أن يؤسّ 

حقوق الملكية والاتفاقيات التعاقدية وأن يشتمل على آليات للانتصاف في حالة مخالفات العقود. 

حول الخصخصة من أجريت معهم مقابلةتصورات 

  مقترن  صخصةالناس بأن مفهوم الخعموم "هناك تصور واسع الانتشار إلى حد ما بين

 "بالفساد

  الخصخصة ستكون صعبة في ليبيا. لذلك، من الأفضل إنشاء مؤسسات جديدة.” 

  يمكننا التنافس مع البلدان الأخرى في العديد من الصناعات، بسبب "في الوقت الحالي، لا

 التكنولوجيا القديمة، والإدارة السيئة وملكية الدولة." 

 "لدينا مستثمرون / رواد إذ أنه الأجانب الأصول الحكومية. أن يشتري  أنا لست خائفا من

بة كما يتصور في الواقع، الخصخصة في هذا البلد ليست صعوأعمال خاصون بنا ... 

وحتى بعض المستثمرين جاهزون... ومع ذلك، فإن  هاقانون الخصخصة ومجلسو  البعض.

يمكن خصخصة جميع  ، كماسنوات 10-5الخصخصة الناجحة تتطلب خطة مدتها 

تحتاج الحكومة إلى أخذ الصناعات على أساس كل حالة و الصناعات تقريبًا إلى حد ما. 

ة من الخصخصة، وليس فقط التركيز على مبيعات على حدة والنظر في أنواع مختلف

 الأصول أو الخصخصة المباشرة ... "
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سيحدد ويضمن قانون الأعمال التجارية الشامل والمؤيد للقطاع الخاص حقوق شركات القطاع 

وينظم علاقتها بالقطاع العام وهو أمر مفيد جدا في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، فإن  الخاص

اعتماد تدابير اقتصادية مثل الخصخصة التي ستسمح بتدفق أموال جديدة إلى البلاد وتوسيع 

 الأعمال التجارية، سيساعد أيضًا في تحسين بيئة الأعمال العامة.

الأعمال وهو تأمين موقف إيجابي من قبل المسؤولين  هناك شرط أساس ي آخر لتحسين مناخ

الحكوميين تجاه أنشطة القطاع الخاص. كما توحي نظرية الاختيار العام، تتكون الدولة من أفراد 

وجماعات وتحالفات غالبًا ما تهتم بالسعي وراء مصالحها الخاصة أكثر من اهتمامها بالصالح 

كوميين تجاه القطاع الخاص بعدة عوامل، تتراوح من العام. كما تتأثر مواقف المسؤولين الح

مصالحهم الخاصة إلى آرائهم الأيديولوجية. كما قد لا يكون موقف وسلوك الموظفين العموميين 

تجاه القطاع الخاص إيجابيا دائمًا، خاصة في البلدان ذات الخلفية الاشتراكية مثل ليبيا، حيث 

. في أعقاب نهج الدولة طويل الأمد، على سبيل المثال، قد تكون أدوار ووظائف الدولة مهمة نسبيًا

لا تكون بعض أقسام الخدمة المدنية داعمة بشكل كبير لتنمية القطاع الخاص، ربما لأنها تشعر 

أنها تهدد وظائفها، إذا تم تطبيق نماذج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص على 

ئيسيتين لمنع المسؤولين الحكوميين من التعقيد المتعمد لعمل نطاق واسع. يمكن اقتراح آليتين ر 

القطاع الخاص في نطاق اختصاصه: نشر المبادئ التوجيهية والتوجيهات التي تحتوي على قواعد 

السلوك والأخلاق لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، والتدريب لموظفي الخدمة 

 المدنية.

ا مباشرًا بالتطورات السياسية  من ناحية أخرى، يرتبط
ً
تطوير القطاع الخاص ارتباط

والأيديولوجية والاقتصادية التي مرت بها البلدان في العملية التاريخية. إذ أثرت جهود تقليص دور 

ووظيفة القطاع الخاص في ليبيا خلال فترة القذافي وتأميم العديد من القطاعات على تنمية 

تين: تقلص القطاع الخاص، وتراجع الاتجاه نحو ريادة الأعمال. القطاع الخاص وذلك من ناحي

لذلك، سيكون من المفرط في التفاؤل توقع تسارع تنمية القطاع الخاص بشكل تلقائي. فقد أصبح 

 للتوظيف من خلال تسريع وريادة التنمية الاقتصادية ومساعدة الحكومة في تقديم 
ً
 بديلا

ً
مكانا

 
ً
بتغيير التوجه الاقتصادي الأساس ي للدولة وتسريع خطوات التحول  الخدمات العامة، وذلك أولا

إلى اقتصاد السوق، ومن خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة للتقليل من عبء القطاع العام في 

 الاقتصاد، وهذا يعتمد على الدعم الواعي والمخطط.

ذا الغرض. فعلى سبيل من أكثر الطرق فعالية لدعم القطاع الخاص استخدام الاستثمار العام له

المثال، يمكن للبنية التحتية العامة المتطورة، مع الاستثمارات في الطرق والسكك الحديدية 

والاتصالات السلكية واللاسلكية، وما إلى ذلك، أن تقلل من تكاليف النقل والمراجحة والمعاملات 
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أن يلعب جمع الحكومة  للقطاع الخاص، وتحسين اندماجها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن

(. بمجرد Lawrence, 2001لمعلومات السوق وتوزيعها دورًا مهمًا في تقليل عدم تناسق المعلومات )

انتهاء الحرب الأهلية، واستقرار ليبيا وسيادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، يجب إعادة 

ود من قدرة القطاع الخاص الإعمار وتجديد البنية التحتية بسرعة. يمكن أن تزيد هذه الجه

 عن زيادة ثقته بنفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب شراكة أو 
ً
وتراكم رأس المال فيه، فضلا

مساهمة الشركات الليبية في بعض الخدمات التي تقدمها الشركات الأجنبية بسبب عدم كفاية 

 ة قدرة القطاع الخاص.القدرات والمعرفة الفنية للقطاع الخاص الليبي قد يساعد أيضًا في زياد

 تغيير سياسات التوظيف

من أهم فوائد تنمية القطاع الخاص تطوير فرص العمل والتوظيف، ليصبح القطاع الخاص 

 من أن يكون بوابة التوظيف الشعبية الوحيدة 
ً

 جادًا للعموم من حيث التوظيف، بدلا
ً
بديلا

 للقطاع العام.

سيشكل واحدة من أهم المشاكل وإلحاحها في ليبيا ومع ذلك، فإن تحول هيكل الأعمال والتوظيف 

 بعد الحرب الأهلية. تواجه الحكومة العديد من التحديات الصعبة في هذا السياق. وتشمل:

  تعمل الغالبية العظمى من القوى العاملة في البلاد في الخدمات العامة، ولا تزال

 خير،الحكومة الليبية صاحب العمل الذي يمثل الملاذ الأول والأ 

 ،تعتمد البلاد بشكل كبير على عائدات صناعات النفط والغاز 

 ،جعلت الحرب الأهلية البنية التحتية القديمة غير صالحة للاستعمال إلى حد كبير 

 ،معدل البطالة مرتفع جدا 

  هناك توزيع ضعيف للقوى العاملة في القطاع العام عبر القطاعات: يعمل أكثر من

 ة في التعليم والصحة وبعض القطاعات الأخرى،نصف القوى العاملة الرسمي

  لا تستطيع الخدمة المدنية والمنظمات العامة الأخرى خلق فرص عمل بسبب العمالة

 الزائدة وانخفاض مستويات الإنتاجية.

تعتمد ليبيا حاليًا على التوظيف في القطاع الخاص ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل 

لتمكين القطاع الخاص من خلق المزيد من فرص العمل، تحتاج الحكومة إلى المنظور. ومع ذلك، 

 دعمه، لا سيما في مجالات الأنشطة التجارية المبتكرة والتي توفر فرص عمل أكثر.

فيما يتعلق بكيفية تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، ينبغي التركيز بشكل خاص على 

العمل لشركات القطاع الخاص، مثل قرارات التوظيف  تخفيف اللوائح الحالية بشأن سياسات
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والأجور وقرارات الفصل، من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل بالإضافة إلى إنتاجية العمال. 

فالأساس المنطقي وراء هذه التوصية هو أنه نظرًا لأن القطاع الخاص لا يزال في مراحله الأولى من 

للشركات اتخاذ قرارات طويلة الأجل بسبب الأزمة السياسية، لا التطور وفي غياب بيئة يمكن فيها 

ينبغي إجبار الشركات على التعامل مع التشريعات المتعلقة بالمشاكل التي يمكن حلها بسهولة في 

سوق العمل. ومن ناحية أخرى، لا يعكس قانون العمل الليبي حقائق سوق العمل اليوم. لذلك، 

جديد يحمي العمال مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في هناك حاجة ملحة لقانون شامل 

 البلاد.

يجب أن يكون هذا التنظيم ذو طبيعة تحترم مبادئ السوق الحرة من حيث التوظيف والتعويض 

وإنشاء ممارسات التوظيف المناسبة وإنهاء خدمة الموظفين في القطاع الخاص، وهو أمر مهم 

ستواجه الشركات الناشئة حتمًا قدرًا كبيرًا من عدم  بشكل خاص في المناخ الاقتصادي حيث

 اليقين، ولكن من الضروري أيضًا توفير حوافز لإنتاجية العمال.

 وأكثر 
ً
يجب أن يكون أحد الأجزاء الأساسية لهذه السياسة هو إنشاء شبكة أمان أقوى وأكثر عدلا

ا لأولئك الذين لا يستطيعون العمل في القطاع الخاص، إما
ً
لأنهم يفتقرون إلى المهارات  إنصاف

اللازمة للبحث عن عمل في شركات القطاع الخاص أو لأنهم يفضلون العمل في القطاع العام لأي 

سبب من الأسباب. لدى ليبيا بالفعل شبكة أمان، لكنها بحاجة إلى التحسين: "على الرغم من 

و ضئيلة في أغلب الأحيان، حقيقة أن شبكة الأمان في ظل النظام السابق كانت منخفضة الجودة 

إلا أنها كانت شاملة وخلقت إحساسًا بالأمن والاستحقاق لدى المخططين الليبيين وهو أمر لا 

يمكن تجاهله. ولا تزال فرص العمل في القطاع العام جذابة للغاية للعديد من الليبيين بسبب 

ه القطاع الخاص دورًا أكبر الأمن الذي توفره. فضلا عن ذلك، يمثل التحول نحو اقتصاد يلعب في

مخاطر أكبر لمن بداخله ولأولئك الذين قد يحتاجون إلى حماية السلامة ليعودوا إليها في حالة 

الفشل. يجب أن يستهدف الجزء الأول من شبكة الأمان المستقبلية على وجه التحديد الاحتياجات 

رسوم وبرامج الغذاء التكميلية الاقتصادية الأساسية للأسر الفقيرة من خلال الإعفاءات من ال

والتحويلات النقدية إذا لزم الأمر. بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وموظفي الخدمة المدنية، 

يجب على ليبيا النظر في إدخال تأمين البطالة، الممول جزئيًا من المساهمات المنتظمة للبطالة 

 (. AfDB، 2013: 10القطاعين العام والخاص ") المحتملة في المستقبل، ونظام التقاعد الذي يغطي كلا

من ناحية أخرى، تتمثل إحدى أهم الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لتطوير القطاع 

الخاص في زيادة جودة التعليم وتوفير التدريب الفني والتجاري بأساليب ومحتوى مبتكر. فكما 

ارس ومتطلبات الحياة التجارية في ليبيا. تذكر بعض المقابلات، هناك فجوة كبيرة بين مناهج المد
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إذا تم القضاء على هذه الفجوة من خلال أساليب التدريب قبل الخدمة وأثناء العمل وخارج 

 العمل، يمكن توقع حدوث زيادات كبيرة في كفاءة العمل.

لدى ليبيا هيكل ديموغرافي صغير جدان والذي يمكن تقييمه على أنه مشكلة وفرصة في نفس 

ت. وبالنظر إلى أن الجيل الجديد أكثر عرضة لتقنيات المعلومات والاتصالات، يمكن سد الوق

الفجوة التعليمية في الدولة بسرعة من خلال التدريب المستمر الذي يمكن تنفيذه من خلال 

طريقة التعلم عن بعد / عبر الإنترنت وكذلك من خلال طريقة التعليم المدرس ي التقليدية. ومع 

لم يتم تدريب هؤلاء الشباب بشكل كافٍ، فقد يكونون أيضًا عرضة للخداع، لا سيما ذلك، إذا 

من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من المنظمات غير القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن 

يتضمن أي إصلاح للمناهج برامج ضرورية لاحتياجات الاقتصاد الليبرالي ولكنها مهملة في ظل نظام 

كالتدريب على مهارات العمل، ومهارات البحث عن عمل، والاستشارات المهنية، ومهارات  القذافي:

إضافية مثل الكفاءة اللغوية والحاسوبية. وأخيرًا، نقترح تحويل قطاع التعليم إلى رصيد إنتاجي 

للبلد إذا استثمرت الحكومة في قطاع التعليم من خلال عدد من الوسائل بما في ذلك البرامج 

تهدفة للمنح الدراسية وبرامج التدريب في الخارج، الممكنة من خلال الاتفاقات الثنائية مع المس

 البلدان الأخرى.

 تعزيز ريادة الأعمال

تعد تنمية القطاع الخاص عملية ديناميكية ووقود هذه العملية هو ريادة الأعمال. يمكن للحكومة 

ثقافة ريادة الأعمال في البلاد ولضمان  الليبية اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لتحسين

مساهمة رواد الأعمال في تنمية البلاد من خلال حمايتهم وتوظيف المزيد من الأشخاص. وتشمل 

هذه التدابير التدريب على ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مراكز 

 بحث قوية تدعم نهج الأعمال المبتكرة.

مال مرادف للإبداع، فرائد الأعمال هو الشخص الذي يمتلك سمات شخصية إن ريادة الأع

تختلف عن سمات الآخرين وتمكنه من تحقيق إنجازات ملحوظة في عالم الأعمال. لهذا السبب، 

يجب تشجيع رواد الأعمال الشباب ذوي المهارات والقدرات الفنية والمالية العالية على إطلاق 

يهدف الترويج لثقافة ريادة الأعمال والمبادرة إلى تغيير سلوك الناس مشروعهم التجاري الخاص. و 

أحد والميل الاجتماعي من توقع راتب شهري إلى حب المخاطرة ومتابعة العمل المستقل. كما أن 

الجوانب المرتبطة بتطوير السوق، ولكن يتم تناوله بشكل منفصل بشكل مفيد، هو مسألة 

، وهذا مهم بشكل خاص في المجالات التي تم فيها استبعاد القطاع التدريب على الأعمال التجارية

الخاص في السابق بسبب وجود القطاع العام، وبسبب المخاوف المتعلقة بكل من الجوانب الفنية، 

مثل معالجة الأسمدة وتخزينها، والخبرة التجارية مثل عقود الاستيراد أو التصدير، إلخ. ففي بعض 
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هذا التدريب بشكل أكثر فاعلية من قبل مؤسسات القطاع العام المشاركة الحالات، يمكن تقديم 

حاليًا في هذه الأنشطة. وفي حالات أخرى، يمكن تعلم التقنيات من أجزاء أخرى من مجتمع 

الأعمال أو مؤسسات التدريب المشاركة في أنشطة مماثلة. وفي بعض الأحيان قد يكون من 

 في مواضيع محددة من وكالة دولية معينة.الضروري طلب المساعدة التدريبية 

يمكن رعاية الاتجاه المتزايد لريادة الأعمال، لا سيما بين الشباب والنساء، في ليبيا ما بعد الصراع 

من خلال تطوير نظام بيئي لريادة الأعمال. تشمل الإجراءات ذات الأولوية التي يجب مراعاتها 

مج القطاع العام والجهات المانحة التي بدأت قبل تقييم ومواءمة وتنسيق مختلف أنشطة وبرا

النزاع وأثناءه، وتحديد الثغرات، وتصميم وتنفيذ استراتيجية مستدامة )مع أدوار محددة للقطاع 

 العام والقطاع الخاص وشركاء التنمية(.

ية ( دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمSMEsمن ناحية أخرى، تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة )

الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم. وتمثل هذه الشركات نسبة كبيرة من الأعمال في 

القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك في العديد من القطاعات الأخرى. إذ تساهم 

ها هذه الشركات في استيعاب عدد كبير من القوى العاملة وفي التخفيف من أزمة البطالة. كما أن

تلعب دورًا مهمًا في اكتساب المهارات الفنية وتلبية احتياجات الناس من السلع والخدمات 

(Shamia، 2016b ويعاني الاقتصاد الليبي من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات الإنتاج .)

يب والإنتاجية وتراجع عائدات الاستثمار. وبهذا، قد تكون المشاريع الصغيرة من أنسب الأسال

 
ً
للاستثمار والتنمية في ليبيا حيث يمكنها، إذا تم توفير الدعم والرعاية والاهتمام، أن تلعب دورا

 في زيادة الإنتاج وتراكم المدخرات وتطوير الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وتطوير 
ً
فعالا

 المهارات الإدارية والقدرات الفنية.

ة والمتوسطة في ليبيا لا تحظى بالاهتمام الذي على الرغم من أهميتها، إلا أن الشركات الصغير 

تستحقه وما زالت تعاني من مشاكل وعقبات مزمنة يجب معالجتها من أجل إنعاش هذا القطاع 

 لتأسيس 
ً
وتطويره. وعلى ليبيا أن تولي هذا النوع من المشاريع الأهمية اللازمة واعتبارها أساسا

 لنمو 
ً
 قويا

ً
 وتطور الاقتصاد الوطني.قطاع إنتاجي متميز يشكل مصدرا

هناك آلية مهمة، من بين أمور أخرى، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وهي إنشاء 

مراكز بحث قوية تدعم نهج الأعمال المبتكرة. إذ أن نقص المعلومات حول احتياجات السوق من 

على الانسحاب من  السلع والخدمات المختلفة يحث العديد من الأشخاص المهتمين بالاستثمار

المشروع التجاري، ومحاكاة المشاريع الأخرى الجارية التي يعتقدون أنها ناجحة، والتراجع عن 

الاستيراد والتصدير، والعمل في العالم التجاري التقليدي. لمعالجة هذه المشكلة، تحتاج ليبيا إلى 

التكاليف، وحجم إنشاء مراكز بحثية قوية تقدم خدمات استشارية ومعلومات مفصلة عن 
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السوق، والتراخيص، والإجراءات المطلوبة، وكذلك معلومات عن مصدر توريد الآلات والمواد 

الخام. في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة، من المهم أيضًا مواكبة أحدث التطورات في 

قطاعات التكنولوجيا والتمويل، والعمل. فتعزيز البحث والتطوير لا يساهم فقط في تنويع ال

الاقتصادية، وخاصة القطاع الصناعي، بل يقلل أيضًا من تكلفة الوحدة الإنتاجية من خلال خلق 

 مصادر جديدة أو تحسين الأساليب القائمة، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

تطويرهم بشكل تمامًا مثل الحاضنات الطبية حيث يتم وضع الأطفال حديثي الولادة عندما لا يتم 

ا مواتية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الليبية حتى 
ً
كامل، توفر حاضنات الأعمال ظروف

في إطلاق تتغلب على مرحلة الخطر. تعمل الحاضنة عندما يعرب مجموعة من المهتمين عن نيتهم 

اضنات مشاريعهم الاستثمارية الخاصة لفترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وتعد ح

الأعمال من أهم الآليات في تسهيل عملية إطلاق مشاريع تجارية جديدة من خلال توفير بيئة 

 داعمة وإرشادية.

 

 تحسين تقديم الخدمة العامة 5.10

يجب أن يكون تعزيز تقديم الخدمات العامة لتكون أكثر استجابة وخضوعا للمساءلة أمام 

ا هاما من برنامج إصلاح الإدارة العامة في أي بلد، المواطنين، على المستويين الوطني والمحلي، جزء

 ثلاث قيم أساسية لتقديم الخدمة: الشفافية والمشاركة والمساءلة.مع الأخذ في الاعتبار 

للشفافية في الإدارة العامة جانبان رئيسيان: الكشف العلني من قبل الحكومة، وحق المواطنين في 

لجانبين تنفيذهما إذا تمت إدارة السجلات الحكومية الوصول إلى المعلومات. يصعب على كلا ا

بشكل سيئ في المقام الأول. ويعني التواصل مع الناس أن الحكومة تسعى جاهدة للكشف عن 

المعلومات ذات الصلة حول أنشطتها ونشرها. يجب أن تكون الشفافية متوازنة، بالطبع، مع 

المعلومات التي تؤثر على حقوق الخصوصية الحاجة إلى الحفاظ على سرية المناقشات الداخلية و 

 بشأن تقديم الخدمة من تمت مقابلتهمتصورات 

  .حاليا، لا توجد معايير للخدمات العامة. و "العموم غير راضٍ عن جميع الخدمات الحكومية تقريبًا

والتي تم تطويرها بشكل رئيس ي في  هناك بعض أفضل الممارسات في تقديم الخدمات العامة،و 

الدول الغربية. يمكننا تحسين خدماتنا العامة من خلال تكييف أفضل الممارسات هذه، من 

 تقنيات إدارة المستشفيات إلى أحجام الفصول الدراسية في المدارس العامة ".

  .لناس أن عندما يدرك اف"فكرة المشاركة هي قضية رئيسية أخرى في تقديم الخدمات العامة

الإصلاحات وتغييرات السياسة تفيد المجتمع ككل وليس نخبة صغيرة وأن الثروة النفطية تتراكم 

 عليهم، فإنهم سيقبلون هذه السياسات ويكونون أكثر مشاركة ".
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للأفراد. ومع ذلك، يجب أن يكون الإفصاح هو القاعدة العامة، وحجب المعلومات هو الاستثناء. 

نظرًا لأن الحكومات تولد كميات هائلة من البيانات، فإن موظفي المعلومات العامة المحترفين 

كن لنشر القرارات الأكثر أهمية للمواطنين وليس لإعطاء فكرة عن قرارات الحكومة، ول -مهمون 

وشرح أسبابها المنطقية. فغالبًا ما يتجسد حق العموم في الوصول إلى المعلومات الحكومية في 

قوانين منفتحة وشفافة، وتعكس هذه القوانين الافتراض التقليدي للسرية، وتحدد المواعيد 

 ص على إجراءات الاستئناف.النهائية للقرارات المتعلقة بطلبات المعلومات، وتن

 أكبر للمشاركة المستمرة في 
ً
تنطوي المشاركة على إصلاحات تهدف إلى اللامركزية، وتوفر مجالا

القرارات المهمة، من قبل أعضاء المنظمة وعملائها. تشمل الفوائد المتصورة للمشاركة انخفاض 

البشرية، والتزامًا أكبر بالأهداف الحاجة إلى التنسيق والرقابة، واستخدام أكثر فعالية للموارد 

التنظيمية، ومدخلات عامة في تصميم أنشطة البيروقراطيات العامة لتقديم الخدمات المطلوبة 

 والمرغوبة.

 : الإصلاحات المقترحة في مجال تقديم الخدمات العامة 20الشكل 

 من إعداد المؤلفين صدر:الم
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لقطاع العام وهي القوة الدافعة التي تولد الضغط تعتبر المساءلة هي أحد أهم أهداف إصلاحات ا

على الفاعلين الرئيسيين المعنيين ليكونوا مسؤولين ويضمنوا أداء خدمة عامة جيدة. إذ لا يقتصر 

الأمر على معالجة الفساد فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين أداء القطاع العام وفعاليته وكفاءته 

من جانب الموظفين العموميين الذين يُتوقع منهم اتباع وتحقيق الأهداف والاستقامة والانتظام 

القواعد واللوائح الرسمية. تم إنشاء مجموعة من المؤسسات لتعزيز المساءلة، بما في ذلك 

 المدققون وأمين المظالم.

 والصوت الخروج : الخدمات تقديم لتحسين المنطقي الأساس 5.10.1

( Hirschman 1970الرائد لألبرت هيرشمان ) للإدارة العامة مكون خارجي وداخلي. وقد حدد العمل

إلى  العمومالعام، أي مدى وصول  الخروجمحددين أساسيين للمساءلة الخارجية. الأول هو 

الموردين البديلين، العامون أو الخاصون، لخدمة عامة معينة )أو الوصول إلى بدائل جيدة 

كن للعموم أن يطالب فيه بأداء ، والذي يشير إلى المدى الذي يمالصوتللخدمة(. والآخر هو 

أفضل من مزودي المرافق دون اختيار مصادر بديلة للإمداد. يشير الصوت إلى الدرجة التي يمكن 

للعموم من خلالها التأثير على الوصول إلى الخدمة العامة أو جودتها من خلال شكل من أشكال 

 جود خيار الخروج(.المشاركة أو التعبير عن الاحتجاج أو الرأي )بغض النظر عن و 

للاستجابة بفعالية للاحتياجات الجماعية، يجب أن تكون الحكومات قادرة على التأكد من 

احتياجات جميع شرائح السكان، بما في ذلك الفئات الفقيرة والمهمشة. وهذا يتطلب أن تتاح 

عن آرائهم.  الفرصة للأفراد ومجموعات المستخدمين والمنظمات الخاصة والمجتمع المدني للتعبير

لا تقدم الانتخابات الدورية تعليقات في الوقت المناسب حول أداء الحكومة في مجالات محددة. 

لذلك، يسعى المواطنون في جميع البلدان تقريبًا إلى إبراز آرائهم ومصالحهم فيما وراء الانتخابات 

ين للمساعدة العامة، وفيما بينها، بصفتهم دافعي الضرائب، ومستهلكين للخدمات العامة، ومتلق

 وأعضاء في منظمات المجتمع المدني.

يعتبر "الخروج" بمثابة آلية استجابة اقتصادية، سائدة في السوق التنافسية، في حين أن 

"الصوت" هو أكثر من مجرد استجابة سياسية، من خلال الأحزاب السياسية والوكالات التطوعية 

ات الخروج والصوت أن تحل محل أو تكمل بعضها وجماعات المواطنين. ومع ذلك، يمكن لخيار 

البعض. وسيعتمد قرار العموم باستخدام أي من الخيارين، أو كليهما معًا، جزئيًا على تكلفة 

المعاملة للحصول على معلومات حول الموردين البديلين )في حالة الخروج(، وعلى تكلفة مختلف 

ي((. يتم تحديد الفعالية النسبية للخروج أشكال العمل الجماعي )في حالة التعبير عن الرأ

والصوت من خلال خصائص الخدمة، مثل درجة فشل السوق، واقتصاديات الحجم، وحواجز 

 المعلومات، والتعليم، والعوامل القانونية وغيرها، وتمايز الخدمة.
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ع بالإضافة إلى المساءلة عن الخدمات، يستلزم الصوت الفعال أيضًا أن تتشاور الحكومات م

المواطنين في صياغة خطط التنمية، والقرارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى، من أجل تحقيق أوسع 

 توافق ممكن وإرساء الأساس للتنفيذ الفعال للبرنامج.

من ناحية أخرى، تعتبر الشفافية إحدى الركائز الأربع للحكم الرشيد، والمعلومات هي شريان 

لعلاقة الجيدة بين الشعب وحكومته. في الواقع، لا يمكن الحياة للنشاط الاقتصادي الفعال وا

تشغيل آليات الصوت أو الخروج إذا لم يكن لدى الناس المعلومات ذات الصلة. تعني الشفافية في 

الإدارة العامة أن المعلومات ذات الصلة يتم توفيرها لعامة الناس في شكل قابل للاستخدام، وأن 

اضحة ويتم نشرها بشكل مناسب. فالشفافية هي شرط أساس ي اللوائح والقرارات الحكومية و 

للمساءلة الحقيقية وتعزز القدرة على التنبؤ. يزدهر الفساد وعدم الكفاءة بشكل أفضل في 

الظلام أو الخفاء، وتتطلب القدرة على الضغط من أجل التغيير من خارج الحكومة وجود جمهور 

التي يمكن من خلالها الحكم على أداء الخدمات  لديه معلومات كافية عن الأنشطة والمعايير

 العامة.

 ليبيا في الخدمة تقديم مشاكل 5.10.2

(. لذلك، فإن 1في ليبيا، لم يواكب تقديم الخدمات العامة توقعات واحتياجات المجتمع )الجدول 

برنامج إصلاح الإدارة العامة مطلوب لضمان إمكانية تقديم الحكومة الوطنية الليبية والحكومات 

لمحلية والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية الأخرى مثل منظمات المجتمع المدني الخدمات ا

المناسبة للأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة. وسيتطلب تحسين تقديم الخدمات للعموم 

الليبي عددًا من الطرق والأساليب المبتكرة، مثل المتاجر الشاملة وخيارات الخدمة الذاتية 

 من الدولة والإدارة. لتقديم وال
ً
عمليات الآلية والمبسطة للعملاء، ونهج يركز على المواطن بدلا

الخدمات، لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمجتمعات. وسيتم تحديد 

هذه الأساليب بالتفصيل أدناه. ومع ذلك، قبل القيام بذلك، سيكون من المفيد تسليط الضوء 

 قاط الضعف في تقديم الخدمات في ليبيا.على ن

في ظل نظام القذافي، قدمت دولة كبيرة تحويلات هامة للسكان واستثمارات ضخمة في البنية 

التحتية الليبية. ويتمثل التحدي في مواصلة تقديم الخدمات مع إصلاح القطاع العام والإدارة 

 فافية والمساءلة.المالية العامة لتلبية مطالب الشعب الليبي من أجل الش

من المعلوم أن تقاليد الإدارة العامة في ليبيا غارقة في السرية والكتمان، إذ تميل الوزارات 

والمؤسسات العامة الأخرى إلى الانعكاس لحجب المعلومات، وتعزز القواعد الإدارية هذا الاتجاه 

مية وفيما بينها. كما إلى حد كبير. فقد تم إغلاق خطوط الاتصال، حتى داخل الوكالات الحكو 
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تصبح المعلومات المحجوبة أداة للتأثير البيروقراطي، وبالتالي يتم التعامل معها على أنها أصول 

 شبه خاصة للفرد أو المجموعة الصغيرة التي تنتجها أو تمتلكها.

وعلاوة على ذلك، أكد بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن ممارسة حجب المعلومات في ليبيا 

تهي بها الأمر كغطاء للممارسات التعسفية أو الخاطئة للسلطة، والمعاملات غير النزيهة، وقرارات ين

الشراء السيئة. كما يعتقدون أن السيطرة على المعلومات هي عملية مفسدة مثلها مثل سوء 

استخدام السلطة على الناس. ومن ناحية أخرى، تؤدي الشفافية إلى إنشاء حكومة منفتحة 

 للمساءلة وتمنع وجود الفساد بين المسؤولين الحكوميين. وخاضعة

من بين الاقتراحات الملموسة المطروحة للإصلاح في ليبيا أن يتحول دور وزارة الإعلام من الدور 

التقليدي لنشر الدعاية إلى دور قناة الاتصال وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين. وسيتطلب هذا 

ن أمور أخرى، اختيار وزراء الإعلام وكبار مسؤولي الوزارة بناءً على التغيير في الدور، من بي

 مصداقيتهم مع المواطنين.

يجب عدم تقييد المواطنين الليبيين في حقهم في الوصول إلى المعلومات الحكومية حول أنفسهم. 

ثر ومع ذلك، يجب أن تركز ممارسة حق المواطنين في الحصول على معلومات حكومية أخرى، والأك

أهمية للحكم، وهي الميزانية، والعمليات الانتخابية، والمشتريات العامة، واستخدام الأراض ي، 

وتقديم الخدمات الأساسية. ويجب أيضًا إيجاد طرق لتحسين الوصول إلى المعلومات لجميع 

. ومن ثم، عندما يكون الحق في الوصول إلى 
ً
المواطنين، وليس فقط للأثرياء أو الأكثر تنظيما

المعلومات متساويًا اسميًا ولكن بحكم الأمر الواقع غير فعال بالنسبة للناس والمجموعات الأفقر، 

فإن جهود الاتصال الاستباقية من قبل الحكومة تكون مطلوبة. وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية 

 موم.لوضع مجموعة متنوعة من الآليات المبتكرة لتوجيه المعلومات الحكومية ذات الصلة إلى الع

المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها في مجال تقديم الخدمات العامة في ليبيا  18يعرض الجدول 

 وتدابير الإصلاح المقترحة لمعالجتها.
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 : المشاكل المحددة ومقترحات الإصلاح حول تقديم الخدمات العامة19الجدول 

 المشاكل المحددة اقتراحات الإصلاح

مات العامة للقطاع التعاقد على بعض الخد

الخاص والمجتمع المدني لتحسين فعالية الخدمات 

 العامة
تدهور تقديم الخدمات العامة بسبب 

 الصراع الداخلي وظروف الحرب الأهلية

 

 

خصخصة الأصول العامة غير الأساسية وغير 

 الإستراتيجية والشركات المملوكة للدولة

مات إشراك المجتمع المدني في نظام تقديم الخد

 العامة

وضع وتنفيذ خطة عمل الحكومة المفتوحة ووضع 

تدابير لضمان شفافية القطاع العام والحكومة 

 المنفتحة

آليات غير كافية للوصول إلى الوثائق 

 والمعلومات العامة

تحسين جودة تقديم الخدمات من خلال استخدام 

 تقنية المعلومات

جودة غير مناسبة في عدد كبير من الخدمات 

 لعامةا

توطين تقديم الخدمات العامة لتمكين المواطنين 

 من الوصول إليها بسهولة

عدم وجود إطار قانوني موحد في تقديم 

 الخدمات

 تعزيز آليات الشفافية والمساءلة
ينبغي تعزيز آليات الوصول إلى المعلومات 

 العامة وضمان الشفافية

تبسيط الإجراءات الإدارية وإنشاء إطار قانوني 

 وحدم

عدم وجود سياسة موحدة لتصميم وتقديم 

خدمات عالية الجودة من شأنها أن تضمن 

أن الخدمات الحكومية مصممة حول 

 احتياجات مستخدميها

 عدم وجود أنظمة ضمان الجودة الرسمية إنشاء نظام شامل لضمان جودة الخدمات العامة

تعزيز آليات الشكاوى لضبط أنشطة الإدارة العامة 

 قوق المواطنين في الوصول إلى المعلوماتوضمان ح

عدم وجود آليات جيدة التصميم لتعريف 

المواطنين بحقوقهم وكيفية المطالبة بها، 

والخدمات الإدارية العامة المقدمة وكيفية 

 الوصول إليها.

تطوير نهج يركز على المواطن من خلال التواصل 

المباشر مع العملاء وردود الفعل الواردة من 

 اطنينالمو 

عدم وجود آليات وأدوات قياس الرأي العام 

 لجودة الخدمات العامة المقدمة لهم

 من إعداد المؤلفين. المصدر:



 

الإصلاح مقترحات  

 الإصلاح اقتراحات 5.10.3

في إطار التفسيرات النظرية المذكورة أعلاه ومشاكل تقديم الخدمات في ليبيا، يمكن تقسيم 

لسفة تقديم الخدمات العامة وأساليبها إلى المقترحات الموضوعة للإدارة العامة الليبية لإصلاح ف

 مجموعتين: آليات الخروج وآليات الصوت.

 آليات الخروج: توفير خيار للمواطنين لاختيار الخدمات من مختلف مقدمي الخدمة

يمكن تصنيف آليات الخروج المقترحة في ليبيا إلى فئتين رئيسيتين: مشاركة المجتمع المدني 

مات العامة ومشاركة القطاع الخاص والشراكة في تقديم الخدمات والشراكة في تقديم الخد

 العامة.

 مشاركة المجتمع المدني 

إلى المساحة بين الدولة ومجموع المواطنين الأفراد حيث يمكن للأخير تطوير المجتمع المدني ير يش

ويتألف أنشطة مستقلة ومنظمة وجماعية ذات طبيعة متنوعة، بما في ذلك الحركات الاجتماعية. 

المجتمع المدني من جميع المنظمات الخاصة، وغير الحكومية، والرسمية، وغير الرسمية، التي لا 

تهدف للربح، والتي تكون ذاتية المبادرة ومنظمة والتي يكون أعضاؤها طوعيين )مجموعات 

المصالح، والرابطات، ووكالات الخدمة ذات الأهداف العامة، والائتلافات، والنقابات، 

 تعاونيات، الأحزاب السياسية، إلخ(.وال

في عمليات اللامركزية، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا مهمًا في تعبئة المجتمعات، 

وضمان دعوة الفئات المهمشة )النساء والأقليات العرقية وما إلى ذلك( والاستماع إليها، وبناء 

كما يجب على الحكومة الليبية تسهيل وتشجيع  قدرات المواطنين على إثارة القضايا ذات الصلة.

ممثلي الحكومة المحلية على الاجتماع على مقربة من المجتمعات، من أجل السماح بالتشاور 

والمشاركة الهادفة. ويمكن بذل جهود خاصة لإشراك الفئات المهمشة، الذين يُستبعدون عادة من 

المدني الرسمي فقط يمكن أن تشكل عائقا، وبهذا،  المشاركة في الحياة العامة. إلا أن دعوة المجتمع

 يمكن إشراك القادة التقليديين المحليين أيضا في الآليات الاستشارية للحكومة المحلية.

في ليبيا، تعتبر مجلس ي "أهل الحل والعقد" و "الشورى" أمثلة رئيسية على الحكم المحلي الشامل، 

جب أن تظل سليمة بطريقة أو بأخرى. فعلى الرغم من وهياكل مثالية للمشاركة المباشرة والتي ي

 أن كبار السن يسيطرون عادة على هذا الهيكل، لا يوجد سبب يمنع توسيع هذه الآليات.

من بين آليات الحكم المحلي التي يمكن تكرارها بسهولة في ليبيا هناك "نهج المنتدى" في مقدونيا، 

لمحلي( والبلدية لمناقشة الاحتياجات والاهتمامات وهي منصة تنموية للمواطنين )على المستوى ا

والأولويات بطريقة منهجية. حيث يتم وضع جدول الأعمال من قبل كل من المشرف على المنتدى 
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والمواطنين، ويتم التأكيد على مشاركة الفئات المحرومة ويتم وضع معايير محددة تتطلب مستوى 

 أدنى من المشاركة في جلسات المنتدى.

لرغم من أنه يبدو من الصعب حاليًا دمج منظمات المجتمع المدني في ليبيا بشكل كامل في على ا

السياسة العامة وعملية التنفيذ في سياق الصراع الداخلي والحرب الأهلية، يمكن لمنظمات 

المجتمع المدني الكبيرة والمنظمات الدولية غير الحكومية أن تخلق حيزًا وتؤثر على عمليات 

والميزنة وصنع السياسات بنجاح. في الواقع، من شأن التعاون بين منظمات المجتمع التخطيط 

المدني والحكومة أن يضفي شرعية إضافية على إصلاحات الإدارة العامة ويساهم في تحقيق نتائج 

إيجابية. ومع ذلك، فإن الإطار القانوني هو عامل مهم لاستدامة التعاون بين منظمات المجتمع 

 لحكومة.المدني وا

هناك اقتراح آخر لمشاركة المجتمع المدني في الإصلاحات ولتبني نهج تشاركي وهو أن تتعاون 

منظمات المجتمع المدني مع أصحاب المصلحة المهمين الآخرين في شبكة تحكمها المبادئ 

 الديمقراطية. 

ة في معالجة إلى جانب ذلك، قد يساعد التعاقد مع وكالات غير ربحية ومجموعات مجتمعية طوعي

بعض المشاكل المذكورة أعلاه وله فوائد خاصة من حيث تنمية المجتمع وتكوين رأس المال 

الاجتماعي. كما يمكن أيضًا منح العقود دون تقديم عطاءات تنافسية للشركات الصغيرة المملوكة 

 وراء أهداف اجتماعية أو اقتصاد -للنساء والأقليات، أو للمنظمات المجتمعية 
ً
ية أوسع من سعيا

 الاعتبارات الضيقة للكفاءة والتكلفة.

يمكن لليبيا تعزيز رأس مالها الاجتماعي والمجتمع المدني وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من 

خلال التعاقد مع منظمات المجتمع المدني على أساس غير تنافس ي لإدارة العديد من الخدمات 

عادة، مراكز التغذية والرعاية الصحية والتحصين  - الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة للفقراء

ومراكز الرعاية النهارية وتحسين الأحياء الفقيرة والصرف الصحي الأساس ي. نظرًا لصعوبة تحديد 

المخرجات، فإن هذه الخدمات لا تصلح للتعاقد مع الشركات الخاصة، ولكن يمكن التعاقد معها 

التي تهدف إلى خدمة العموم. وهذه المنظمات في وضع  مع المنظمات غير الحكومية غير الربحية

 أفضل لتقديم الخدمات بسبب قربها من المجتمع المحلي وتقاربها معه، وغالبًا ما تكون أكثر فعالية.

 مشاركة وشراكة القطاع الخاص

هناك عدة طرق لإشراك القطاع الخاص في إنتاج وتقديم الخدمات العامة، بما في ذلك 

ملة، والتعاقد مع بعض الخدمات العامة للقطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين الخصخصة الكا

 القطاعين العام والخاص مثل البناء والتشغيل والنقل.
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قامت ليبيا بخصخصة بعض مؤسسات القطاع العام في إطار تحولها نحو تشجيع المبادرات 

صادية. وبدأ هذا التطور الفردية، وتعزيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الأنشطة الاقت

بإصدار عدد من القوانين التي فتحت للقطاع الخاص العديد من مجالات النشاط التي كانت 

مخصصة للمؤسسات العامة. كما استندت سياسة الخصخصة التي تم اتباعها إلى نقل ملكية 

ارتها، مما أدى بعض المؤسسات العامة إلى الموظفين العاملين فيها، ولكن لم يحدث أي تغيير في إد

(. وتجدر Shamia, 2016aإلى استمرار ضعف أداء هذه المؤسسات على الرغم من خصخصتها )

الإشارة إلى أن هذا الخيار لم يفرضه عجز ميزان المدفوعات، أو الدين الحكومي المتزايد، أو أي 

ية سبب آخر دفع العديد من الدول إلى تبني سياسة الخصخصة، بل جاء نتيجة ظروف داخل

هدفت إلى حشد المزيد من الموارد المحلية وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية وتحسين الإنتاجية 

 في العديد من مؤسسات القطاع العام.

يتألف دعم القطاع الخاص من منحه حق الوصول إلى القطاعات التي كانت تعتبر في السابق 

 حصريًا للقطاع العام. وفي محاولة لتشجيع ا
ً

لاستثمار، قدمت الدولة إعفاءات ضريبية مجالا

للقطاع الخاص، ولكن هذه المحاولات لم تتبعها إجراءات لتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مناسبة، 

وإنشاء مؤسسات مصرفية متقدمة تتكيف مع إصلاحات نظام السوق، ومنحها دورا أكبرا للقطاع 

 من ذلك، حافظت الدولة على الهيكل الت
ً
نظيمي القائم، الذي فضل أسلوب إدارة الخاص، وبدلا

 القطاع العام ومن ثم هيمنته.

وأمام وضع يتسم بعدم اليقين وعدم الوضوح، امتنع القطاع الخاص المحلي والأجنبي عن 

الاستثمار، مما أدى إلى تفاقم شلل القطاع العام بعد منافسة جزئية مع بعض مؤسسات القطاع 

لفقيرة المحرومة بسبب استقرار سياسة الأجور، ونقص فرص الخاص، وهو وضع أثر على الفئات ا

 العمل، وتدهور مستويات المعيشة.

، عندما تقلص دور الدولة 2011واستمر هذا الوضع على مدى العقود الماضية حتى فبراير 

ا إمكانية سيطرة عدة كيانات وجماعات على بعض 
ً
ومؤسساتها، وغاب تمامًا عن الاقتصاد، تارك

القطاعات المهمة. وفي ظل غياب سلطة الدولة وسيادة القانون، ورغم وجود جميع المؤسسات و 

القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، فقد توقفت السياسات الاقتصادية، مما جعل المسألة 

الاقتصادية في جوانبها المالية والنقدية والتجارية تعتمد على قرارات عشوائية و الإجراءات والعمل 

وي دون أي أهداف سياسية معلنة وواضحة. ولهذا الوضع تداعياته الفورية بشكل عف

والمستقبلية على الأداء الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية مثل قيمة العملة والميزان التجاري 

 وميزان المدفوعات.
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، إذا تم بشكل صحيح وفي ظل للتعاقد على إيصال الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص يمكن

معينة، أن يؤدي إلى مكاسب في الكفاءة في حد ذاته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال  ظروف

فقدان العملاء هو حافز معروف وقوي لأداء مؤسسة خاصة. وعلى الرغم من عدم وجود دافع 

للربح، إلا أنه يمكن أيضًا أن يدفع مؤسسة القطاع العام إلى الأداء بشكل أفضل. لذلك، يجب أن 

ية التعاقد مع خدمات أو وظائف عامة معينة على رأس قائمة الأسئلة التي يتم طرحها تكون إمكان

بشكل دوري في المنظمات الحكومية. ومع ذلك، فإن التعاقد الخارجي ليس سوى إحدى الآليات 

ذات الصلة بالسوق لتحسين الكفاءة والفعالية، والذي تتم مناقشته هنا بش يء من العمق بسبب 

 م استخدامات وقيود هذه الممارسة كآلية خروج.الحاجة إلى فه

التعاقد هو النقل إلى القطاع الخاص لتنفيذ الأنشطة التي كان يتم تمويلها وتنفيذها سابقًا من 

قبل الحكومة. ويُمارس التعاقد الخارجي أيضًا في القطاع الخاص، حيث يُشار إليه عمومًا باسم 

اقد الخارجي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من "الاستعانة بمصادر خارجية". ويهدف التع

خلال تشجيع المنافسة و / أو تحديد التكاليف بشكل أوضح. ويعتبر نهج "اختبار السوق" جزء لا 

يتجزأ من أي قرار بالتعاقد، حيث تقوم الحكومة بتقييم ما إذا كان يمكن للقطاع الخاص تقديم 

 الخدمة العامة المعنية بشكل أفضل.

( أو مخططات BOTضمن المفهوم العام للتعاقد الخارجي مخططات البناء والتشغيل والنقل )يت

(، والتي تتضمن التمويل الخاص للاستثمار العام. ويعتبر البناء BLTالبناء والتأجير ونقل الملكية )

ما انه والتشغيل والنقل وسيلة لجذب رأس المال الخاص والأجنبي لتمويل البنية التحتية العامة. ك

 قد تم اعتماد مخططات البناء والتشغيل والنقل لسنوات عديدة في ليبيا.

تتعدد أسباب التعاقد في القطاع العام وتشمل تخفيض تكلفة تقديم الخدمات، وضعف الخبرة 

الداخلية، وتوفير منتج عالي الجودة، والحصول على معيار لمقارنة التكاليف بين تسليم الحكومة 

)اختبار السوق(، والوصول إلى المهارات والمعدات المتخصصة، وتجنب ارتفاع والقطاع الخاص 

تكاليف بدء التشغيل، وبدء وظائف جديدة ومميزة، والحد من حجم القوى العاملة الحكومية، 

وإضعاف تأثير نقابات الموظفين، وتجنب قواعد أو قيود العمل، والحفاظ على المرونة لضبط 

(. ومن حين لآخر، قد تكون هناك نية متعمدة لتشجيع تنمية Rehfuss 1990حجم البرنامج )

القطاع الخاص في قطاع أو صناعة معينة. ومع ذلك، في جميع حالات التعاقد الخارجي، تظل 

 الوكالة الحكومية مسؤولة أمام الحكومة والعموم عن جودة الخدمة ونتائج العقد.

هو أداة فعالة للإدارة العامة الليبية لتعزيز الكفاءة  في حين أن الاستخدام المتزايد للتعاقد الخارجي

وتحسين تقديم بعض الخدمات العامة، يجب على صانعي السياسات في ليبيا أن يأخذوا في 

الحسبان دائمًا أن البيئة التنافسية ضرورية للاستفادة من التعاقد الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، 
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ريقة للتحايل على قيود الميزانية وليس كخيار متعمد لا ينبغي استخدام التعاقد الخارجي كط

لأسباب تتعلق بالكفاءة. وإلى جانب ذلك، يحمل التعاقد الخارجي مخاطر مالية، ومخاطر تتعلق 

بالكفاءة والحوكمة إذا لم يتم تصميمه ومراقبته بشكل صحيح. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقلل 

 جارية بالمساءلة وبالتالي يفلت من الضوابط التشريعية.من الشفافية، لأنه يستبدل السرية الت

في ليبيا، لا يزال تقديم الحكومة للخدمات العامة، إما عن طريق الوزارات التقليدية أو الوكالات 

الحكومية غير الوزارية، هو الشكل السائد لتقديم الخدمات العامة. فنسبة الإنفاق المحلي 

 ي تقدمها الشركات الخاصة والمنظمات التطوعية ليست كبيرة.والوطني على الخدمات العامة الت

ومع ذلك، يبدو أن هناك العديد من الفرص للحكومة الليبية للتعاقد مع بعض المهام الداخلية 

للوكالات الحكومية، مثل خدمات البريد السريع، والتنظيف والأمن، والسفر، وما إلى ذلك، مع 

التكلفة المباشرة. ويعد التعاقد على تقديم الخدمات النهائية  الشركات الخاصة، بناءً على فوائد

للعموم أكثر أهمية لخيارات خروج المواطنين. ومع ذلك، بالإضافة إلى التعاقد الخارجي والتزويد 

المباشر من قبل الدائرة الحكومية، هناك ثلاث طرق أخرى لتقديم الخدمة: منظمة، ومدعومة، 

م، تشارك الحكومة في التخطيط، ولكن ليس في تمويل أو إنتاج وتعاقدية. ففي الوضع المنظ

الخدمة. وفي الوضع المدعوم، تمول الحكومة الدراسات أو المساعدة الفنية والقانونية، لكنها لا 

تخطط للخدمة أو تنتجها. أما في الوضع المتعاقد، تخطط الحكومة للخدمة وتمولها، لكنها تتعاقد 

 الحدائق والمراكز المجتمعية(.على إيصالها )مثل صيانة 

ا مختلفة من التزويد، فإن طبيعة ومزيج الخدمات التي 
ً
نظرًا لأن الخدمات المختلفة تتطلب أنماط

تقدمها وكالة حكومية ستحدد ما إذا كان التعاقد الخارجي مناسبًا. أما الخدمات التي لا يوص ى 

وي على استخدام القوة القسرية للدولة )مثل بالتعاقد معها أبدًا هي في المقام الأول تلك التي تنط

 الشرطة(، والخدمات الأساسية التي قد يؤدي تعطيلها إلى حدوث أزمة كبيرة.

ليس من المستغرب أن يكون التعاقد الخارجي ذو صلة خاصة بخدمات الحكومة المحلية ليس 

المحلية، ولكن أيضًا  فقط بسبب القيود التي تفرضها الحكومة المركزية على التوظيف في الحكومة

بسبب مزايا الكفاءة في تقديم الخدمات العامة المحلية الخاصة. فالمجالات الرئيسية للتعاقد مع 

الحكومة المحلية تشمل: صيانة المباني، والأمان، وصيانة وإصلاح المركبات الحدائق والمناظر 

ارة الشوارع وصيانة الطرق، الطبيعية والمرافق الترفيهية، وجمع النفايات والتخلص منها، وإن

 والخدمات المماثلة التي تستوفي الشروط الخمسة المذكورة أعلاه.

يتمثل الخيار الآخر لتقديم الخدمات العامة في ليبيا في تشجيع إنشاء التعاونيات وإشراك 

التعاونيات في جوانب معينة من تقديم الخدمات مثل توزيع السلع الأساسية والمدخلات، وإدارة 

 لإسكان العام، والخدمات الإرشادية للمزارعين، إلخ.ا
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يتمثل الاقتراح الأخير لتوفير السلع والخدمات العامة في ليبيا في الإنتاج المشترك، وهو شكل معين 

من أشكال مشاركة المنظمات غير الحكومية من خلال مشروع مشترك بين الوزارة أو الهيئة العامة 

لرغم من أن التعاون بين المنظمات العامة ومبادرات المجتمع المدني ومجموعة من المواطنين. على ا

ليس من السهل إدارته بشكل عام، إلا أن هذا التعاون يمكن أن يكون مثمرًا للغاية مع بعض 

مجموعات المجتمع للخدمات المحلية مثل الحماية من الحرائق، والسلامة العامة، وجمع 

س الأشجار، وتجميل المنطقة، والطوارئ الطبية الخدمات النفايات، والهتمام بالغابات / غر 

 ورعاية المسنين والأنشطة الثقافية.

 آليات الصوت: التواصل والاستماع للمواطنين

تشمل آليات الصوت المقترحة في ليبيا إنشاء توجيه للمواطنين من خلال آليات مثل مواثيق 

الفعال مع الشكاوى العامة، واستخدام  المواطنين، واستخدام آلية التشاور العام، والتعامل

الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات لتحسين تقديم الخدمات العامة، واستخدام طرق 

تقديم الخدمة متعددة القنوات، وتطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية واستخدام الترتيبات 

 قابلا للتطبيق.البديلة في تقديم الخدمات العامة، حيثما كان ذلك ضروريًا و 

 ترسيخ التوجه نحو المواطن

تتعامل الحكومة مع المواطنين بعدة طرق، بعضها فقط يشبه العلاقة بين المورد والعميل )الزبون( 

للقطاع الخاص. من المهم التمييز بين المواطنين والعملاء في أي مناقشة لدور الحكومة وعلاقاتها 

مسؤوليات تجاه حكومتهم تتجاوز بكثير دورهم كعملاء بالمجتمع ككل. إذ انه للمواطنين حقوق و 

ا كبيرًا. إلى جانب هذه المناقشات، 
ً
للخدمات العامة. كما تختلف طبيعة الولاء المتبادل اختلاف

أصبح توجيه المواطن جزءًا لا يتجزأ من الحركة العالمية للإدارة العامة المستجيبة، والتي تدمج 

 على حد سواء. مصالح العموم كعملاء وكمواطنين

يمكن أن يكون توجيه المواطن مكونًا مهمًا للغاية في الجهود الشاملة لتحسين فعالية الحكومة في 

ليبيا. فهناك حاجة إلى بيانات واضحة وذات مصداقية لمعايير الخدمة العامة، والعمل المتسق مع 

توى وجودة الخدمة هذه المعايير، والاستجابة السريعة للشكاوى، وما إلى ذلك، لتحسين مس

العامة. كما يجب أن يعمل نهج توجيه المواطن أيضًا على تحسين الجودة الشاملة للتفاعل بين 

الحكومة والمواطن من خلال تحدي فكرة أن المواطنين هم متلقون سلبيون للخدمات، والتي يتم 

ي الجهات تقديمها حسب الرغبة من قبل الاحتكار العام، وتمكين المواطن العادي من تحد

الحكومية، واستبدال ثقافة المحسوبية بالتوجه الخدمي الذي يشتمل على جميع عناصر المساءلة 

 الخارجية.
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ربما تكون أفضل الآليات المعروفة والأكثر استخدامًا لتأسيس خدمة عامة موجهة للمواطنين هي 

ة لتنظيم إجراءات ممارسة مواثيق المواطنين. فميثاق المواطنين هو مبادرة حكومية استباقي

الوكالات الحكومية حول بيان صريح وعام لمعايير والتزامات الخدمة. ويستند الميثاق إلى فرضية 

أنه بما أن المواطنين يساهمون في جميع الخدمات العامة كدافعي ضرائب ولهم حقوق أساسية 

لكفاءة في الخدمات كأعضاء في المجتمع، فإنهم يستحقون مستوى معينًا من الجودة والاستجابة وا

العامة. ويحق لهم أيضًا أن يتوقعوا من الدولة أداء وظائفها التنظيمية وتقديم الخدمات بطريقة 

 فعالة وعادلة ومهذبة.

يمكن للحكومة الليبية تقديم مواثيق المواطنين كتعبير عن توجهها نحو المواطنين. ومن خلال 

ا برفع معايير الخدمة بالطريقة الأنسب لكل تقديم مثل هذه المواثيق، تعد الحكومة مواطنيه

منظمة ووحدة داخل الحكومة. وبالمثل، يمكن للحكومات الإقليمية والمحلية أيضًا اعتماد مواثيق 

المواطنين، لأن الحكومات المحلية تشارك بشكل خاص في تقديم الخدمات. ويمكن للحكومة 

خدمة وتقديم خدماتها المحلية وفقًا لذلك الليبية تشجيع الحكومات المحلية على وضع معايير ال

من خلال مواثيق المواطنين من خلال توفير التوجيه والتمويل الإضافي للبلديات التي تتبنى بنجاح 

 نهج مواثيق المواطنين.

يمكن أن يختلف ميثاق المواطنين من بيان عام لمعايير الأداء إلى قائمة مفصلة بحقوق المواطنين. 

يثاق، يجب أن يكون مصحوبًا بكتيبات إعلامية، تفصل المبادئ والمعايير، مهما كان شكل الم

وإجراءات الشكاوى والتعويضات، وأسماء وعناوين المكاتب والمسؤولين الذين يجب الاتصال بهم. 

فتقديم بيان الوعود لوحده، بدون معلومات وإرشادات محددة للمستخدمين، يكون دون فائدة 

ذلك، يجب مراقبة التنفيذ الفعلي لمواثيق المواطنين، وتتطلب المراقبة  أو مصداقية. وإلى جانب

الفعالة دعمًا سياسيًا على أعلى مستوى. وعادة، تتم المراقبة من قبل وحدة مركزية ملحقة بمكتب 

 رئيس الوزراء أو الوزير المعين للإشراف على القضية.

ا للإعجاب للإصلاح الإداري، عندما تكون يمكن أن تكون مواثيق المواطنين عنصرًا مساعدًا مثيرً 

مصممة جيدًا وتشاركية ويتم تنفيذها بكفاءة وقوة. وبما أن هذه العملية تتطلب قدرة إدارية 

ورقابية كبيرة، يمكن لليبيا اعتماد نهج ميثاق المواطنين من حيث المبدأ، ولكن تنفيذه بطريقة 

ية أكبر على تنفيذها. فمن خلال تبني نهج ميثاق مجزأة، بدءًا من المنظمات التي لديها قدرة إدار 

المواطنين، لن تقوم الحكومة الليبية بإيماءة تجاه مواطنيها فحسب، بل ستتاح لها أيضًا فرصة 

مهمة لتحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين. فقد تضررت العلاقات بين الدولة والمواطنين في 

 والاضطرابات الداخلية التي أعقبت الثورة.ليبيا بشدة بسبب ممارسات عهد القذافي 
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علاوة على ذلك، يتطلب التنفيذ الفعال لمواثيق المواطنين إصلاحًا جذريًا للإجراءات الإدارية، 

التفويض المناسب للسلطة والموارد الكافية والتسهيلات الأخرى، التغييرات في مواقف ومهارات 

و التعليقات بشكل منتظم من مستخدمي الخدمة، الموظفين العموميين، واستقبال ردود الفعل أ

مما يمثل فرصة مهمة لإصلاح الإدارة العامة الليبية، والأهم من ذلك، لتغيير المنظور التقليدي 

 نحو المواطن.
ً
 للدولة لتصبح أكثر توجها

التي في البداية، يمكن للحكومة الليبية أن تتبنى نهجًا انتقائيًا من خلال التركيز على المجالات 

تحض ى على أكبر نسبة من استياء العموم )بناءً على استبيانات المواطنين( وكذلك على الخدمات 

التي تكون أكثر وضوحًا للمواطنين، مثل الرعاية الصحية وجمع النفايات. وعند إعداد مواثيق 

المواطنين، تتشاور الحكومة الليبية بشكل متكرر مع مستخدمي الخدمة والموظفين، وتقوم 

بمراجعة وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما ستجبر هذه الإجراءات الموظفين العموميين والعاملين 

وكبار المديرين على تغيير مواقفهم تجاه المواطنين وإعادة توجيه عادات العمل للتركيز على خدمة 

للخدمات المواطنين. وبالتالي، فإن مواثيق المواطنين ستشجع المواطنين الليبيين، كمستخدمين 

العامة، على مساءلة الإدارة العامة الليبية والمطالبة بإجراءات تصحيحية إذا كانت الخدمة لا 

ترقى إلى المعايير المنشورة. وهذه الطريقة، يمكن القول أن الميثاق يضع معيارًا لقياس الأداء المبني 

 عليه.

ا إذا كانت تلبي احتياجات اختبار تقديم الخدمة الجيدة يهدف إلى معرفة ممن ناحية أخرى، 

فهم ما يريده المستخدمون، بحيث  -وتوقعات العميل )الزبون(. وهذا يعيدنا إلى الخطوة الأولى 

ستستخدم الإدارة العامة الليبية أداتين محتملتين لتحديد الأداء والتحقق منه. الأولى هي تدوين 

من المعايير التي تمكن من الحكم  توقعات المستخدم في شكل مواثيق الخدمة: الالتزام بمجموعة

على الخدمات. والثانية هي قياس رضا العملاء لضمان تلبية مستويات الأداء وتجاوزه بشكل مثالي. 

 وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تكون هذه الأدوات بمثابة محفز للعمل والابتكار.

 وبإيجاز، ستكون فوائد مواثيق المواطنين هي كالتالي: 

  للتشاور مع مستخدمي الخدمة العامة )المواطنين(،توفير إطار 

 ،مساعدة المؤسسات العامة على إدارة توقعات مستخدمي الخدمة العامة 

 ،تشجيع الإدارة العامة على قياس الأداء وتقييمه 

  جعل الإدارة العامة أكثر شفافية من خلال إعلام العموم بالمعايير التي يحق لهم توقعها

 ل تلك المعايير،وأداء الوكالات مقاب
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 ،دفع الإدارة العامة إلى تحسين الأداء عندما لا يتم الوفاء بالمعايير الموعودة 

 .زيادة رضا المواطنين عن الخدمة العامة وبالتالي زيادة شرعية الإدارة العامة 

 استشارة عامة

إن الوصول تشهد ليبيا اضطرابات داخلية وحربًا أهلية شديدة منذ الثورة. بالإضافة إلى ذلك، ف

إلى عدد من الخدمات العامة الأساسية أصبح أمرا بالغ الصعوبة. ويخلق هذا الوضع قدرًا كبيرًا 

من الاستياء بين المواطنين، والذي يتم التعبير عنه من خلال الاحتجاجات في الشوارع وحتى العنف 

باط المواطنين من وقت لآخر. وتعتبر الاحتجاجات والعنف في الشوارع مؤشرات واضحة على إح

عندما لا تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم، أو معالجة شكاواهم على الفور، أو المشاركة بطريقة 

أخرى في البرامج العامة. ولهذا السبب، يجب على الحكومة الانخراط في مشاورات منتظمة مع 

 المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

ة أشكال، من مجرد تمرير المعلومات إلى منح المواطنين يمكن أن تتخذ الاستشارات العامة عد

السيطرة على القرارات النهائية، إلى مسح المواطنين حول قضايا السياسة العامة الرئيسية 

وتفويض مهمة تطوير خيارات السياسة لممثلي المجتمع. كما تتضمن آليات التشاور والتعليقات 

تعليقات الموظفين، واستطلاعات العملاء /  المستخدمة بشكل متكرر في البلدان الأخرى 

المستخدمين، وخدمات المواطنين، وحملات الدعاية والإعلام، وجلسات الاستماع العامة 

والاجتماعات المحلية، والمجموعات الاستشارية للمستخدمين، وتمثيل المستخدمين في مجالس 

والمنظمات غير الحكومية  الوكالات، وإجراءات شكاوى المستهلكين، والتدخلات الإعلامية

التعليقات والرسائل الإخبارية الإلكترونية وصناديق الاقتراحات وفرق مخصصةومجموعات 

المناقشة. تعتبر هذه الاستطلاعات المنهجية للعملاء / المستخدمين مهمة لأنها مفيدة لتحسين 

 الخدمات العامة، خصوصا إذا تم إجراؤها بطريقة موثوقة إحصائيًا.

، والتي تسمح للمواطنين والشركات بطاقة تقرير المواطنكال استبيانات المستخدمين هو أحد أش

بتقييم المؤسسات العامة بناءً على معايير مثل توافر المعلومات، وتكاليف المعاملات، ولطف 

الموظفين ومساعدتهم، والتأخير، والفساد. يمكن أن تكون بطاقات الأداء هذه فعالة للغاية في 

لأنها تحث على المنافسة بين المؤسسات العامة لتقديم خدمات أفضل. من خلال هذه  ليبيا،

الآليات، ويدرك الناس أن وجهات نظرهم تؤثر على أداء الوكالات أو الاختيار بين البدائل، وكلما 

زاد وعي الناس بأداء وكالات معينة، زاد احتمال قيامهم بممارسة ضغط جماعي على الوكالات 

 دماتها.لتحسين خ

أظهرت الدراسات أن إمكانات الصوت أقوى في بعض الخدمات مقارنة بخدمات أخرى. "الخدمات 

 من 
ً
ذات الإمكانات التعبيرية الأعلى تكون أكثر وضوحًا )على سبيل المثال، جمع القمامة، بدلا
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يمكنهم التخلص من النفايات(، يتم تسليمها محليًا، يمكن تسويقها وتسليمها من خلال السوق، و 

 ,Campo and Sundaram حشد مجموعات المستخدمين للضغط على الوكالات الحكومية ")

2000: 520.) 

أداة مهمة يمكن للحكومة الليبية استخدامها للحصول على معلومات  استبيان تقديم الخدمة

من حول جودة الخدمات، بما في ذلك العوامل التي تعوق تقديم الخدمات العامة. ويغطي العديد 

جوانب تقديم الخدمة ويحدد أسبابًا متعددة لتقديم خدمات غير فعالة وغير فاعلة. ومن خلال 

الحصول على معلومات أكثر دقة حول تقديم الخدمة، بما في ذلك التكلفة والتوقيت والتغطية 

وجودة كل خدمة، سيكون صانعو السياسات أكثر استعدادًا لتحديد الخدمات التي ينبغي أن 

الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. إذا أدت هذه المعلومات إلى قيام  تقدمها

الحكومة بخصخصة خدمات معينة أو مطالبة منظمات المجتمع المدني بتقديمها، فإن 

الاستطلاعات ستعطي أيضًا الوكالات الحكومية المسؤولة عن الاستعانة بمصادر خارجية 

 العقود.المعلومات المتنعلقة بإدارة 

يمكن استخدام نتائج الاستطلاع بطرق مختلفة من قبل أصحاب المصلحة المختلفين. ويمكن 

للحكومة المركزية والبلدية استخدام البيانات كأداة لمراقبة الأداء كجزء من نظام إدارة أوسع قائم 

لام وغيرها على النتائج. ويتم تمكين العموم عندما يتم نشر نفس البيانات من خلال وسائل الإع

من الوسائل للمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويمكن أن تزيد "نقاط الضغط" الإضافية خارج 

 الخدمة المدنية من مساءلة القطاع العام وتؤدي إلى تحسين الفعالية والكفاءة والاستجابة.

 معالجة شكاوى العامة

لتصرف الإداري، من خلال يؤكد حق الإنصاف للمواطنين أنه سيتم معالجة المخالفة أو سوء ا

تفسير شخص ي أو كتابي، أو اعتذار، أو تعويض، أو رد، أو إجراء تأديبي ضد المسؤول المعني، أو 

 لمركزية وطنية بوابة إنشاء سيكون  الصدد هذا في وملموس خاص اقتراحأي تعويض آخر. 

يجب تطوير بوابة حكومية إلكترونية وطنية  .خدميةال والمخاوف المواطنين شكاوى  ومعالجة

لأتمتة الخدمات الحكومية وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات للمواطنين بغض النظر عن 

المكان الذي يعيشون فيه. كما يجب أن تعمل البوابة أيضًا كآلية لجمع وإدارة وحل شكاوى 

 المواطنين حول الخدمات الوطنية والبلدية.

 م الحكومة الإلكترونية وتقنيات المعلومات لتحسين تقديم الخدمات العامةاستخدا

بالنظر إلى أن أراض ي ليبيا كبيرة جدًا، وأن عدد السكان على تلك الأرض نادر جدًا وأن الأمن في 

البلاد يمثل مشكلة كبيرة، فمن الأهمية بمكان استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في تقديم 
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تكنولوجيا المعلومات للعموم الوصول إلى الخدمات العامة، وتمكن  تسهلعامة. إذ الخدمات ال

المواطنين من رؤية المعلومات التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة، وتجبر الإدارة العامة على أن تكون 

أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. لذلك، فإن استخدام آليات الحكومة الإلكترونية سيكون ذو 

يرة عند تطوير المشاريع المتعلقة بتطوير الإدارة العامة. وللحكومة الإلكترونية فائدة كب

استخدامات عديدة في تقديم الخدمات العامة، من أهمها تطبيقات النافذة الواحدة والمركزية 

وتوحيد تقديم الخدمات العامة من خلال إنشاء بوابة حكومية إلكترونية وآلية إلكترونية لشكاوى 

 ن.المواطني

يمكن للحكومة الليبية إنشاء بوابة وطنية واحدة للخدمات الإدارية، على غرار ممارسة بوابة 

الحكومة الإلكترونية في تركيا، لزيادة كفاءة الخدمات عبر الإنترنت، وضمان تقديم المزيد من 

 الخدمات عبر الإنترنت وتشجيع كل مؤسسة عامة، بما في ذلك الحكومات المحلية، على تقديم

المزيد من الخدمات للمنصة عبر الإنترنت. فبعد إنشاء مثل هذه المنصة الوطنية للحكومة 

الإلكترونية، يمكن تصنيف جميع الخدمات العامة الرئيسية من خلال مراعاة سهولة تقديم 

الخدمات عبر الإنترنت وكفاية البنية التحتية للحكومة الإلكترونية للمؤسسة المعنية. على سبيل 

يعني خدمة كاملة عبر  5أنه لا يتم توفير خدمات عبر الإنترنت والمستوى  1ل، يعني المستوى المثا

الإنترنت مع تكامل تام مع الخدمات الأخرى. يجب أن تشجع الحكومة المؤسسات العامة على ترقية 

ميع من خلال الحوافز المالية. كما يجب أن يكون الهدف هو ضمان توفير ج 5خدماتها إلى المستوى 

الخدمات العامة الممكنة إلكترونيًا في غضون فترة ليست طويلة جدًا. ويمكن أن تضمن البوابة 

الموحدة للخدمات الإدارية الحكومية خلق ظروف مواتية لتوفير خدمات إدارية شاملة ميسورة 

عبر التكلفة وشفافة وآمنة ومريحة للمواطنين والوكالات الحكومية. بالإضافة إلى منصة الخدمة 

الإنترنت التي تضم الخدمات الحكومية الرئيسية في جميع أنحاء الدولة، ومن الضروري أيضًا 

إنشاء متاجر واحدة توفر الوصول عبر الإنترنت إلى كل خدمات جميع القطاعين العام والخاص 

 والمؤسسات التابعة في فئات الخدمة المختلفة ذات الصلة بمنطقة الخدمة. بعبارة أخرى، سيوفر

 المتجر الشامل العديد من الخدمات عبر الإنترنت وتحت سقف واحد.

ربما تكون التجارة والقطاع الخاص في ليبيا هي المجالات التي ستكون فيها تجربة النافذة الموحدة 

مفيدة للغاية. في الوقت الحالي، لا تعمل معلومات السوق وآليات حل المشكلات ونقاط الاتصال 

نها مبعثرة وغير كاملة وغير مترابطة بما فيه الكفاية وليست سهلة الاستخدام والإجراءات ككل ولك

دائمًا. وهذا يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على المعلومات والمساعدة التي يحتاجون 

إليها. إن إنشاء مثل هذه الآلية من شأنه أن يوفر الراحة والسرعة للعلاقة بين الدولة والقطاع 

الإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إنشاء متاجر شاملة لخدمات معينة، مثل الضرائب أو الخاص. وب
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بيع وشراء العقارات. وسيكون هذا السيناريو أيضًا شائعًا إلى حد ما بين البلديات في المناطق 

 النائية، حيث يجمع بين مجموعة من الوظائف والخدمات في مكان واحد كبديل لمبنى البلدية.

 متعددة القنوات تقديم خدمة

على مدى العقد الماض ي، اعتاد المستخدمون على الأساليب الجديدة لتقديم الخدمات في القطاع 

الخاص. وفي الوقت الحاضر، يتوقع مستخدمو الخدمة نفس المستوى من التنوع من القطاع 

 من 
ً
عدم الاتصال العام: إذ يريدون أن تكون تفاعلاتهم مريحة، ويفضلون الاتصال بالإنترنت بدلا

بالإنترنت. ولتحقيق هذا التوقع، تحتاج الحكومات إلى نشر مجموعة متنوعة من القنوات لتقديم 

القنوات التي تسمح للمستخدمين باستهلاك خدماتها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي  -خدماتها 

لتفاعل عبر القنوات حال. يجب أن يكون من الممكن دائمًا تزويد المواطنين والشركات بالقدرة على ا

 الرقمية مع الإدارات العامة، إذا اختاروا ذلك.

 Europeanإن عدد المستخدمين في الإدارة غير متجانس، ولا ينبغي التطرق إليه وكأنه العكس )

Commission, 2017 من أجل تقديم خدمات عالية الجودة، يجب تصميم الخدمات وفقًا .)

ن. في حين أن تقديم خدمات مخصصة بالكامل قد يكون لاحتياجات كل مستخدم، قدر الإمكا

جزءا من المستقبل، فإن تقسيم المستخدم يعد خطوة قيّمة في الاتجاه الصحيح. ويعني التقسيم 

أن مجتمع المستخدمين، من الناحية المثالية عن طريق الخدمة أو مجموعة الخدمات ذات 

لذين يتشاركون الاهتمام بخدمة الصلة، ينقسم إلى مجموعات فرعية من المستخدمين ا

)خدمات( معينة، بناءً على خاصية واحدة أو أكثر مثل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية 

 والاقتصادية والجسدية والنفسية.

ثم يتم "استهداف" هذه الفئات بالطريقة الأنسب عبر القنوات الأكثر ملاءمة، اعتمادًا على 

ستخدمون أن تكون الخدمات مرنة، ويمكن الوصول إليها، احتياجاتهم. بشكل عام، يريد الم

وشاملة، وسهلة وآمنة. وتتأثر تفضيلات قناة المستخدم بظروف مثل طبيعة الخدمة المطلوبة أو 

حاجتهم إلى تفاعل مباشر من شخص لآخر. كما تسمح التطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا 

ابة لهذه التفضيلات من خلال تكييف مكاتبهم المعلومات والاتصالات للقطاع العام بالاستج

الأمامية والخلفية: ومن خلال السماح بأنماط جديدة من التفاعل من خلال مجموعة متنوعة من 

القنوات، وإعادة هيكلة الخدمات وفقًا لاحتياجات المستخدمين، وإعادة تنظيم العمليات 

تمثل تحديًا لخدمات القطاع العام، والتي التجارية داخل وبين مختلف الإدارات، والتي غالبًا ما 

 "بمعزل عن بعضها البعض". تتراوح السيناريوهات من القنوات التقليدية، مثل 
ً
يتم بناؤها عادة

العداد والهاتف، إلى القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والبريد الإلكتروني والرسائل النصية 

والتلفزيون الرقمي. وتقع مسألة اتخاذ القرار  القصيرة وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية
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الإداري في صميم إصلاح الإدارة العامة. كما أنه هناك عدد من مبادئ الحكم الرشيد، مثل سيادة 

القانون، والانفتاح، والشفافية، والحيادية، والمساواة أمام القانون، ضرورية للتشغيل السليم 

 للعملية الإدارية.

وير بعض الإجراءات الإدارية التي ستكون معيارًا لجميع مؤسسات الخدمة تحتاج ليبيا إلى تط

العامة، لأن الأداء السليم لنظام الإجراءات الإدارية من شأنه أن يمنع التعسف في تسيير 

الشؤون العامة، ويضمن كفاءة الإدارة العامة وفعاليتها وإمكانية التنبؤ بها خلال تقديم 

كما يجب أن يؤدي إصلاح الإجراءات الإدارية إلى ممارسة صنع القرار الخدمات العامة للمجتمع. 

الإداري السليم، وضمان الشفافية والقدرة على التنبؤ بالإجراءات الإدارية. إذ سيعزز الإصلاح 

عملية صنع القرار الإداري كعنصر أساس ي للتفاعل بين الإدارة والمواطنين، وجعلها أداة عملية 

افة وخاضعة للمساءلة ومتماسكة لإدارة عامة حديثة وموجهة نحو وموثوقة وفعالة وشف

 العميل.

يجب أن يكون اعتماد قانون بشأن الإجراءات الإدارية العامة وفقًا للمعايير الدولية والمواءمة 

التدريجية لخدمات إدارية معينة مع مبادئ عامة محددة من بين الأولويات في مجال الإجراءات 

 ة.والخدمات الإداري

إن إضفاء الطابع المؤسس ي على المبادئ الأساسية وقواعد الإجراءات الإدارية سيعزز اليقين 

القانوني ويساعد على ضمان احترام حقوق المواطنين والأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، سيضع قانون 

تنظيم  الإجراءات الإدارية مبادئ وقواعد موحدة للتعامل مع القضايا الإدارية وينص على إمكانية

خاص لمجالات إدارية وأنواع إجراءات معينة في حالات معينة. كما ينبغي مواءمة القوانين 

 مع المبادئ العامة.
ً
 القطاعية تدريجيا

وكجزء من أنشطة تحسين جودة الخدمات الإدارية، يجب على المؤسسات العامة الليبية تبسيط 

والأعمال الورقية. وكخطوة أولى، يمكن تحسين الإجراءات الإدارية وتقليل العبء الإداري  /

للحكومة إنشاء قائمة بهذه الإجراءات واختيار من عشرة إلى خمسة عشر خدمة ذات الطلب 

المرتفع لتبسيط إجراءات تقديمها للمواطنين. ويجب أن تعتمد معايير الاختيار على أحداث حياة 

، الأفراد، وتأثيرها، ومدى تكرار الطلبات، ولا سيما تلك الم
ً
عنية بالولادة، وتغيير محل الإقامة... أولا

سيتم تطوير أوصاف الإجراءات المختارة، وتحديد الوقت والتكاليف اللازمة لضمان الامتثال، 

بالإضافة إلى إجراءات لتبسيطها / تحسينها قدر الإمكان. ويمكن وضع هذه الإجراءات بموجب 

علومات التنظيمية والإلكترونية، وسيتم ترتيب القانون. وفي الوقت نفسه، سيتم تحسين نظام الم

 تدريب المسؤولين، وستتم مراجعة الإجراءات ذات الصلة وتعديلها من وقت لآخر.



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الإدارية، من الضروري تحقيق اللامركزية في الخدمات 

، وضمان مواءمة التشريعات مع الإدارية الأساسية، وتنظيم رسوم الخدمات الإدارية في التشريع

القانون العام للخدمات الإدارية الذي سيصدره البرلمان. كما أنه من الضروري جمع آراء المواطنين 

 بخصوص رضاهم عن جودة الخدمات الإدارية التي تقدمها وحدات الخدمة الإدارية.

بادرات الحكومة الإلكترونية. ومن المكونات المهمة الأخرى لإصلاح الإجراءات الإدارية تكاملها مع م

بما أن الحوكمة الإلكترونية تنطوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين 

كفاءة نظام الإدارة العامة، فمن شأنها تحسين الشفافية والملاءمة في أداء الهيئات العامة. وتتمثل 

كانت لا تزال متاحة، مثل سجلات المهمة الرئيسية في إنشاء وتحسين الخدمات العامة، إذا 

البيانات الخاصة بالمواطنين والكيانات القانونية والأراض ي والعقارات والضرائب والمزايا 

 
ً
الاجتماعية، لضمان قابلية التشغيل البيني للأنظمة وتبادل البيانات على المستوى التشغيلي بدلا

 من طلب تقديم الشهادات والوثائق الأخرى.

السجلات مفتوحة أمام هيئات الحكم الذاتي التنفيذية والمحلية، مما يضمن يجب أن تكون 

حماية البيانات الشخصية. إذ سيسهل ذلك تبسيط تقديم الخدمات الإدارية فيما يتعلق بتأكيد 

الحقائق والمعلومات الواردة في سجلات الدولة من قبل هيئات الإدارة العامة للمواطنين والكيانات 

اصة في شكل إلكتروني باستخدام خدمات الويب. ولهذه الغاية، يجب تطوير نظام القانونية، وخ

لتبادل البيانات حول سجلات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، من أجل زيادة المساءلة، يجب تسهيل 

الوصول إلى البيانات الموجودة على المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات العامة الأخرى وجعلها 

ستخدام، ويجب أن يكون نشر المعلومات العامة )الخطط السنوية والميزانيات وتقارير سهلة الا 

 السلطات العامة( في الوقت المناسب وبصورة وافية.

 الترتيبات البديلة الأخرى في تقديم الخدمات العامة

ن فقط اليوم، زادت توقعات المواطنين بشأن تقديم الخدمات العامة بشكل كبير. إذ أنهم لا يطلبو 

الخدمات التي يتلقونها عادة، ولكن أيضًا الخدمات التي يرونها في البلدان الناشئة وفي القطاعات 

الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المستويات العالية لأساليب تقديم الخدمات التي لوحظت في 

ايير خدمة عالية القطاع الخاص والمجتمع المدني أيضًا زيادة معايير الخدمة العامة. ولتحقيق مع

في القطاع العام، من الضروري أيضًا إيجاد وتنفيذ إجراءات خدمة جديدة ومبتكرة جنبًا إلى جنب 

مع الأساليب المستخدمة على نطاق واسع مثل الحكومة الإلكترونية. فالقاسم المشترك بين الطرق 

ن الدولة والقطاع الخاص والأساليب المبتكرة في تقديم الخدمات العامة هو الاتصال والتعاون بي
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، والإدارة 2، التكليف التعاوني، والتوصيل الاستشاري الداخلي1والمجتمع المدني والأفراد المواطنين

 .5، وشهادة الطرف الثالث4، والإنتاج المشترك3المشتركة

يجدر بنا أن ندرس إلى أي مدى وإلى أي مستوى ناجح يمكن فيه استخدام الأساليب الجديدة 

رة لتقديم الخدمات العامة المعروضة هنا في ليبيا. في الواقع، من الواضح أنه لكي يتم تنفيذ والمبتك

هذه الأساليب بالكامل، فإن القطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية في البلاد بحاجة إلى أن تكون 

 مما هي عليه اليوم. ومع ذلك، مع تنفيذ إصلاحات الإدارة العامة بنجاح، ال
ً
تي تم تحديد أكثر تطورا

عناصرها الأساسية وشرحها بالتفصيل في هذا التقرير، ستصبح الحكومات المركزية والمحلية في 

ليبيا أكثر فعالية وكفاءة، وسينمو القطاع الخاص والمجتمع المدني بسرعة كآليات دعم للإدارة 

ات العامة، العامة. وخلال هذه العملية، يمكن تطبيق أساليب ومقاربات جديدة لتقديم الخدم

وإن كان ذلك على مستوى بدائي، سيمكن لها أن تصبح جسور خدمة بين المواطنين والمؤسسات 

 العامة، مما سيساهم بشكل إيجابي في إصلاحات الإدارة العامة.

  

                                                      
خدمات العامة وتقديمها من قبل الأعمال التجارية أو المجتمع المدني أو الجهات الفاعلة العامة المتنافسة في يتم تصميم ال 1

سوق مفتوح بينما تضمن الوكالات الحكومية المواءمة الاستراتيجية للإجراءات المفوضة مع توقعات العملاء ونتائج السياسة 

 المرغوبة.
سات القطاع العام وموظفيها ولكن يتم تعزيزه من خلال المشاورات والحوار مع تقديم مباشر للخدمات من قبل مؤس 2

 المستخدمين وجمعياتهم.
 منظمات المجتمع المدني مسؤولة عن إنتاج الخدمات العامة التي تنتجها بالشراكة مع المنظمات الحكومية والتجارية. 3
 المواطنون بنشاط في الخدمة التي يتلقونها شخصيًا. في التفاعل مع موظفي المنظمات التي تقدم الخدمات، يساهم 4
 ، يساهم المواطنون بنشاط في الخدمة التي يتلقونها شخصيًا.وظفي المنظمات التي تقدم الخدماتفي التفاعل مع م 5
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فصل على التوصيات الرئيسية للتنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح المحدد في هذا التقرير، يركز هذا ال

بما في ذلك طرق تنفيذه، وتوقيت وتسلسل القضايا، مع مراعاة الدروس المستفادة من جهود 

الإصلاح السابقة في ليبيا، وطبيعة مقترحات الإصلاح، والتجارب الدولية المعنية بإصلاح الإدارة 

ة، ولا سيما تلك الخاصة بالبلدان الهشة الأخرى التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والبلدان العام

 النامية ذات السمات المماثلة.

على الرغم من وجود عدد كبير جدًا من الأدبيات حول مجالات الإصلاح وإصلاح الإدارة العامة، 

حات وتحديد أولوياتها والتخطيط إلا أن الموارد حول أساليب الإصلاح وخاصة بشأن توقيت الإصلا 

عزى ندرة الأدبيات حول هذا الموضوع إلى 
ُ
لكل مرحلة من مراحل الإصلاح قليلة جدا. يمكن أن ت

حقيقة أن الإصلاحات المنفذة تختلف باختلاف ظروف البلد، وأن نماذج الإصلاح تختلف، وأن 

لى بعض الأولويات خطوات كل دولة مترددة في إجراء إصلاحات شاملة من خلال قصر جهودها ع

الإصلاح. حتى إذا تم اختيار نموذج الإصلاح، يسعى كل بلد إلى تنفيذه من خلال إنشاء حزمة من 

 من تنفيذ جميع عناصر 
ً
الإجراءات تتماش ى مع أولوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدلا

 هذا النموذج في بلده.

ارة العامة، لا سيما في البلدان التي تعاني من ضعف ومع ذلك، من المرجح أن يكون إصلاح الإد

قدرات الدولة، والصعوبات الاقتصادية الشديدة والتي تحاول التعامل مع الصراعات السياسية، 

وخاصة الحرب الأهلية، مثل ليبيا، أكثر صعوبة مما هو عليه في الدول الغربية المتقدمة. وبالنسبة 

من الضروري أيضًا تطوير نماذج إصلاح خاصة ومراحل عملية للبلدان التي تواجه هذه الحالة، 

 الإصلاح والتخطيط للإصلاح من خلال إعطاء الأولوية لكل خطوة وعملية إصلاح.

في سياق هذا المشروع، الذي تألف من مراجعة أدبية للتجربة الدولية في إصلاح الإدارة العامة 

بة المتمثلة في إصلاح دولة بدون حكومة، دولة ودراسة ميدانية، أصبح من الواضح أن المهمة الصع

ذات مؤسسات عامة ضعيفة، وحرب داخلية مستمرة، و هناك عدد من الصعوبات الأخرى التي 
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تتطلب استراتيجية تنفيذ دقيقة، مع مراحل للإصلاحات وترتيب أولويات عناصر برنامج الإصلاح 

 الشامل.

 مثل تصميم برنامج يتبين أن تنفيذ برنامج الإصلاح بعناصر توقيت
ً
ه وتسلسله سيكون حيويا

الإصلاح نفسه. ويبدو أن غالبية تقارير الدراسة السابقة للمؤسسات المالية الدولية ومنظمات 

المعونة، وكذلك الدراسات الأكاديمية حول هذه المسألة، قد توصلت إلى استنتاجات مماثلة. مع 

كونات الإصلاح المختلفة، سيكون من الممكن الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة ومتطلبات م

تصور خطة ذات أربعة مراحل. وبناءً على ذلك، يجب الانتباه إلى المراحل التالية عند التخطيط 

لعملية الإصلاح: الإغاثة في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل / إعادة الإعمار، والإصلاح وإعادة 

 جب القيام به في كل مرحلة من هذه المراحل.التشكيل. هناك أيضًا إجماع نسبي حول ما ي

من ناحية أخرى، يجب أن تأخذ أي مبادرة لتحسين إصلاح الإدارة العامة أربع ركائز للإدارة العامة 

في الاعتبار والتي تعد أيضًا أبعادًا رئيسية للإدارة العامة في أي بلد. هذه الركائز هي القوانين 

 يم الخدمات وبناء قدرات الخدمة العامة.والقواعد واللوائح والتوظيف وتقد

ومع ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحقيقة أنه بسبب الظروف الداخلية المحددة والديناميكية 

ا، ويأخذ في الاعتبار الثقافة والظروف  للبلد، يجب أن يكون برنامج إصلاح الإدارة العامة مرنً

رة البلد المعني على الإصلاح. ويقترح هذا الفصل المحلية، وأن يتم تطويره في إطار سياق خبرة وقد

أيضًا استراتيجية تنفيذ من ثماني خطوات لإصلاحات الإدارة العامة المحددة في الفصل الخامس 

 من هذا التقرير.

 نموذج لمنهجية الإصلاح من أربع مراحل 6.1

قات ما بعد ( أن هناك أربع مراحل من التدخلات الإدارية في سياKauyza, 2003يرى كاويزا )

 الصراع، تبدأ في البيئات المحيطة، والتي تبدو مناسبة إلى حد كبير للظروف في ليبيا:

  إدارة عمليات المساعدة والإغاثة الخارجيةالإغاثــة في حالات الطوارئ : 

 إدارة البنية التحتية وإعادة بناء الخدمةإعادة التأهيل : 

 مة والاقتصادإعادة تصميم المؤسسات والأنظ :إعادة التشكيل 

 إعادة التصميم التشاركي للإدارة العامة لإشراك جميع المواطنين.إعادة التكوين : 

تعتمد المراحل المذكورة أعلاه بشكل كبير على خصوصيات كل دولة، وطبيعة الصراع الذي أثر 

د إلى على الإدارة العامة، ومدى تعرضها للدمار وجوانبها، وتصميم القوى المعنية على إعادة البلا 

الاقتصادية التي كانت قائمة قبل الصراع. ومع  -السياسية  -مسار التنمية، والبنية الاجتماعية 
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ذلك، يمكننا أن نلاحظ، بشكل عام، أن المراحل المذكورة أعلاه متشابكة لأن عملية إعادة بناء 

رئة قبل البدء في الإدارة العامة ليست أحادية الاتجاه. بمعنى آخر، لا يمكن إكمال الإغاثة الطا

إعادة التأهيل، كما أنه لا يمكن استكمال إعادة التأهيل قبل البدء في الإصلاح. إذ أن عملية إعادة 

تشكيل نظام الإدارة العامة لجعله تشاركيًا ومستجيبًا لاحتياجات المواطنين، والمساءلة أمام 

مع ذلك لا ينبغي الخلط بين بعض المجتمع الذي يخدمه لا يمكنهما الانتظار حتى يكتمل الإصلاح. و 

 الجوانب.

i.  الإغاثة في حالات الطوارئ 

في مرحلة الإغاثة في حالات الطوارئ، لم يتم تنظيم أصحاب المصلحة بعد بطريقة عاطفية 

ومستقرة بطريقة أو بأخرى للمشاركة بفعالية في تحدي وإعادة تشكيل الإدارة العامة في المستقبل. 

الإدارة العامة نفسها أن تكون غائبة، والقطاع الخاص غالبًا ما يكون مدمرًا ففي هذه المرحلة، تكاد 

والمجتمع المدني غير منظم مثل المجتمع الذي يمثله. فالتوترات الاجتماعية المتعلقة بالأسباب 

والآثار المباشرة للصراع أكبر من أن تسمح بإجراء نقاش عقلاني حول كيفية إعادة تشكيل الإدارة 

 وهذه المرحلة حرجة يتوجب على كل من يستطيع المساعدة أن يساهم بدوره في تخطيها. العامة.

ii. إعادة التأهيل / إعادة الإعمار 

في معظم الحالات، تتضمن هذه المرحلة إصلاح المرافق مثل المباني وإعادة إنشاء الهياكل والأنظمة 

وارد البشرية وتدريبها لإدارة الهياكل للإدارة المنظمة واتخاذ القرار. كما يشمل إعادة بناء بعض الم

والأنظمة المعاد تأهيلها. يجب أن تهيئ مرحلة إعادة التأهيل البلاد للمشاركة في نقاش عميق وملتزم 

حول مستقبل الإدارة العامة للبلاد. تكمن مشكلة هذه المرحلة في أنها، في معظم الحالات، منشغلة 

فكيكها بعد بضع سنوات مع استمرار الإصلاح وإعادة بإعادة إنشاء الهياكل التي قد يتعين ت

التشكيل. بالنسبة للجزء الأكبر، ستكون النتيجة النهائية لمرحلة إعادة التأهيل الناجحة هي إنشاء 

مؤسسات وهياكل إدارية مناسبة، مثل الهيئات التشريعية العاملة والوزارات والمؤسسات 

لهياكل ستكون في الغالب غير فعالة، مع مشاكل القضائية. ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات وا

القدرات البشرية والأنظمة غير الكافية. كما أن الروابط بينها ستكون ضعيفة، حيث لم يكن هناك 

تعاون يذكر بينها أثناء عملية إعادة التأهيل. وفي بعض الأحيان يتم إعادة تأهيل البعض بدعم من 

يقوم مانح آخر أو شريك إنمائي بإعادة تأهيل الآخرين.  مانح واحد أو شريك في التنمية، بينما

وعندما لا تتعاون الأخيرة، فمن الممكن أن يكون لها مؤسستان في نفس البلد تتبع أنظمة متناقضة. 

ومع ذلك، فإن أسوأ جانب من جوانب إعادة التأهيل هو الميل إلى إعادة إنشاء المؤسسات 

 الصراع المدمر والذي يجب تجنبه كلما أمكن ذلك.والممارسات والأنظمة التي كانت أصل 
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تدور مرحلة الإصلاح بشكل أكبر حول إعادة التفكير في الأنظمة والإجراءات والهياكل التنظيمية 

والقدرات البشرية وإدارة المعلومات والمنهجيات والروابط المؤسسية من حيث صلتها بعملية 

أهم اهتمامات الإصلاح هي الكفاءة )الاقتصاد والفعالية(. وفي التنمية الشاملة والاحتياجات. إن 

معظم الحالات، جاءت الإصلاحات في شكل حزم مصممة في الخارج ووصفت بأنها "أفضل 

الممارسات". ومن النادر رؤية إصلاحات مصممة محليًا لمعالجة وضع البلد المعني. وبالتالي، بُذلت 

قليص حجم الخدمة العامة عندما لا يكون البلد مزودًا جهود الإصلاح، على سبيل المثال، لت

بالموظفين بشكل كافٍ. وفي ظل الارتباك الذي يكتنف إعادة التأهيل، سارعت بعض الدول إلى 

خصخصة الشركات باسم الإصلاح، على الرغم من عدم حل الملكية الاجتماعية لهذه الشركات. 

تم التخطيط لها وتنفيذها في بعض الأحيان بطريقة كما لوحظ في كثير من الأحيان أن الإصلاحات ي

لا تضمن التكامل والتآزر. على سبيل المثال، يمكن تطبيق التقليص كإجراء إصلاحي في جميع 

المجالات، مما يترك بعض الإدارات الحكومية مكتظة بالموظفين والبعض الآخر يعاني من نقص في 

بطريقة تجعل الموظفين الأكفاء يتركون الخدمة  الموظفين. أو إجراء معين لتقليص الحجم مصمم

 العامة ويظل الموظفون الأقل كفاءة.

iv. إعادة التشكيل 

الاقتصادي والثقافي المكثف  -السياس ي  -تعتبر هذه المرحلة خاصة بالفحص الذاتي الاجتماعي 

قيادة البلد  والتخطيط الاستراتيجي لتنمية البلاد. وتدوم هذه المرحلة الأطول، اعتمادًا على رغبة

وشعبه في الانخراط في التفكير التشاركي، وإعادة التنظيم، وتغيير الحكم المستقبلي والإدارة 

العامة للبلاد. ستؤدي هذه المرحلة أيضًا إلى تسويات حول قضايا مثل الحكم اللامركزي، والتمكين 

اص، ومدى مشاركة الاجتماعي والسياس ي والاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتنمية القطاع الخ

المجتمع المدني كشريك قوي في الإدارة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومدى 

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على جميع المستويات التي تشمل المجتمع 

 والجهات الفاعلة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

شكيل من جديد قبول الدولة للحكم التشاركي كمسؤولية مشتركة والدور الحاسم تؤكد إعادة الت

 للفاعلين العالميين وقوى العولمة في عملية التنمية في البلاد.

فهو يسمح للبلد بفرض نفسه وترسيخ الحكم والإدارة العامة على أساس مشاكله واحتياجاته 

جع على التآزر المتكامل المتوافق في هياكله وظروفه. والأهم من ذلك كله أن إعادة التشكيل تش

وأنظمته وسياساته واستراتيجياته وممارساته. وبالتالي، يمكن القول أنه في حين أن الإغاثة الطارئة 

 من أشكال الإدارة، ويسعى الإصلاح إلى 
ً
تحيي وجود البلد وشعبه، فإن إعادة التأهيل تعيد شكلا

ؤدي إعادة التشكيل إلى تثبيت الحوكمة. وباختصار، تركز جعل الإدارة العامة فعالة، بينما ت

عملية إعادة التأهيل على الإدارة العامة، وإصلاح الإدارة العامة، بينما تتمحور إعادة التشكيل 

 على الحوكمة.

iii. الإصلاح 
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يتمتع النموذج أعلاه بعدد من المزايا، بما في ذلك حشد الدعم السياس ي للحكومة، وتعبئة الموارد، 

ارات في التخطيط التشاركي، وتسهيل الحوار وتقليل التوترات بين المجموعات المتصارعة، وبناء المه

 وتحفيز الالتزام بالبرنامج. 

مدعوم بالخبرة العملية. فعلى  (Kauyza, 2003)يتبين أن تطوير النموذج أعلاه من قبل كاوزا 

ح الإدارة العامة في بلدان أوروبا المراحل الأربع التالية لإصلا  (Hesse, 1998)سبيل المثال، ميز هيس 

 (:CEECsالوسطى والشرقية )

  التحول، المرحلة الأولى التي انهارت فيها الأنظمة القانونية والسياسية والاجتماعية

 والاقتصادية القديمة بشكل لا رجعة فيه وبدأت تتشكل هياكل جديدة،

 ربة أكثر منهجية لإلغاء التوطيد، الذي سمح خلاله الاستقرار السياس ي المتزايد بمقا

 الضوابط والخصخصة والتسويق، 

  التحديث، الذي يتسم بالحاجة إلى إصلاح الترتيبات المؤسسية والسعي إلى "أفضل

الممارسات"، من خلال إعادة تعريف القطاع العام، ومداها، ودورها وتكوينها المؤسس ي، 

 والإقليمي الكفاءات.وإعادة تنظيم جهاز الحكومة المركزية، والترسيم الوظيفي 

  التكيف مع أحدث أداء للقطاع العام، كما هو ملاحظ في البيئات الغربية، وكذلك مع

 ضغوط الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

 من تنفيذ جميع عناصر الإصلاح معًا، من المهم تنفيذها على مراحل وضمن إطار 
ً
كما يتضح، بدلا

ات. إن البدء من الأولوية في تنفيذ الإصلاح، وإعداد العموم أولويات الدولة وصناع السياس

للإصلاحات بعد مرحلة تحضيرية، وطرح إصلاحات سهلة من العناصر الحيوية الاستراتيجية يعتبر 

مرحلة جيدة من الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار أن أساليب التنفيذ لا 

صلاح. وتشمل العوامل الرئيسية في نجاح عملية التنفيذ التزام تقل أهمية عن تصميم عملية الإ 

كبار القادة، وميسري التخطيط التشاركي ذوي الكفاءة العالية والموثوق بهم، والموارد المالية 

 الكافية والإطار الزمني المناسب.

لرئيسية بشكل أساس ي، تتضمن إعادة بناء بلد مثل ليبيا بعد صراع مدمر عنيف المراحل الأربع ا

 التالية:

  المرحلة الأولى: تقديم الإغاثة في حالات الطوارئ، حيث لا يوجد حرفيًا متسع من الوقت

 للتفكير بشكل شامل، والقلق الرئيس ي هو إنقاذ السكان النازحين ووقف القتال.



 

 توصيات للتنفيذ الفعال وإعداد التقارير

  المرحلة الثانية: إعادة التأهيل وإعادة الإعمار، والتي تتضمن بشكل أساس ي إعادة تأهيل

ية التحتية الأساسية بما في ذلك استعادة بعض القدرات البشرية لوضع البلاد على البن

 المسار الصحيح والتفكير في مستقبله.

  المرحلة الثالثة: الإصلاح، حيث تتحول جهود بناء القدرات إلى اهتمامات الكفاءة

 والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد.

 ،حيث يتم تعبئة الدولة بأكملها في الفحص الذاتي  المرحلة الرابعة: إعادة التشكيل

 والتخطيط التنموي الاستراتيجي لوجهات النظر والتطلعات على المدى الطويل.

ينبغي التعامل مع جهود بناء القدرات في نفس المراحل، مع مراعاة الحاجة إلى كل مرحلة 

ملاحظته حول هذه المراحل هو  للاستعداد للمرحلة التالية والتقدم إليها. وهناك ش يء واحد يجب

أنها، في معظم الحالات، تتداخل مع بعضها البعض. وبهذا لا ينبغي تفسيرها على أنها تعني إكمال 

 مرحلة قبل أن تبدأ مرحلة أخرى. ويتكون الخيط المشترك الذي يربط بينهما من المبادئ التالية:

 ،إعادة إرساء سيادة القانون بشكل فعال 

  مة والمتفانية من أجل تمكين ومشاركة جميع السكان وللتقارب في القيادة الملتز

 استخدام الموارد الوطنية والدولية من أجل التعافي من أجل التنمية المستدامة،

 ،الإنصاف والعدالة 

  رؤية وطنية طويلة الأجل مشتركة بشكل عام وواسع النطاق تستند إلى فهم مشترك

 ات، وأولويات التنمية،لاحتياجات البلد، والقيود، والتحدي

 ،تمكين ومشاركة المجتمعات المحلية 

  ،إبقاء السكان على اطلاع جيد ومشاركتهم في عملية الحكم برمتها 

 ،الفعالية والكفاءة والاقتصاد من أجل استخدام أفضل للموارد الشحيحة 

 لشؤون إعادة التركيز على القيم والأخلاق واحترام التنوع والشمول والنزاهة في إدارة ا

العامة. كما تعد مسألة احترام التنوع والشمول أمرًا بالغ الأهمية لأن معظم النزاعات 

عزى إلى حد كبير إلى الاستياء الناجم عن الإقصاء،
ُ
 التي شهدتها القارة الأفريقية ت

  ،الشفافية والمساءلة 

 مشاركة وإشراك جميع أصحاب المصلحة والشركاء في عملية التنمية بأكملها من 

 التخطيط إلى تنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع.
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 تحديد أولويات الإصلاحات 6.2

إن المبادرة الإستراتيجية ذات النطاق المحدود إلى حد ما، ولكن مع التركيز الحقيقي وخطط العمل 

ة الواقعية، تستحق أكثر من استراتيجية واسعة لا يمكن تنفيذها بشكل واقعي. لإصلاح الإدار 

العامة، قد يشمل تحديد النطاق )وتحديد الأولويات( تحديد الأهداف من حيث مجالات إصلاح 

الإدارة العامة المغطاة والجوانب المختلفة لمنطقة إصلاح إدارة عامة معينة. فعلى سبيل المثال، قد 

يتم اختيار يتم استبعاد بعض مجالات إصلاح الإدارة العامة هذه إذا لم تطرح مشاكل كبيرة، أو قد 

بعض المجالات لتلقى اهتمامًا خاصًا بموجب الاستراتيجية الحالية، حتى لو كان هذا يعني استبعاد 

 مجالات أخرى لا تقل أهمية عن إصلاح الإدارة العامة في الوقت الحاضر.

عندما يمكن أيضًا تطوير وتحديد نطاق وأولويات الإصلاحات داخليًا، يوص ى بشدة أن يتم ذلك 

اكة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، للتحقق من صحة أفكار الإصلاح بالشر 

الاستراتيجي الأولية )وبالتالي الاختيار المستهدف للإجراءات( التي طورها واضعو الصياغة 

الرئيسيون للاستراتيجية، ولضمان تصميم الإصلاحات بطريقة تحظى بأكبر قدر ممكن من الدعم 

يين وعامة الناس. وهذا يزيد من احتمال حصول المشاكل المنتقاة من أصحاب المصلحة الرئيس

التي ستعالجها الإصلاحات على اعتراف جماعي. وكلما اتسع نطاق الاتفاق بشأن اتجاه الإصلاحات، 

زاد احتمال أن تكون الدولة قادرة على معالجتها من خلال الجهود المشتركة لجميع أصحاب 

. كما يمكن رؤية خطة العمل المعنية بإصلاحات الإدارة العامة، إلى المصلحة المشاركين في تنفيذها

( 2003( بناءً على نموذج كاوزا )19جانب تحديد أولويات الإصلاحات المقترحة أدناه )الجدول 

 المذكور أعلاه.

 : ترتيب أولويات إصلاحات الإدارة العامة المقترحة20الجدول 

 وارئ: عاجلة / حتى عام واحد منذ الانتخابات الوطنيةالمرحلة الأولى: الإغاثة في حالات الط

 التوصيفات الوظيفية لكل منصب حكومي مركزي 

 توحيد هيكل الدولة وإقامة مؤسسات عامة شرعية وقوية

 وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية لمكافحة الفساد

 تطوير استراتيجية وطنية لتقوية الحكم المحلي

ن الحكومة المركزية والمحلية من خلال وحدة دائمة للحكم داخل وزارة الحكم تحسين العلاقات بي

 المحلي

 توفير التمويل الكافي للبلديات 

 دعم البلديات في المناطق النائية لتقديم الخدمات المحلية لسكانها

 إنهاء الحرب الأهلية والتركيز على التنمية الوطنية وتحسين الاقتصاد 

 دمات من خلال استخدام تقنية المعلوماتتحسين تقديم الخ



 

 توصيات للتنفيذ الفعال وإعداد التقارير

 المرحلة الثانية: إعادة التأهيل: على المدى القصير 

 تقديم التخطيط الاستراتيجي وخطط التنمية الوطنية الشاملة والمرنة

بناء القدرات المؤسسية لتعزيز تحليل السياسات والتخطيط والتنسيق على مستوى الحكومة 
 مكتب رئيس الوزراء المركزية من خلال تعزيز 

 تطوير الحوكمة والتشاور بين الحكومات المركزية والمحلية

 تفويض السلطة إلى المستويات الأدنى داخل المؤسسات، لتعزيز مساءلة موظفي الخدمة المدنية

 المراجعات الوظيفية

لمدنية تعديل التشريعات القائمة من أجل ضمان التوظيف على أساس الجدارة لموظفي الخدمة ا
 والمساواة في المعاملة في جميع مراحل التوظيف

تحسين نظام الرواتب لموظفي الخدمة المدنية من خلال تحليل الوضع الحالي بشكل أكبر واقتراح 
نموذج مكافآت منطقي وشفاف وقائم على الأداء ومنصف يبقي على موظفي الخدمة المدنية 

 ويجذبهم ويحفزهم 
 نية لقيادة إصلاح الخدمة المدنية وضمان تنفيذهاإنشاء جهاز الخدمة المد

تنفيذ برنامج تدريب شامل قبل الخدمة وأثناء الخدمة وخارجها لموظفي الخدمة المدنية بالشراكة مع 
 الجامعات ومؤسسات التدريب المهني
 إنشاء بوابة حكومية واحدة وشاملة

ب عملها وهياكلها التنظيمية بما يتماش ى تشجيع / تدريب منظمات المجتمع المدني على مراجعة أسالي
 مع الهياكل الإدارية الحديثة

 تعزيز قدرة المسؤولين الإداريين المحليين لضمان الأداء الفعال للبلديات

السماح بوجود مصارف خاصة، وخصخصة بعض البنوك الحكومية، وتسهيل الاقتراض الخارجي 
 لأصحاب المشاريع المحليين

 ير البناءة للقطاع العام مع القطاع الخاصإنهاء المنافسة غ

 تطوير برامج التدريب على ريادة الأعمال

إصدار قانون شامل لتطوير القطاع الخاص وتعديل اللوائح المناهضة للقطاع الخاص ضمن 
 القوانين القائمة

 التعاقد على بعض الخدمات العامة للقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحسين فعالية الخدمات
 العامة

وضع وتنفيذ خطة عمل الحكومة المفتوحة وخلق تدابير لضمان الشفافية في القطاع العام 
 والحكومة المفتوحة

تطوير نهج يتمحور حول المواطن من خلال التواصل المباشر مع العملاء وردود الفعل الواردة من 
 المواطنين

 ول إليها توطين تقديم الخدمات العامة ليسهل على المواطنين الوص
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 المرحلة الثالثة: الإصلاح: على المدى المتوسط 
 ضمان الربط بين تخطيط السياسات وصنع القوانين والميزنة

 تبسيط الإطار القانوني لتخطيط السياسات
 تطوير نظم شاملة للإدارة والمراقبة والتقرير والتقييم 

 إصدار قانون إجراءات إدارية
 والسلطات الزائدة إلى السلطات المحلية والمجتمع المدني اللامركزية ونقل الوظائف

 إنشاء وكالات تنفيذية
 إصلاح الشركات المملوكة للدولة

 إعادة تنظيم الوزارات
 إنشاء الأجهزة الرقابية والتنظيمية

تحسين المسؤولية التأديبية لموظفي الخدمة المدنية وإنشاء نظام مراقبة لمنع الفساد في الخدمة 
 دنيةالم

 إنشاء آليات الأخلاق والنزاهة في المؤسسات
 زيادة الشفافية في إعداد الموازنة لعمليات إدارة المالية العامة

 حملات توعية حول الأخلاقيات والنزاهة الوطنية والمحلية
إنشاء ديوان محاسبة حكومي قوي ومستقل ووحدات تدقيق مستقلة داخل كل مؤسسة عامة 

 رئيسية
 قدراتبناء ال

 الإدارة الاستراتيجية
 إدارة الأداء

 إدارة الجودة
 القيادة

 إدارة موجهة نحو المواطن
 رقمنة السجلات الرئيسية وإمكانية التشغيل البيني وإنشاء أنظمة جديدة لتكنولوجيا المعلومات

 تطوير البنية التحتية المادية لتكنولوجيا المعلومات 
لومات والاتصالات المتكاملة لنوافذ تقديم الخدمات بالمؤسسات تطوير واستخدام تقنية المع

 المركزية للمواطنين
 بما في ذلك منظمات المجتمع المدني لأنشطة إصلاح الدولة

 مراجعة التشريعات الحكومية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني 
 تفويض السلطات والتفويضات والمهام المحلية للبلديات

 ية جهوية وبنك حكومي محلي لتمويل المشاريع المحليةإنشاء هيئات تنم
 إدخال البلديات الحضرية في المدن الكبيرة والمناطق المكتظة بالسكان لضمان التنسيق بين البلديات

 تغيير ديناميكيات التوظيف وخفض التوظيف في القطاع العام
 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 إنشاء إطار قانوني موحدتبسيط الإجراءات الإدارية و 
 تعزيز آليات المساءلة

 إنشاء نظام شامل لضمان جودة الخدمات العامة
 تعزيز آليات الشكوى لمراقبة أنشطة الإدارة العامة، وضمان حقوق المواطنين والوصول إلى المعلومات

 



 

 توصيات للتنفيذ الفعال وإعداد التقارير

 المرحلة الرابعة: إعادة التكوين: على المدى الطويل 

ناطق معينة لتمكين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات المحلية تحرير وسحب الدولة من م

 من التطور 

تحليل كيفية ممارسة التأثير السياس ي على المناصب القيادية في الخدمة العامة واقتراح حل موحد 

 لمنعه

 خلق بيئة مستدامة في الخدمة المدنية تضمن التطوير المهني المستمر

دنية والشركات المملوكة للدولة من خلال خطة ملموسة، وذلك بشكل تقليص حجم الخدمة الم

أساس ي عن طريق إعادة توجيه فائض موظفي الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص واستخدام التأمين 

 الاجتماعي وأنظمة شبكات الأمان

سات تطوير واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات المتكاملة لنوافذ تقديم الخدمات بالمؤس

 المركزية للمواطنين

 إيجاد آلية للمواطنين لمراقبة جودة الخدمة وتقديم التغذية الاسترجاعية )التعليقات( 

الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم 

 الخدمات عبر الإنترنت

 ت العامةوضع آليات الحوكمة لتشمل تقديم الخدما

 تطوير الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني 

 إنشاء المحافظات على النحو المنصوص عليه في قانون الحكم المحلي

 زيادة تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تدعم خلق فرص العمل

 تفريق الاقتصاد وتشجيع القطاع غير النفطي

 تخفيض الدعم الحكومي

 سوق المحليإنشاء وتطوير ال

 استثمارات القطاع العام لتعزيز أداء القطاع الخاص

 خصخصة الأصول العامة غير الأساسية وغير الإستراتيجية والشركات المملوكة للدولة

 إشراك المجتمع المدني في نظام تقديم الخدمات العامة

 : من إعداد المؤلفينالمصدر
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 ارة العامةإدارة المخاطر من أجل إصلاحات الإد 6.3

والسياس ي لا تزال المخاطر المحتملة في تنفيذ الإجراء المقترح مرتفعة نسبيًا نظرًا للوضع الأمني 

بعض المخاطر المحتملة لحزمة إصلاح الإدارة العامة في  20المتقلب في ليبيا. وهنا يعرض الجدول 

 ليبيا والتدابير المقترحة للتخفيف منها.

 ر لبرنامج إصلاح الإدارة العامة. إدارة المخاط21الجدول 

مستوى  تدابير تخفيف المخاطر
المخاطرة 
)مرتفع / 
 /متوسط 
 منخفض(

 المخاطر

سيتم تصميم التدخلات بطريقة مرنة من أجل 
التمكين من التكيف مع الظروف المختلفة )مثل 

التركيز على مناطق جغرافية مختلفة و / أو 
سيتم إجراء  مستوى لامركزي إذا لزم الأمر(. كما

 مرتفع

قد يؤدي عدم الاستقرار 
السياس ي والتغييرات المحتملة 
داخل / الحكومة إلى تعطيل 

العلاقات القائمة وإعاقة 

 تصورات المستجوب حول منهجية الإصلاح

 .نحن بحاجة إلى تفكيك كل ش يء وإعادة البناء والبدء في العمل 

 ظر راديكالية حول هذه القضية ... إحضار الشركات الدولية المختصة لتحل "لدي وجهة ن

يمكنك العمل معهم في الإدارة العليا وحتى على مستوى الإدارة و  محل المؤسسات القائمة.

 ”.هيكلة حسب التوصيف الوظيفي ال هدم وإعادة. يجب الوسطى

  إصلاحات في الإدارة العامة.يمكننا البدء في إصلاح وإعادة بناء ليبيا من خلال إدخال 

على سبيل المثال، إذا ف أيضًا في الإصلاحات السياسية.الإدارة العامة  ستساهم إصلاحاتو 

كانت الحكومة المحلية تعمل بشكل جيد، فسيكون لها عواقب سياسية، حيث سيصبح 

ا في عملية الإصلاح.
ً
 الناس أكثر انخراط

 من شأن الآثار السلبية للتدخلات الخارجي 
ً
ة أن تفاقم الوضع في ليبيا وتجعله مستعصيا

ر خارج ليبيا سيكون  على الحل. أي شكل من أشكال التقليد المباشر لنموذج الإصلاح المطوَّ

بالطبع، يمكننا استخدام أفضل الممارسات من بقية العالم، ولكن و محكوم عليه بالفشل. 

فنحن بحاجة إلى إنتاج نموذجنا ظروفنا فريدة من نوعها،  لكون نظرًا …. بطريقة انتقائية

 الفريد لإعادة بناء البلد وإصلاح الإدارة العامة والاقتصاد والمجتمع.

 ؤدي أحد الإجراءات الناجحة إلى نجاح الإجراءات الأخرى. لذلك، يس، و كل الحلول مترابطة

 .معا نحن بحاجة إلى أن نبدأ من مكان ما



 

التقاريرتوصيات للتنفيذ الفعال وإعداد   

تحليل منتظم للأوضاع وحوارات مستمرة بشأن 
السياسات بهدف بناء الثقة والسماح بالتفاوض 

 .عند الاقتضاء

العمل على المستوى الوطني 
 )المركزي(

لسياسيين وغيرهم من إقناع ا .1
أصحاب القرار بأهمية إجراءات 

 الإصلاح
إشراك أصحاب المصلحة غير   .2

 السياسيين في عملية تنفيذ الإصلاح

 متوسط

 تغيير الأولويات السياسية

سيتم تقييم الوضع الأمني على أساس مستمر، 
بما في ذلك إعادة تقييم المخاطر بشكل دوري. 

تيجيات وعند الحاجة، يمكن تطوير استرا
التخفيف لإدخال إعدادات الإدارة عن بعد و / 

أو النظر في إجراء أنشطة تدريبية خارج ليبيا 
 .)كاستراتيجية التخفيف فقط(

متوسط إلى 
 مرتفع

قد تؤدي التحديات الأمنية إلى 
نقص في الوصول و / أو عدم 

القدرة على حشد الخبرات 
 وبالتالي إعاقة تنفيذ البرنامج

ظ على حوار منتظم مع الشركاء من خلال الحفا
المؤسسيين المعنيين، سيكون من الممكن إقامة 

 .علاقات ثقة وفتح حوارات
 متوسط

لا تستطيع المؤسسات الليبية 
الشريكة، مثل منظمات 

المجتمع المدني ومستشارو 
الحكومة المحلية، المشاركة في 
البرنامج، بسبب الخوف و / أو 

 انعدام الأمن
لسياسة، وتحسين التنسيق بين تحديد مفاهيم ا

 .مختلف مستويات الحكومة
 مرتفع

إعادة توزيع اختصاصات 
الوزارات أو توزيع 

الاختصاصات بين المستويات 
 الحكومية المختلفة

إجراء تدريب لموظفي الخدمة المدنية والمديرين 
والموظفين في الوحدات ذات الصلة في مجال 

 .السياسة والتخطيط منتصف المدة
 عمرتف

القدرات الإدارية غير الكافية 
 .والمتفاوتة لأجهزة إدارة الدولة

تحسين التنسيق بين الوزارات التنفيذية ومراكز 
 .الحكومة وإنشاء آليات مجموعات التنفيذ

متوسط إلى 
 مرتفع

عدم مواءمة أولويات هيئات 
 إدارة الدولة المختلفة

 لموارد الماليةنقص ا متوسط التبرعات واستخدام الأموال الدولية.

ربط الإصلاحات بالتخطيط الاستراتيجي ووثائق 
 الميزانية

متوسط إلى 
 مرتفع

عدم وجود تخطيط طويل 
المدى لموارد الموازنة واستقرار 

 الإطار المالي
تشكيل مجموعة عمل داخل مكتب رئيس 

الوزراء لإصلاح الإدارة العامة لكسب الدعم 
 السياس ي وتنسيق أفضل.

متوسط إلى 
 تفعمر 

عدم استكمال الإطار 
التشريعي لغياب الإرادة 

 السياسية

ضمان عملية مفتوحة وشاملة وشفافة لصياغة 
اللوائح، مع التركيز بشكل خاص على إشراك 

ممثلي النقابات التمثيلية وتعيين خبراء لتقييم 
 الوظائف.

 مرتفع

ضغوط لاستبعاد أنظمة فرعية 
معينة من النظام المنسق 

، أي نظام لعلاقات العمل
الراتب الفردي، وعدم وجود 

 .تقييم وظيفي مناسب
زيادة شفافية عمل الهيئات وعمل الموظفين في 
الهيئة من خلال تعزيز مراقبة وتقييم الأداء مع 

 الحد من سلطة اتخاذ القرار للمديرين
 متوسط

عدم كفاية الدعم السياس ي 
لنزع الطابع السياس ي عن نظام 
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د التوظيف وإدارة الموار 
 البشرية

تأمين الدعم السياس ي الكامل من رئاسة الوزراء 
 ومجلس الدولة الوطني

 مرتفع

الاعتراف الكافي من قبل جميع 
الجهات الفاعلة بدور وحدة 
التخطيط والتنفيذ الخاصة 

بإصلاح الإدارة الحكومية )التي 
سيتم إنشاؤها داخل رئاسة 
الوزراء( باعتبارها الفاعل 

تطوير المهني الرئيس ي في نظام ال
لسلطة الإدارة العامة 

واستعدادهم واهتمامهم 
بالمشاركة بنشاط في نظام 

 التطوير المهني

اعتماد وتنفيذ التدريب الأولي للموظفين الجدد 
 على مراحل

 متوسط
 

اختصاصات متفاوتة 
للموظفين في وحدة تنفيذ 

الإصلاح، الصعوبات المحتملة 
في دمج الموظفين الجدد في 

 الوحدة
إجراء مشاورات في الوقت المناسب مع أصحاب 
المصلحة على جميع مستويات الإدارة والإدارة 
الخارجية فيما يتعلق بالتنفيذ الحكيم لهذه 

السياسات والبحث عن ترتيبات بديلة للعمال 
 الفائضين وموظفي الخدمة المدنية

 مرتفع

انخفاض الاهتمام السياس ي 
 والعامة بسياسات التقليص

دراء رفيعي المستوى على أهمية وفوائد تدريب م
وضرورة وجود نظام للإدارة والرقابة المالية 

 ووظيفة تدقيق داخلي مستقلة.
 مرتفع

عدد غير كاف من المديرين 
المدربين بسبب التغييرات 
 .المتكررة في كبار المديرين

 إنشاء متاجر واحدة وبوابة حكومية واحدة
 متوسط

 

ا عدم كفاية أنظمة تكنولوجي
المعلومات غير الموصولة 

 لتقديم خدمات عامة أفضل
مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة تحديث 

الجداول الزمنية في الوقت المناسب من أجل 
 تنفيذ الأنشطة بكفاءة.

 متوسط
 

التأخير في اعتماد اللوائح 
والوثائق النموذجية اللازمة 

 .لتنفيذ اللوائح
جراءات التعديلات التنظيمية وتبسيط الإ 

 لتعديل القوانين الخاصة مع القانون 
منخفض إلى 

 متوسط
 العبء الإداري على الموظفين

 إشراك الخبراء والمساعدة الفنية.
 

 مرتفع

وجود سجلات رسمية محفوظة 
فقط في شكل مادي وليس 

إلكتروني، أو مستندات في شكل 
إلكتروني غير منظم بشكل 
كافٍ، أو نقص في توحيد 

 .البيانات
يبات لجميع العاملين في الهيئات للتعرف على تدر 

 الآثار الإيجابية لآلية إنشاء أنظمة إدارة الجودة.
 

 مرتفع
مقاومة التغيير. ربما في الأشكال 

 التالية:



 

 توصيات للتنفيذ الفعال وإعداد التقارير

 تدريب خاص للإدارة فقط.
 

تحديد الأدوار الواضحة لجميع المشاركين في 
 هذه العملية.

 

. لن يكون الموظفون والمدراء 1
المؤسسات العامة في مختلف 

دافعًا كافيًا للتغييرات داخل 
 الهيكل الحالي.

. إدارة الجهات المشاركة 2
بشكل غير كاف في تنفيذ 
المشروع، بطريقة لا تقدم 

 الدعم الكافي.
. يخش ى الموظفون في الهيئات 3

تغيير الأساليب المتبعة في أداء 
 المهام.

تعزيز مبادئ الانفتاح والشفافية في الإدارة 
لعامة، وتطوير الثقافة السياسية التشاركية ا

وإقامة شراكات بين الإدارة العامة ومنظمات 
 المجتمع المدني 

متوسط الى 
 مرتفع

الدافع غير الكافي للموظفين في 
الهيئات الإدارية الحكومية 
لتغيير الطريقة الراسخة في 

 القيام بالأشياء.

ضمان الدعم الجماهيري لممارسة الضغط على 
لطات ذات الصلة لتضمين نص القوانين الس

التي من شأن تنفيذها أن يمكن تحقيق الهدف 
 المحدد.

 مرتفع

عدم الاتساق في مواقف 
المؤسسات ذات الصلة 

والمشاركة في عملية صياغة 
اللوائح، والتأخير في المواعيد 

النهائية لاعتماد القوانين، ونص 
القانون يحتوي على حلول لن 

مارسة تكون فعالة في الم
العملية لتحقيق الهدف 

 المحدد.
سيكون من الضروري إنشاء آلية تنسيق من 

خلال مجموعات العمل الفنية المختلفة 
والاتصالات غير الرسمية والاجتماعات الرسمية 

المنتظمة بين مختلف أصحاب المصلحة 
 والمؤسسات المانحة 

متوسط إلى 
 منخفض

تتداخل أنشطة البرنامج مع 
من المجتمع  تدخلات أخرى 

 الدولي

 من إعداد المؤلفين باستخدام وثائق مشروع "مساندة ليبيا" التابع للاتحاد الأوروبي والنص المصدر:

 اقتراحات التنفيذ خطوة بخطوة 6.4

 عن 
ً
بالنظر إلى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية الفريدة في ليبيا، فضلا

عامة الليبية، يجب أن يبدأ برنامج إصلاح الإدارة العامة بوضع التقاليد الإدارية للإدارة ال

استراتيجية إصلاح مرنة وشاملة واختيار نهج تنفيذ الإصلاح، لهذا الغرض، يجب إنشاء وحدة 

إصلاح قوية داخل مكتب رئيس الوزراء، ذات صلاحيات واضحة، وموارد بشرية مؤهلة وتمويل 

 من ذلك، يمكن إسناد مه
ً
مة تصميم وتنفيذ إصلاح الإدارة الحكومية إلى إحدى كافٍ. وبدلا

الوزارات. ومع ذلك، للتمكين من تنسيق أفضل لأنشطة الإصلاح، من الأفضل إنشاء وحدة خاصة 

 داخل مكتب رئيس الوزراء.



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

 : المنهجية المقترحة لإصلاح الإدارة العامة في ليبيا21الشكل 

 

 : من إعداد المؤلفينالمصدر

 وقبل 
ً
كل ش يء، يجب أن تتمثل مهمة وحدة تنسيق إصلاح الإدارة الحكومية في إجراء تقييم أولا

لاحتياجات الإصلاح المؤسس ي وتصميم إصلاحات فريدة لكل مجال من مجالات إصلاح الإدارة 

الحكومية. لضمان أن يتجذر إصلاح الإدارة الحكومية في الوزارات المختلفة والمؤسسات العامة 

ن اختيار رواد الإصلاح في كل مؤسسة والعمل معهم أثناء عملية الإصلاح. يجب الأخرى، كما يمك

وضع إستراتيجية إصلاح تدريجية ولكن مخططة موضع التنفيذ من خلال تنفيذ مرحلي لكل 

عملية إصلاح معينة. يجب على وحدة تنسيق إصلاح الإدارة الحكومية إجراء تقييم نصف سنوي 

م تقرير عنه. يجب تقديم تقارير المراقبة السنوية عبر الإنترنت وسنوي لعملية الإصلاح وتقدي

وكذلك في شكل مكتوب. يحتاج برنامج الإصلاح إلى التعديل عندما تتغير الظروف الاجتماعية 

يمكن رؤية استراتيجية  .21والاقتصادية والسياسية. يظهر نموذج تنفيذ الإصلاح هذا في الشكل 

 .22ت الفردية في الشكل التنفيذ خطوة بخطوة للإصلاحا

 

 

 

 تنفيذ إصلاحات الإدارة العامة
 

التنفيذ على مراحل 

ةخطوة بخطو وبطريقة و 
تقييم الإصلاحات

إعادة تعديل برنامج 

الإصلاح

ةإنشاء وحدة إصلاح معزز 

إجراء تقييمات 

احتياجات الإصلاح 

المؤسس ي

إنشاء تحالف الإصلاح 

وتحديد أبطال الإصلاح

لاح تطوير استراتيجية إص

مرنة وشاملة

اتخاذ قرار بشأن نهج 

تنفيذ الإصلاح

تخصيص ميزانية 

مخصصة



 

 توصيات للتنفيذ الفعال وإعداد التقارير

 : استراتيجية التنفيذ المقترحة خطوة بخطوة للإصلاحات الفردية22الشكل 

 

 

 

 
 : من إعداد المؤلفينالمصدر

، يجب أن تبدأ استراتيجية تنفيذ 18على غرار نموذج تنفيذ الإصلاح العام الوارد في الشكل 

الفات لإصلاح الإدارة العامة، حيث من الإصلاحات الفردية باستراتيجية سياسية وإنشاء تح

 من القيام بسلسلة من و  المحتمل أن تهدد مراكز القوى القائمة والثقافات المؤسسية.
ً
بدلا

الإصلاحات الفنية، يجب أن تكون هناك استراتيجية لتوليد الدعم، وضمان المشاركة، وتقليل 

ون استراتيجية الإصلاح مرنة بما المخاطر السياسية، والتخلص من المفسدين. لذلك، يجب أن تك

 (.IFIT  ،2020يكفي للنمو مع التطورات في البيئة السياسية وعملية الإصلاح الأوسع )

ومن أجل تنفيذ إصلاح الإدارة العامة، يجب على الحكومة تحديد رواد الإصلاح والعمل معهم من 

جتمع المدني وموظفي الخدمة بين السياسيين المشهورين والأكاديميين ورجال الأعمال وقادة الم

المدنية الذين لديهم صلات مع مجموعة من الوزارات والمنظمات العامة الأخرى. يجب أن يدافع 

هؤلاء الأبطال عن الإصلاح داخليًا وعلنيًا، ويسهلوا التعاون ويضمنوا استدامة العملية على المدى 

 الطويل.

ية البدء باستراتيجية سياس

وإقامة تحالفات لإصلاح 
الإدارة العامة

اعتماد نهج تدريجي

إنشاء وحدة إصلاح مستقلة 

ذات صلاحيات قوية 

ووظائف محددة جيدًا

إجراء تدقيق مؤسس ي

اتتعزيز التعاون بين المنظم

ن تعيين موظفين ومستشاري

مدنيين ذوي عقلية 
إصلاحية

إرجاء إعادة الهيكلة 

والترشيد على نطاق واسع

يةالبدء بالمؤسسات التجريب

 التنفيذ خطوة بخطوةاقتراحات 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

فنية ومصدرًا للموظفين المهرة للخدمة يجب أن يوفر الحلفاء من القطاع الخاص الخبرة ال

 عن كونهم الملاذ الجديد للخريجين الجدد للتوظيف. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب 
ً
المدنية، فضلا

قطاعًا خاصًا أكثر تطورًا، على المستوى الليبي والدولي، ومستوى متزايدًا من قدرة القطاع الخاص 

دى استراتيجيات إصلاح الإدارة العامة الأكثر على استيعاب القوى العاملة الليبية، حيث إن إح

حاجة في ليبيا هي تقليص عدد القوى العاملة الإضافية وإعادة توجيهها إلى القطاع الخاص، 

 وكذلك تشجيعهم على إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة بهم كرجال أعمال.

رهم من الجهات الفاعلة يمكن للحلفاء بين المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والصحفيين وغي

في المجتمع المدني تقديم بيانات لتحسين تصميم الإصلاح، وتسهيل المشاورات مع أصحاب 

المصلحة خارج الحكومة، وبناء الوعي العام والثقة فيما يتعلق بعملية الإصلاح. وباعتبارهم من 

وفي هذا السياق، من  المؤيدين والمراقبين، فقد مارسوا الضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات.

 المهم بشكل خاص مراعاة الحقائق السياسية للبلد.

في حين أن التغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث في غضون ستة أشهر، فمن المرجح أن تستغرق 

معظم عناصر إصلاح الإدارة العامة ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سنوات حتى يكون لها تأثير 

(. قد يكون الإصلاح المعجل والشامل للإدارة العامة أمرًا IFIT،2020واضح وأكثر من عقد لتتجذر )

مثاليًا، لكن القيود السياسية والقيود على القدرات للسياقات الهشة والمتأثرة بالصراع ستجعل 

ذلك غير ممكن. لذلك، فإن تقييم المخاطر والفرص السياسية، وكذلك المؤيدين والمعارضين 

عام والخاص، أمر ضروري لتطوير استراتيجية إصلاح مبنية على السياق المحتملين في القطاعين ال

 المحدد.

نظرًا لهشاشة عملية السلام، وانقسام المجتمع، ومعدل البطالة المرتفع، وحقيقة أن الكثير من 

الناس يعتمدون على الدولة لإطعام أسرهم، سيكون من الأفضل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات 

إطار تكتيكي، وذلك بالتركيز على المجالات ذات الأولوية التي يمكن أن تحقق  الأولية الصغيرة في

مكاسب سريعة وكسب التأييد الشعبي وتوليد رد فعل سياس ي ضئيل. كما ستولد النجاحات 

المبكرة الإرادة السياسية، وتخلق الزخم، وتجذب التمويل لإصلاحات إضافية أكثر صعوبة. على 

ا أفضل للبدء من الجهود سبيل المثال، قد تكون ا لتغييرات في عمليات التوظيف أو الشراء مكانً

الطموحة مثل برامج تقليص الحجم واسعة النطاق في المؤسسات العامة. يجب أن تستند هذه 

الإصلاحات الإضافية إلى استراتيجية طويلة الأجل وخارطة طريق متعددة السنوات، ومرنة بما 

اشئة، ومعالجة العقبات الجديدة، وتغيير المسار إذا فشل أي نهج يكفي للاستفادة من الفرص الن

 واحد.
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تتمثل إحدى الخطوات الإستراتيجية لتنفيذ مثل هذه المجموعة الواسعة من الإصلاحات في 

الإدارة العامة في إنشاء وحدة إصلاح مستقلة ذات صلاحيات قوية ووظائف محددة جيدًا. إذ يجب 

  -مدعومًا بشكل مثالي من قبل رئيس الدولة / الحكومة  -قل أن تكون آلية أو كيان مست
ً
مسؤولا

عن تصميم وتخطيط وتنفيذ ثم تنسيق ومراقبة عملية الإصلاح بالتعاون مع الهيئات الحكومية 

ذات الصلة. ومن أجل تجنب التدخل السياس ي والجمود المؤسس ي، يجب أن تكون هذه الوحدة 

تشرف على الشؤون العامة والخدمة المدنية. كما يجب أن منفصلة عن الهيئة الحكومية التي 

تكون وحدة إصلاح الإدارة العامة في مكتب يتمتع بالإرادة السياسية والنفوذ، ويفضل أن يكون 

ذلك لرئيس الدولة / الحكومة أو أي مسؤول آخر رفيع المستوى. ومن أجل الحفاظ على الزخم 

يرها مباشرة إلى هذا المسؤول على أساس شهري والدعم، يجب أن تقدم وحدة الإصلاح تقار 

والتأكد من اتخاذ القرارات الرئيسية. كما يجب أن تبدأ الوحدة بشكل مثالي بفريق أساس ي صغير 

مسؤولين كبار مع فهم عميق للديناميكيات المحلية، وشبكات قوية داخل الهيئات  10-8يتكون من 

 رأسها شخصية محترمة ومعروفة.الحكومية، ومعرفة جيدة بالتطوير التنظيمي ي

بالإضافة إلى الفريق الأساس ي، يمكن للوحدة أن تضم أعضاء من المجتمع المدني المحلي و / أو 

القطاع الخاص الذين يجلبون مجموعة من الخبرات لعملية الإصلاح، ويكونون قادرين على 

مع الحكومة أو معها. مواجهة الجمود المؤسس ي، ويفضل أن يكون لديهم بعض الخبرة في العمل 

كما يمكن أيضًا تعيين متخصصين محليين ودوليين لدعم مهام محددة حسب الحاجة. ولتقليل 

 
ً
الارتباك والتكرار والتدخل، يجب تحديد صلاحيات وحدة الإصلاح واختصاصاتها بوضوح، فضلا

 عن مسؤوليات الهيئات الحكومية المشاركة في عملية الإصلاح.

يم الذي يوجه الاستراتيجية السياسية والتوسع فيه، يجب أن تبدأ وحدة عند استخدام التقي

إصلاح الإدارة العامة بالتشاور مع كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية الرئيسية 

في الحكومة والأحزاب / الجماعات المعارضة، وغيرهم من المطلعين على الأعمال الداخلية 

م الداخلي وتحديد القضايا ذات الأولوية التي يجب معالجتها في عملية للحكومة، لذلك لبناء الدع

الإصلاح. ومن أجل تصميم حزمة من الإصلاحات المناسبة والمستجيبة للاحتياجات المحلية، يجب 

على الوحدة بعد ذلك إجراء تدقيق شامل للتشريعات واللوائح والإجراءات التي توجه عمليات 

يكل وعدد ووظائف وقدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة والموظفين الخدمة المدنية، وكذلك ه

 على المستويين الوطني ودون الوطني.

وستكون المراجعة أو التدقيق بمثابة عملية جرد وتقييم للاحتياجات. وتساعد وحدة الإصلاح على 

مة وأهداف تحديد الثغرات التي يجب معالجتها من أجل مواءمة الخدمة المدنية مع وظائف الحكو 

الإدارة. كما يوضح التكاليف المالية والتكاليف الأخرى للخدمة المدنية غير الفعالة، مما يساعد 

 على إحباط المفسدين.



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

باستخدام التدقيق كخط أساس، يجب أن تعمل وحدة الإصلاح مع الموظفين المعنيين عبر 

واستخدام هذه المعلومات الحكومة لتحديد المؤشرات المناسبة لتتبع التقدم وقياس الأثر، 

لتحسين عملية الإصلاح بمرور الوقت. ويمكن استخدام نتائج المراقبة والتقييم المتسقة 

.
ً
 والمستمرة لإظهار التغيير للعموم وتحقيق إصلاح أكثر شمولا

بينما تقوم وحدة إصلاح الإدارة العامة بتنسيق العملية، تقوم مجموعة من الهيئات الحكومية 

بتنفيذ الإصلاحات. نظرًا لأن هذه الهيئات غالبًا ما تعمل في عزلة تشجع الإقليمية، يجب والموظفين 

أن تتضمن عملية الإصلاح آليات لضمان إدراك الموظفين لفوائد التغيير، وتقديم مدخلات في 

 التصميم، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مخاوفهم، والتعاون في التنفيذ والرصد.

العمل المشتركة بين الإدارات أو اللجان العاملة التصميم المشترك لخصائص  يجب أن تضمن فرق 

عمليات الإصلاح والتعاون المستدام في التنفيذ. كما يجب أن يكون عمل هذه الفرق هو المسؤولية 

 الأساسية للموظفين المعينين، وليس وظيفة إضافية لمهام أخرى.

ددها وحدة الإصلاح، يمكن للفرق المشتركة بين الإدارات بالإضافة إلى الأدوار والمسؤوليات التي تح

وضع مبادئ توجيهية مشتركة للتعاون لتركيز عملها. ويمكنهم استخدام العمليات الميسرة لتحديد 

التحديات التي يواجهونها، وتسليط الضوء على أسبابها والحلول الممكنة، والتفكير في عملية 

ولتحفيز التعاون، قد تقدم الحكومة للوزارات عددًا محددًا من  التنفيذ وتكييفها لتحسين النتائج.

المناصب الجديدة ذات الرواتب العالية إذا قامت بتطوير وتنفيذ خطة إصلاح تعاونية مع 

 مؤشرات واضحة للنجاح.

في حين أن الخدمة المدنية المتضخمة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة وتبسيط، فمن المرجح أن تتم 

الإجراءات وتأخيرها وتتطلب أطرًا زمنية أطول. ولهذا السبب، غالبًا ما يكون من مقاومة هذه 

الأفضل البدء بتعيين موظفين جدد لديهم المهارات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية 

زًا، 
ّ
وتنشيط الخدمة العامة. في وقت مبكر من العملية، كما يجب أن يكون التوظيف سريعًا ومرك

جلب الأفراد ذوي المهارات العالية الذين يؤمنون بالإصلاح إلى المناصب الرئيسية. في وذلك بهدف 

حين قد يتم إعادة تعيين بعض الموظفين، يجب أن يكون التركيز على تعيين موظفين جدد ليكونوا 

وكلاء التغيير داخل النظام، بما في ذلك من خارج الدولة ومن القطاع الخاص أو المجتمع المدني. 

 يجب إعطاء الموظفين الجدد الموارد اللازمة لإجراء الإصلاحات وتغيير الثقافة المؤسسية.و 

إلى الطويل، من أجل جذب الأفراد المؤهلين تأهيلا عاليا إلى الخدمة المدنية على المدى المتوسط 

لا تقدم  قد تنش ئ الإدارة برنامج المسار السريع لتدفقات القيادة. في حين أن الخدمة المدنية قد

أجرًا قائمًا على السوق، فإن هذه البرامج توفر نوعًا من الاعتراف والتقدم الوظيفي المتسارع الذي 
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ظهر الخبرة في البلدان النامية الأخرى أن الأمن الوظيفي والتقدم 
ُ
يسهل التوظيف الاستراتيجي. وت

ييمات الأداء، فعالان مثل الوظيفي الذي يمكن التنبؤ به، بناءً على جداول الأجور الشفافة وتق

التعويض المستند إلى السوق في جذب الموظفين المهرة. "في حين أن الدول التي تتعامل مع قيود 

رأس المال البشري قد قدمت مكافآت مرتبطة بالأداء لجذب موظفي الخدمة المدنية المؤهلين، فإن 

 (.IFIT، 2020حيث الحوافز" )النهج الأكثر شيوعًا هو اتباع الثقافة المؤسسية السائدة من 

بعد الموجة الأولى من التعيينات، يجب أن تركز وحدة الإصلاح على إنشاء نظام توظيف قائم على 

الجدارة وشفاف وشامل. سيظهر هذا التزام الحكومة بالإصلاح، وتعزيز الثقة العامة، والمساهمة 

يتم التوظيف على مراحل، بدءًا بشكل كبير في تطوير نظام إدارة عامة محترف وفعال. يجب أن 

من الاختبارات الموحدة إلى المقابلات الجماعية، والتي تكون مفتوحة لتدقيق المجتمع المدني 

وتسجيلها إذا كانت ستتم مراجعتها لاحقًا. وفي بعض الحالات، قد تضع مؤسسة مستقلة أسئلة 

لية إجراءات لحل الشكاوى للامتحانات والمقابلات لتقليل التدخل. كما يجب أن تتضمن العم

والاستئناف على القرارات. ويمكن أن تضمن الحوسبة أن جميع المرشحين يخضعون لنفس 

العملية وأن يتم تصميمها لتأكيد مؤهلاتهم. تكتسب العمليات الشفافة أهمية خاصة في ليبيا، 

ذ قيام الدولة. حيث أثر التمييز على أساس القبيلة وعوامل أخرى على التجنيد لفترة طويلة من

وينبغي تشجيع سياسات التوظيف القائمة على الإنصاف، على الرغم من أن الآثار السياسية قد 

ا، مثل البدء بمناصب منخفضة المستوى أو تركيز التوظيف على 
ً
تتطلب نهجًا تدريجيًا أو هادف

 منطقة مهمشة.

ديدة، في المراحل الأولى من بالنظر إلى ميل الحكومات المتعاقبة إلى إنشاء كيانات ومناصب ج

عملية الإصلاح، ستحتاج وحدة إصلاح الإدارة العامة في النهاية إلى العمل مع الموظفين المعنيين 

لإعادة هيكلة الخدمة المدنية المتضخمة إلى الوظائف الأساسية للدولة وبالتالي إحداث تغيير في 

عادة الهيكلة والتحول الصعبة، يجب أن الثقافة والعقلية الإدارية. لذلك، عند تنفيذ عملية إ

 من اتباع نهج الخصومة، 
ً
تعمل وحدة الإصلاح مع كبار المسؤولين على إعادة الهيكلة، بدلا

باستخدام نتائج التدقيق لإبراز فوائدها وتحفيزهم على العمل مع بعضهم البعض في تطوير 

العمل المشتركة بين الإدارات.  الإصلاح. خطط ذات نتائج قابلة للقياس، لا سيما من خلال فرق 

يجب على الجهة الحكومية التي تشرف على الشؤون العامة والخدمة المدنية أن تتولى هذا الدور 

التنسيقي طويل المدى. كما أنه من الأفضل لوحدة الإصلاح أن تقدم تقارير متكررة إلى البرلمان 

حقيقها حتى الآن، من أجل الحصول على والمجتمع المدني حول اتجاه الإصلاح والنتائج التي تم ت

 دعمهم.

بطبيعتها، ستتطلب بعض عناصر برنامج الإصلاح المحدد في هذا التقرير، مثل إعادة هيكلة الوزارة 

وتقليص حجمها، والتخفيض من عدد الموظفين الحاليين، لا سيما ذوي إنتاجية منخفضة وكفاءة 



 

 

 إصلاح الإدارة العامة في ليبيا

ص والتدخل فيه، يجب معالجته لاحقًا في عملية أقل. علاوة على ذلك، حيث ستتم مقاومة التقلي

 من تقليص عددهم، سيكون من الأفضل إعادة 
ً
الإصلاح والاضطلاع به بشكل تدريجي. وبدلا

تدريبهم وإعادة نشرهم في القطاع الخاص. وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات العامة قادرة 

عادة تعيين الموظفين الذين يعانون من على تسريح الموظفين لأي سبب من الأسباب، يجب إ

مشاكل إلى وظائف حيث سيتسببون فيها بأقل قدر من الضرر، وفي النهاية يتم تقديم تقاعد مبكر 

 أو حزم إنهاء خدمة جذابة للمغادرة الطوعية.

قبل أن تتمكن الحكومة الليبية من تنفيذ إصلاح شامل وكامل لإدارتها العامة، يجب أن تبدأ في 

منظمة معينة. ستكون مثل هذه المنظمة التي يمكنها أن تعكس صورتها وتقرر ما هو ضروري إطار 

 وما هو غير ضروري.

اقبة 6.5   والإبلاغ والتقييم المر

يجب تطوير نظام لرصد وتقييم والإبلاغ عن إصلاحات الإدارة العامة، مع مراعاة الاحتياجات 

المصلحة الداخليين والخارجيين المشاركين في الفعلية / العاجلة للبلد وكذلك آراء جميع أصحاب 

 ومفتوحًا 
ً
ا وشاملا

ً
تنفيذ الإصلاحات المقترحة في هذا التقرير. ويجب أن يكون هذا النظام شفاف

 لجميع الأطراف المهتمة ويقدم معلومات في الوقت المناسب عن التقدم المحرز.

كتب رئيس الوزراء، مسؤولة عن يجب أن تكون الحكومة الليبية، ويفضل أن تكون وحدة داخل م

إنشاء وإدارة وتنسيق وتحسين مستمر لنظام الرصد والإبلاغ والتقييم لخارطة الطريق المقترحة. 

كما ستكون جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها المشاركة في تنفيذ الإصلاحات المقترحة في هذا 

 منتظم وكذلك عند الطلب.التقرير مسؤولة عن توفير المعلومات اللازمة على أساس 

يجب إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات وتقديمها إلى الحكومة على أساس نصف سنوي، 

بينما يمكن جمع المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المقترحة على أساس ربع 

الحكومة. كما يجب على سنوي لضمان التحديد المبكر لأي تأخير أو مشاكل تتطلب اهتمام 

 الحكومة تقديم تقارير سنوية ومخصصة لمراجعة أي هيئة معنية.

يجب أن يتم رصد إصلاحات الإدارة العامة من خلال تتبع تنفيذ الإجراءات الفردية وتقييم التقدم 

نحو أهداف السياسة من خلال قياس مؤشرات الأداء المحددة لكل هدف من أهداف السياسة. 

هيل هذه العملية، تم تحديد عدد من المؤشرات الرئيسية في هذا التقرير لقياس ومن أجل تس

التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات. ويمكن للحكومة، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة، 

تحديد العديد من مؤشرات الأداء الأخرى وصياغة "جواز سفر المؤشر" لكل من مؤشرات الأداء. 

الممارسة أن تسهل جمع بيانات شاملة وفي الوقت المناسب عن هذه المؤشرات. ومن شأن هذه 



 

 توصيات للتنفيذ الفعال وإعداد التقارير

ويجب تضمين معلومات موجزة عن حالة مؤشرات الأداء ودرجة النجاح وفقًا لكل مؤشر في 

الحكومة ' تقارير التنفيذ السنوية. كما ينبغي إجراء تقييمات منتصف المدة وما بعدها من قبل 

تم التعاقد عليها من خلال عملية شراء تنافسية، لضمان رؤية غير مؤسسات خارجية مستقلة ي

 منحازة للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاح.

ينبغي إيلاء أهمية كبيرة لإشراك جميع أصحاب المصلحة بطريقة مسؤولة وتشاركية أثناء تصميم 

لعموم على الإصلاحات. وضمن هذا الإطار، يجب أن تكون جميع التقارير والتقييمات متاحة ل

 موقع الحكومة على الإنترنت.

 دور المجتمع الدولي في تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة العامة في ليبيا 6.6

يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة في بناء مؤسسات وعمليات الدولة. وهذه ليست مهمة 

ة الدولية يمكن لليبيا الجديدة أن تديرها بمفردها، وهذا مجال رئيس ي حيث تكون المساعد

ضرورية لجهود بناء الدولة في ليبيا. كما يجب أن يكون الهدف هو العمل مع السلطات الليبية من 

 أجل تعزيز قدراتها على تقديم الخدمات العامة.

ومع ذلك، يجب أن تركز مشاركة المجتمع الدولي على ما تحتاجه ليبيا لأداء وظائفها كدولة ذات 

لمحلي والدولي، ولكن يجب تقديم هذا الدعم بحذر. وأفضل طريقة سيادة فعالة، على الصعيدين ا

 لفعل ذلك ستكون من خلال القنوات الدبلوماسية في شكل دعم استشاري ومراقبة مستمر.

تتمتع المنظمات غير الحكومية الدولية بإمكانيات كبيرة لدعم الثقافة السياسية الديمقراطية 

ذ تتطلب ليبيا الجديدة إقامة وتعزيز نظام حزبي وانتخابات الناشئة والمجتمع المدني في البلد. إ

وإعلام وقضاء مستقل. وتعد المساعدة الفنية في إنشاء أنظمة قانونية على الجبهتين السياسية 

ا أساسيًا لانتقال ليبيا نحو الديمقراطية.
ً
 والاقتصادية شرط

 

 

 

 

 

 تصورات من أجريت معهم المقابلات حول دور المجتمع الدولي

  من فرض نموذج 
ً
يجب أن تساعد القوات الدولية وتساهم في إرادة الشعب الليبي بدلا

 .معين
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، مع عدد قليل من السكان لكون ليبيا بلد في شمال إفريقيا، مجاور للبحر الأبيض المتوسط نظرا

ولكن جغرافيا كبيرة. لم يكن من الممكن إقامة تقليد إداري في ليبيا، الدولة التي عاشت ما 

ا من الزمان تحت حكم الجماهيرية، وهي تجربة استعمارية إيطالية ومملكة وتجربة 
ً
مجموعه قرن

شتراكية بعد الحكم العثماني. والسبب في ذلك هو أنه بالإضافة إلى تجربة التغييرات المذكورة ا

 جديدًا يسمى التجمعات الشعبية من خلال إضعاف أو تدمير جميع 
ً

بإيجاز، أنشأ القذافي تشكيلا

 مؤسسات الدولة، ولكن دون أن يكون متجذرًا في هذا النظام.

عض الإصلاحات منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من محاولة إنجاز ب

إلا أنها لم تنجح لأن الحصار السياس ي والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية أضعف الهيكل 

الاقتصادي، وكان للقبائل أهمية كبيرة في البنية الاجتماعية للبلاد، ولم تكن لدى الحكام الليبيون 

وحاسمة للإصلاحات. ورغم أن أجواء التفاؤل سادت في البلاد بعد ثورة  في ذاك الوقت رؤية جادة

، إلا أن هذا الوضع سرعان ما انجر إلى حرب أهلية وانقسمت البلاد إلى قسمين شرقي 2011

وغربي. ولهذا السبب، لم يكن من الممكن إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية 

 جادة في البلاد.

نفذ بسبب ضعف الإدارة وعلى الر 
ُ
غم من التخطيط لبعض الإصلاحات الطفيفة، إلا أنها لم ت

 العامة وحماقتها واختلال وظيفتها، وهي أداة تنفيذها.

بالإضافة إلى القدرات الإدارية الضعيفة، على المستويين المحلي والحكومي المركزي، يمكن تحديد 

 مة في ليبيا، بما في ذلك:عدد من المشاكل الرئيسية الأخرى للإدارة العا

  الدور الذي لا يزال غير محدد للمناطق والتفاعلات بين مستويات الحكومة، والتي

 تخلق تضاربًا في السلطة والازدواجية وعدم الكفاءة،

 ،التنفيذ السيئ للامركزية 

 ،عدم وجود معايير خدمة واضحة ومعايير قياس الأداء في تقديم الخدمات المحلية 

  وصغر حجم وحدات الحكم المحلي،تهشم كبير 

 ،درجة غير كافية من استقلالية الإيرادات وسلطات الحكومة المحلية 
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  الميراث الإداري: التنظيم والتوظيف والمكافأة للبيروقراطيات العامة على أساس

القرابة أو المحسوبية السياسية، والتي تحول الخدمة العامة إلى امتياز أو 

 استحقاق،

 ف تقليديا بأنه استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب الفساد العام ، الذي يُعرَّ

خاصة، إما من خلال تخصيص الموارد الرسمية أو تحصيل إيجار معين مقابل أداء 

 المهام الرسمية،

  يمكن تعريف الاستيلاء السياس ي على أنه تخريب للسياسة العامة بناءً على

 ت الفاعلة في النظام،التفضيلات التقديرية لعدد محدود من الجها

. ومع ذلك، فإن إصلاحات الإدارة العامة 
ً
 عاجلا

ً
تعتبر بعض هذه المشاكل ملحة للغاية وتنتظر حلا

بطبيعتها لا تسفر عادة عن نتائج فورية. ومن الضروري خلق بيئة مواتية لتنفيذ بعض 

ضيرية أخرى. بعض الإصلاحات، وإعداد المواطنين وموظفي الخدمة المدنية، والقيام بأعمال تح

الإصلاحات هي تلك التي يمكن إطلاقها بعد التنفيذ الناجح للإصلاحات الأخرى. ولا مفر من الفشل 

إذا تم بذل جهود الإصلاح قبل تهيئة بيئة مواتية للإصلاح. لذلك، فإن توقيت الإصلاحات لا يقل 

ى بالأولوية، وأي منها أهمية عن محتواها. وما هي إصلاحات الإدارة العامة التي يجب أن تحظ

، كما يجب أن يتم تفصيلها في خطة إصلاح رئيسية 
ً
سيكلف، وأي منها يجب أن يتم تنفيذه أولا

يجب إعدادها بالتشاور مع مجموعة واسعة من المجتمع الليبي، بما في ذلك مؤسسات المجتمع 

قيق الاستقرار في المدني والقطاع الخاص وممثلي القطاع العام، الذين سينصب تركيزهم على تح

 بعض الميزات التي يجب دمجها في برنامج إصلاح جيد. 23البلاد. يعرض الشكل 

 : الحوكمة الفعالة23الشكل 

 
 : من إعداد المؤلفينصدرالم
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بالإضافة إلى إصلاحات الإدارة العامة، هناك عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية 

ة الشعب الليبي وتحقيق الاستقرار في البلاد. ولضمان والسياسية التي تهدف إلى تسهيل حيا

التنفيذ الفعال لاستراتيجيات إصلاح الإدارة العامة، يجب توضيح أدوار ومسؤوليات جميع 

أصحاب المصلحة داخل هياكل الحكم الوطنية والمحلية. كما يجب إنشاء إدارة متخصصة في 

 المقترحة في هذا التقرير. ديوان رئيس الوزراء للإشراف على تنفيذ الإصلاحات

لم يتم اقتراح إصلاحات الإدارة العامة الواردة في هذا التقرير من خلال محاكاة أي نموذج 

إصلاحي، ولكن تم تحديدها من خلال فحص الإصلاحات المنفذة في البلدان المتقدمة والمتخلفة 

بيا الخاصة، وإنشاء نموذج ونماذج الإصلاح الرائدة في العالم، وتحديد تلك المناسبة لظروف لي

إصلاح خاص لليبيا. فمصادر كل عنصر من عناصر حزمة إصلاح الإدارة العامة المعروضة في هذا 

التقرير هي نماذج إصلاح مختلفة، تم اختيارها واحدة تلو الأخرى وتضمينها في هذه الحزمة وفقًا 

 (.22د الهشة )الجدول لمبادئ الملاءمة لظروف ليبيا وسهولة تطبيقها في ظل ظروف البل

من ناحية أخرى، فإن نموذج إصلاح الإدارة العامة المقترح لليبيا في هذا التقرير هو نموذج شامل 

يأخذ في الاعتبار ليس فقط القليل من الأبعاد ولكن جميع الأبعاد المختلفة التي تتكون منها الإدارة 

وارد البشرية والهيكل التنظيمي العامة. وهذا النموذج هو نموذج فريد يشمل العملية والم

والتكنولوجيا والعناصر البيئية )البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية( التي تشكل الإدارة 

العامة ككل. ويتضمن هذا بشكل خاص إعادة تصميم هيكل المنظمات لتحسين الفعالية 

ام، وإنشاء خدمة مدنية محايدة والكفاءة، بالإضافة إلى إدخال مناهج إدارية جديدة في القطاع الع

ومهنية، وتقليل حجم الإدارة العامة، وتطوير القطاع الخاص وتوجيه جزء من أولئك الذين 

يسعون للتوظيف في الدولة إلى القطاع الخاص، وتشجيع المجتمع المدني ليصبح لاعبًا مهمًا في 

عامة في تقديم العديد من السيطرة على الإدارة العامة وإقامة شراكات خدمية مع الإدارة ال

الخدمات العامة، ونقل الواجبات والسلطات المحلية من المركزية من الحكومة إلى الحكومات 

المحلية، وتعزيز صنع القرار الحكومي وقدرات التنسيق، وإدخال الابتكارات في تقديم الخدمات 

نع تفش ي الفساد في البلاد العامة، وخاصة الحكومة الإلكترونية، والقيام بالإصلاحات اللازمة لم

 ولتنمية الثقافة الأخلاقية.

كما يتبين أن قائمة الإصلاحات تم تحديدها في هذا التقرير طويلة، والإصلاحات الواردة في هذه 

القائمة مرتبطة في الواقع ببعضها البعض بشكل مباشر، والتنفيذ الناجح لأحدها سيسهل تنفيذ 

ت بعض عناصر هذا النموذج الإصلاحي أو تم سحبها لأسباب الآخر. ومن ناحية أخرى، إذا فشل

مختلفة، فإن هذا سيخلق إحجامًا عن تنفيذ البعض الآخر. على سبيل المثال، لا ينبغي فهم إعادة 

الهيكلة على أنها مجرد إضافة وكالات جديدة إلى الحكومة المركزية أو مراجعة الهياكل الإدارية 
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 من
ً
ذلك، يجب أن يشمل القضاء على البيروقراطية، وتقليص الحجم،  للمؤسسات القائمة. وبدلا

واللامركزية في السلطة، وتحسين الفعالية التنظيمية من خلال الخصخصة، والتسويق، 

 والشراكات، والإنتاج المشترك.

 . الأسس النظرية للإصلاحات المقترحة22الجدول 

 المكون  المصدر الأدوات
الأداء، التعاقد  الدفع مقابل الأداء، ميزانية

الخارجي، تقسيم المشتري / المزود، إدارة الجودة، 
 الادارة الإستراتيجية

 الإدارة العامة الجديدة
اعتماد تقنيات الإدارة 

 الجديدة

 مواثيق المواطنين
القيمة العامة، الإدارة العامة 

 الجديدة
 التوجه نحو المواطن

 /الاستعانة بمصادر خارجية، والمنافسة العامة 
العامة والعامة / الخاصة، وتقسيم المشتري 

 والمزود، والقسائم
 الإدارة العامة الجديدة

آليات حول نوع 
 السوق 

 
ً
تصنيف الوحدات، والمنظمات الأصغر حجما

والأكثر تملقًا، والإدارة المهنية، واللامركزية 
 للحكومات المحلية

 تفويض السلطة  الإدارة العامة الجديدة

ات والمساءلة، ومعايير الأداء، مراقبة المخرج
وعقود متفاوض عليها لكبار موظفي الخدمة 

 المدنية، والأجر المرتبط بالأداء
 داءمقياس الأ  الإدارة العامة الجديدة

ميزانية البرامج والمخرجات، قيود التوظيف، 
 تقليص حجم الموظفين

الإدارة العامة الويبيرية 
(Weberian الإدارة العامة ،)

 الجديدة

الانضباط والاقتصاد 
 في الانفاق

إنشاء وكالات تنفيذية بحتة، ووكالات تنظيمية، 
 وخدمة مدنية محايدة

 الإدارة العامة الجديدة
 -الفصل السياس ي 

 الإداري 

 الإدارة العامة الجديدة خدمات الخط الأمامي وترشيد المكتب الخلفي
انتشار استخدام 

 الحكومة الإلكترونية

قياس الأعباء الإدارية، تبسيط  الشباك الواحد،
 الإجراءات الإدارية

الإدارة العامة الويبيرية 
(Weberian الإدارة العامة ،)

 الجديدة
 الإصلاح التنظيمي 

التدريب، معايير الوظائف، إنشاء وحدات 
 العلاقات العامة، آليات التنسيق بين الوزارات

الإدارة العامة الويبيرية 
(Weberian) 

 تبناء القدرا

تنمية المجتمع المدني، والسياسات الشاملة في 
 الحكومة المركزية والمحلية

 الآليات الشاملة الإدارة

الشفافية والمساءلة ومدونة قواعد السلوك 
 العامة للخدمات العامة

 الإدارة
استراتيجيات النزاهة 

 ومكافحة الفساد
إعادة تنظيم الوزارات، والمراجعات الوظيفية، 

 كات المملوكة للدولةوإصلاح الشر 
الإدارة العامة نيو ويبيريان 

(Neo-Weberian) 
 إعادة تنظيم

 من إعداد المؤلفين  المصدر:
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بالنظر إلى الظروف الفريدة لليبيا، فإن المشاكل الرئيسية هي كما يلي: العبء الاقتصادي على 

ا كبيرًا من السكان الدولة والتوظيف والثقافة السياسية والبنية الاجتماعية، حقيقة أن جزءً 

يعتمد على الدولة لتوظفهم، وحقيقة أن موارد البلاد في أيدي الدولة لأن مصدر الدخل الوحيد 

المهم للبلاد هو النفط والغاز الطبيعي، وقلة الوعي بين المواطنين لمساءلة الدولة بسبب قلة دافعي 

إضعاف أو تدمير مؤسساتها، الضرائب، والإدارة الاشتراكية التي استمرت لسنوات عديدة في 

وعدم القدرة على إنشاء بيئة مستقرة بسبب عدم الاستقرار السياس ي بعد الثورة والحرب الأهلية، 

 ونقص الكادر السياس ي والإداري البصيرة في الدولة.

يتبين أن بعض هذه المشكلات هيكلية، ولكن يمكن تحسين هذه المشكلات ببرامج على المدى 

من خلال زء آخر وهو المشاكل التي يمكن حلها على المدى القصير والمتوسط الطويل. وهناك ج

برنامج إصلاح فعال. إن مجال الإصلاح الذي يجب أن تركز عليه ليبيا أكثر من غيره هو تنمية 

الموارد البشرية، وإنشاء خدمة مدنية قوية تعمل بفعالية وكفاءة، وتأهيل الموظفين العاملين في 

مة من خلال نظام إدارة موارد بشرية جيدة التصميم. هذا مهم لأن أكثر موارد المنظمة الإدارة العا

قيمة هي أفرادها، الذين يؤدون وينسقون المهام وينظمون المدخلات وينتجوا المخرجات. لهذا 

( أمرًا بالغ الأهمية HRD( وتنمية الموارد البشرية )HRMالسبب، تعد إدارة الموارد البشرية )

ين الذين يسعون إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارات العامة. وبينما تركز إدارة الموارد للمصلح

البشرية على الاختيار والتوظيف والتقييم والمكافأة والفرص الوظيفية داخل المنظمة، تشير تنمية 

ة. الموارد البشرية إلى الأنشطة التنظيمية التي تهدف إلى تحسين مهارات وقدرات القوى العامل

يُنظر إلى تنمية الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية معًا على أنهما الوسيلتان الأساسيتان لتعزيز 

 وهو هدف ذو قيمة عالية وضروري للإصلاح الإداري في ليبيا. -تحسينات القدرات التنظيمية 

ا. لن تؤدي إصلاحات لا شك أن الإدارة العامة من أكثر المجالات إلحاحًا لمجالات الإصلاح في ليبي

الإدارة العامة إلى الأداء السلس والسريع للمؤسسات العامة فحسب، بل ستقدم أيضًا مساهمة 

جادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياس ي للبلاد. في بلد تملأ فيه القبائل 

الدولة ضعيفة للغاية والمسلحون الفراغ حيث للدولة نفوذ كبير وحيث الجهات الفاعلة خارج 

وحيث تكون الدولة ضعيفة، كل تحسين سيحدث في الإدارة العامة وهي آلية الدولة للتنفيذ، 

سوف تنعكس في مجالات أخرى. كما هو الحال في أي مكان آخر، يتكون النظام البيئي العام في 

 العناصر. ليبيا من عوامل مختلفة تؤثر على بعضها البعض، والإدارة العامة هي أحد هذه

يوص ي هذا التقرير بإصلاحات في الإدارة العامة تكون مناسبة بشكل خاص وقابلة للتطبيق في 

 ظروف ليبيا. إذا تم تنفيذ الإصلاحات المقترحة في هذا التقرير بشكل صحيح،

 ،ستصبح أدوار وحدود الدولة أكثر وضوحًا 



 

 ملاحظات ختامية

 نمية المحلية، سيتم تعزيز الحكومات المحلية وتصبح جهة فاعلة مهمة في الت 

  سيتم تقديم الخدمات العامة للمواطنين بسهولة أكبر وبتكلفة أقل بفضل تقنيات

 المعلومات والاتصالات والأساليب الجديدة لتقديم الخدمات العامة،

  ،سوف ينمو القطاع الخاص ويقلل من عبء التوظيف على الدولة 

  ،ا بين الدولة ومواطنيها
ً
 يصبح المجتمع المدني وسيط

 تتحسن قدرة الحكومة المركزية على توفير الوظائف والخدمات.س 

والقائم على الابتكار والتنمية المحلية،  -وهكذا، فإن الاقتصاد، المرجح من قبل القطاع الخاص 

سيتعافى بسرعة، وستنخفض مشاكل التوظيف وضيق المواطنين، وسيتم ضمان النظام 

إلى قبائلهم لأسباب تتعلق بالعمل والرفاهية، وحتى  الاجتماعي، ولن يضطر المواطنون إلى اللجوء

مكانة الدولة في مؤشر الفساد ستزداد حيث سيتم إغلاق قنوات الفساد من خلال تحديد مجالات 

 الفساد. 

 (.20ومع ذلك، فإن مؤشرات ليبيا حاليًا ضعيفة للغاية وفقًا لمؤشرات الحوكمة )شكل 

 دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياارنة بمتوسط : مؤشرات الحوكمة في ليبيا مق24الشكل 

 
 .BTI, 2020: 1: المصدر
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مؤشرات الحكم الضعيفة في ليبيا وهي متخلفة وجود  ، تشير جميع المؤشرات إلى20الشكل كما في 

 African Developmentعن البلدان المجاورة لها وتتخلف كثيرًا عن أفضل بلد بهامش كبير )

Bank, 2018.) 

ةلإصلاحات إصلاح الإدارة الحكومي : الأفق الزمني25الشكل 

 
 : من إعداد المؤلفينالمصدر

بطبيعة الحال، كما يتضح من الشكل أعلاه، من الصعب جدًا زيادة مكانة ليبيا في مؤشرات الحكم 

السيئ للغاية على المدى القصير. وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية 

عية وكذلك برامج الإدارة العامة. وعلاوة على ذلك، يجب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واجتما

 والاجتماعية بالترادف مع إصلاحات الإدارة العامة وبطريقة داعمة لبعضها البعض.

يمكن تقسيم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار بإيجاز إلى أربع مجموعات رئيسية: يجب 

بات في البلاد في فترة زمنية قصيرة، ويجب إرساء الاستقرار السياس ي، واتخاذ تدابير إجراء الانتخا

بناء الثقة بين مختلف شرائح المجتمع. كما يجب إعداد دستور ووثيقة رؤية بمشاركة جميع شرائح 

المجتمع، ويجب أن تتولى حكومة شرعية وقوية، ويجب أن تبدأ جميع المؤسسات العامة 

التحول )الطويل المدى على
(الهيكلي

إصلاحات مؤسسية كبرى -

الدولةاستراتيجيات على مستوى -

مشاريع البنية التحتية-

على المدى المتوسط

(تنفيذ الإصلاح)

تنفيذ الإصلاحات الرئيسية

تخطيط التدابير

على المدى القصير

خطة استراتيجية

تنفيذ -إعداد خطط العمل 

استراتيجيات-البرامج الحكومية

التكيف مع الوضع

إجراءات فورية

الانتخابات-

بناء تحالفات إصلاحية-

استراتيجيات النجاة-



 

 ملاحظات ختامية

، إلى جانب الخطة ارية العمل كوحدة واحدة متحدة. وعلى المدى المتوسطالسياسية والإد

الإستراتيجية الشاملة للدولة الليبية، يجب إعداد خطة إستراتيجية لكل قطاع ومؤسسة عامة، 

على الحكومة المركزية نقل الواجبات والسلطات إلى الحكومات المحلية، ومنع الفساد، وتطوير 

اع الخاص. وتنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، وينبغي الشروع في المجتمع المدني والقط

عمليات التكيف في مجالات مماثلة. وعلى المدى الطويل، يجب تنفيذ مقترحات الإصلاح الرئيسية، 

وينبغي إنتاج المشاريع الكبرى، وينبغي اتخاذ تدابير حاسمة ومستقرة، بما في ذلك القضايا 

حول الاقتصادي والاجتماعي والإداري للبلاد. يتم عرض هذه العناصر في الصعبة، من أجل الت

 :25الشكل 

يمكن تلخيص النقاط الرئيسية لنهج إصلاح الإدارة العامة المعتمد في هذا التقرير تحت العناوين 

 التالية:

  من زيادة تفكيك النظام 
ً
يجب أن يعمل إصلاح الإدارة العامة على توحيد البلاد بدلا

 س يالسيا

  يجب اعتماد نهج شامل )بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة السياسيين، والفئات

 الاجتماعية المحلية، والقبائل، والسلطات الحكومية المحلية، إلخ(

  يجب تطوير مجموعة أصلية من الإصلاحات باستخدام عناصر من مناهج الإصلاح

 المختلفة

  وضع خطة إصلاح ثم تطوير عناصر حزمة 
ً
 الإصلاحيجب أولا

  
ً
 يجب معالجة الاحتياجات العاجلة للبلاد أولا

 يجب أن تكون القدرة المؤسسية والإدارية من الأولويات 

 يمكن دراسة برامج الإصلاح الصحي الناجحة المنفذة في بلدان أخرى وتكييفها مع ليبيا 

 يجب أن يكون القضاء على الفساد والقضاء على الهدر من بين الأولويات 

 عد مشارك
ُ
 للنجاح، ولكن يجب أيضًا الاستماع إلى المواطنين ت

ً
ة كبار المسؤولين عاملا

العاديين والمسؤولين على مستوى الشارع وكذلك بعض الفاعلين الاجتماعيين 

 التقليديين مثل زعماء القبائل

 قياس النجاح مهم 

 .يجب إعداد خطة عمل بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة في المشروع 

 قليد الميكانيكي "للنماذج" المطورة في مكان آخر.لا ينصح بالت 

 .يعتبر مناخ الإصلاح مهم 
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